فابْوَابِ لتجيدكا ندل 
إكاك 
التَاخمٍكالصَرَْعَبٌَ د الجبّاد 
الأسدآبادي 
متو سيكنة ١0‏ عرركية 


الشدّعيات 


أشرف على إحيائه 
دكتور طه حسين 


أبو سلوم اللعتزلي 


من معالم هذه النسضة 

١‏ ب الكقاب مقسم الأجزاء إلى أقسام؛ وهذا المزه الحسوب السابع عشر» 
يبدأ من وسط الاسم الثالث من أقسامه . وبتقص منه القمم الأول كلد» والقسم 
الثانى كله؛ وثىء من القسم النالث » يمكن القول بانه لبس كنيراء إذا لوحفات 
صفحات الأقسام الأخرى؛ من الرايع قا بنده. ٠‏ 

وتسمى أقسام ال زء الواحد أجزاء مراراء ولائلتزم أواسر القع ول فىهذء 
التجزئة ؛ بل كثر ما يبدأ الفصل فى بحزه ؛ ويم فى بحزء ٠ ٠‏ وهو ما يبور تقدير 
أنها تجزئة نسخ لا تجزئة المواف ٠.‏ و يوضع لكل بن فهرس فى أؤله , 


- الاوعات البافية بعد هذا انتقص «تصلة السياق » واحدة ق الموضوع 


لا لوحة +1 بصفحتيها (! » ب ) انما نيا بتضح من السياق مقحمة صل هفا. 


المزء» ولييمت مته سياقا ولا موضوءاء وربماكائت ناقصة من رز آبر, 


تتاب المانى نقسهء فه ىكلامية الموضوع» ومن أسلوب الؤلف ٠‏ 


لتتابع اللوسات البافية حتى اللوحة رقم 51 ؛ فلا ينتهى ببس الفصل 
امعقود عن ورود التعبد بخبرالواحد » بل يبدوفى السطر الأخير من مفحة 1 عن 
هذه الاوحة أن الككلام مستمر ٠‏ 

ولا يتتبي بها كذلك القسم س أو ابلهزء ‏ الرابع عشر من أقسام # أو أجزاء 
هذا المزه لسايع عشر من الكتاب المفنى ؟ ويدل عل عدم الاتهاء» مابين يددى 
هذا القسم هن القهرست الذى يوجد فى اول كل قسم ٠‏ قتبق حسب ذلك الفهرس 
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موضوعات ليست ف الذى بايدينا من هذا المزه . ٠‏ فهل بقي. 


بمدها أقسام 
أخرى منه؟ وماعددها إنكانت ؟ . . هذا مالا نملك حتى اليوم عنه جوابا و بذلك 
بيكون هذا الزء من المغنى ناقصا من أؤله 
يذهب الواحد منبا ‏ حسها فى الأقسام انى بايدينا س بعشرين لوحة - من 


صمعحتين - أو أزيد من ذلك أحيانا ."كا هو ناقص من آخره ما لا يدن بتقديره 


دين و بعض الثالث ؛ ءن أقسامء 


إلا بضرب مرى المدس الصرف » يقوم على أساس غير متضبط » هو ما رآينا 
فى تجزئة المفستى» ودوران أجزائه بين لوحات يصل أكثرها إلى ما فوق الماثتين 
ويتهى أفلها إلى ما دون المسالنين يقليل كا فى المزء اللمامس عشر مفلا ٠‏ قعل 
هذا الخدس غير ذى الأساس» قد يقارب نقص هذا المزء ماثة لومة أونحوها ؛ 
١ن‏ الأحزاء الكبيرة فى تجزئة الككاب المفتى . 


4س موضوع هذا 


الككاب المفنى فى أبواب التوحيد والمدل موضوعه الواسع هو : أد الذه 


وهما فى تعبير القداى : أل الاعتقادء وأصل العمل» والأول هو عم الكلام -. 
التوحيد - والتانى هو علم أصول الفقه ٠ ٠.‏ تالمننى - يا يتضح من تسميته - 
فق الأصل الأقل وهو الاعتقاد ؛ أو أصول الدين؛ وهذا المزءالسابع عشير منه يمل 
فى المصؤرة عنوان : « الشرعيات من المفنى» فلل هو فى الأمسل الثانى وهو: أصول 
الفق» أو أصول العمل؟ هذا ماحرت يه الألسنة بن العاملين فى تمقيق الفنى . . 
لكن قاضى القضاة» رغ تسمية هذا المزء «الشرعرات » - وقد مكون هذءالنسمية. 
له هو يحرص فى غير موضوع من ذلك مزه السايع عشر عل تقر ير أنه ترك 
تفصي ل كذا وكيت لمكانه فى م أصول الفقة » . ٠‏ ما شير إلى الفرق بين مناول 
هذه المسائل من الإجماع ؛ والقياس ‏ والاجتواد وما ألم به من أساث المموم 


والحص.وصء والأمى والتبى وتحوها فى هذا المزء » و بين تتاولما كنب أصول 
الفقه ولعل من أبين عباراته فى التفررق بين تتناول هذه الشرءيا 
امم الكلام » و بخاصة الكلام الاعتزالى فى التوحيد والعدل» وبين ثناوفا فى أصسول. 
الفقه قوله « وإنما نذكر فى هذا الموضوع مل القول فى الأدلة؛ لأن الغرض 
بيان مايعرف به الأحكام فى الوعد والوعيد » دوت تقعى القول فى أصسول 


فى كاب مقرد 


الفقه  »‏ لوحة م؛ 1 من المصورة » وهى ص ٠١١‏ هن هذا المطبوع ٠‏ 
وقوله كذلك : ٠.‏ و إنسا نذكر الآن جمل الأدلة لوقوع الحاجة إلا فىي! 
معرفة أصول الشرائع ؛ والوعد وااوعيد » والأسناء والأحكام » والأمى بالمعروف 
والنهى عن المتكرء والإمامة؛ لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية؛ فلا بد من 
بيان أصوطا  »‏ اوحة م4 ب من المصؤرة؛ وهى ص ٠١#‏ من المطبوع 2 , 


وبأمثال ذلك من عباراته و إشارايه مرات ف أثناء هذا ابكزء ندرك أن.وضوع 
هذا ابزء هو ما يلئن فيه «الأصلان» اللذان سماه! الأقد.ون : أصل الاعتقاد 
وأصل العمل .. أو أصول الم 
الناحية مبيتا صيلة أمدول الفقه ‏ أعبول العمل 
فول : و إنما يذكق هذا الككاب ما يرى مجرى الأصول . ٠‏ وكذلك تستبي 
صلة هذه الشرعيات العملية بالكلاميات الاعتقادية » التى وضع لها الشخ كقابه 
« المننى فى أبواب التوحيد والعدل » ؛ وألف مع ذلك تابه « النباية فى أصول الفقد » 
الذى يذكره فى هذا المنثى ‏ لوحة وهب وهن صن ١0‏ ! من هذا المطبوع - . 

و يكون هذا اازء صنفا غير كثير ولا شائع فى تناول الأصول العليا لأجماث 
أصول الفقسه من حيث التقاؤها مع أصول المقيدة : بتناول ما قد بل أصتواب 
أصول الفقه القول فيه » أو يتركون التعزض له أحيانا . و يدع التفصل لمكانه 
من تناول | واب الققه وأصوله ٠‏ 


وأصول الفقه .. يعرش فيد قاضى القضاة لحذء 


بأصصول الاعتقاد؛ وهذا مايينه 


متا ديام 


مط وستان لا يقرأ منهما إلا كامسات 


الوحتا] وب - أول المصورة 
أو حمل متقطعة » مها : 


ف التطرت الم 
+ كاعين ومن وذلك ما 
ست يصع فى طريقة العلوم 1 5 
5 عامه به دون علمه 
وس ينب إلى الصدق بما ينا 
هكد وهذا طريققه واجبة فى الملوم. 
هموس ٠‏ وجوزنا فى ذلك الحوزنا مثله فى 
0-0 م يوجب إبطال من هذه 
6 فإن قال : إن العلم بعراده 


ضرورية لأن تلم اخلاف اناس 5 وق صفاته وتم الحاجة 
فى ذلك إلى الاستدلال» فلا قرق بين من قال فيها إنب) ضرور بة» وبين من فال 
ذلك ٠‏ ولا فرق بين هسذا القول؛ و بين القول بأ أفعال العباد كلها ضرورية من 
امال ولتت "5 المباد أ التعبد الى كان قوهم قد تق 
ان قاد قوقم . 


(1) غير تكنة الراءة فى الأصل ٠‏ (0) كن طائةء 
(6) متب ايكدة بتي رني» وستي + (4) كيةطائة . 


فاك قلوا د إنه تمالى يضطر إلى الاراد 55 لأن الخطاب ليس بدلالت 
ولابد من معرفة المراة ‏ "؟" من الاضطرار و إلا لم تحصل المعرفة ولي سكذلك 
"7 فكرنه تدرا أومالماء لآن الأدلة على ذاك صميمة "23 سسية 
عل الاضطرار ٠‏ 
قيل له : ١‏ 


ا 
على أله تعال أن تختارق أحدهما خلاف . 


عا قذمناء أن ذلك يصح فهذ. 


انيع القول بأ اللم يذاه 5 أن يصحكرن “2 عراده ضريرة . 
200 بد إل ذلك » قآما وثين تمتنع م 


انك 
دن 
نه قالذى أورد مره . 


لكل 


وبصد ... فانم بنتم ذلك على أن الحطاب لا يدل على كونه قادرا 
ونا عومد يد "> انييل فر ان رمدحلاق بيد 
عل كونه قاما وقاذراً ٠‏ 
1 لم 
' ققد بينا فى ذلك من قبل مايغنى عن الإعادة . وذلك أن 
(1) كلةائمة . (0) كانه ساو ارت عرس عرو 
(0) كنةسافط 1 كايا (:) كلةطائع كارتا ء 
(0) كية شائية (3) كلة سقط بعش حروفها وربها كانت «فيين» ٠‏ 
(0) كلة طائعة اكات « المر» . 
(5) كنات ماسلان لااتميل. 00 كةناقلة 
(11) كلة ماعلة» يدها كلنان لاتتول قراءمبما. ‏ (8) كنات غير مقرر, 
(16) تحر ثلاث كيات ماعلات . (14) تخرتمس كنات ضائمات. 


(16) تحر اريع كات ماين ماعلة وطائة . 
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وقد الزمهم شبوخنا رحمهم الله اقول بأنه جل وعن لا بق من أن يضطرنا 
إل العم به فمل الآلام وسراده 3٠" ٠.‏ والمصلعة لأ ف الألم إذا وقنع 
مح أن يكون فبيحا وحسنا. » فلا يدل وقوعه على الوجه الذى أراد القديم تعالى 
أن يقمله عنه . 

ومى قالوا : إنه تعالى إذا ثبت أنه حكم أمكن أن يعلم أنه فل الآلام. 
على الوجه الذى يحسن وذلك يغنى عن الاضطرار . 
هم : فقولوا بمثله فى خطابه تعالى لأنه و إن كان مما لا يدل كدلالة 


الأفسال فقد يصع أن يدل على الوجه الذى ذكرناء من دلالة الآلام والزموم 
ألا يدل الماص من خطابه كالا يدل العسام لمثل اللة التى ذكر وها » حتى 
ذكروها » الكذب عل الله تعسالى الله سبحاله عن ذلك علوا كييرا فى خطابه 
ذال بقع السلم الضرورى » ومتى قالوا : إنه يدل وإن لم يقع الاضطرار عل أنه 
اله يدل عل المراد الذى وضع فى اللغة له » 
٠‏ وم قالوا : إنه لوهل على مراده 


ميدق وجب يمثله أرب يقال : | 
الأن الطريقة فى أحدهما كالطر يفا 
إذا وقع منه تعالى لدل عل ذلك إذا وقع منا . 
قبل خم : أفليس وقوع الآلام منا لا يدل عل أنه حسن » ولا على الويجه 
الذى يحسن له > ولم بنع ذلك م نكونوا دالة على ذلك إذا وقمت منه تعالى من حرث 
اتقدم الع يحكته » وأوجب ذلك مرف هذا الفعل إلى الوجه الذى يمسن دون 
الوجه الذى يقبح فكذلك اقول فى الخطاب الذى تقدم قيسه الواضعة ؛ لأن 
0 
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المواضعة فى االخطاب : التى 'تخصص بدخول 
الأعرراض وسائر , 

(1) كان لاتقرنان ٠‏ (5) تمر تعس كلا بمشياما حل يشما عسرالقراءة يداه 


(6) شمر اربع كات لا خظهر مها إلا الكلة ثانية ره د عذو» . 


وعد :كنا فول .ق اتلطاب: 2 لو شع قساد اوه 


الذى قلنا إنه يدل عليد» و إنما يجب فى الالالة إذا وقعت أن اتستمر فى كل موطع 
إذا وقعت على الوه الذى تدل عليه » لأنه المعتير ىكونبس) دلالة دو جنما 
ومائر أوصاف وجودهاء لا على هذا الوجه بمازلة وجود مايخالفها فى ابنس 
فى أنه لا يدح فى كرنيا دلالة . 

فإن قالو! : إنا لا توجب الاضطرار فى كل خطاب» لأنه 
ما لاتملة كالخاص » وألفاظ العدد ء وفيسه ما يحتمل كألفاظ العموم + 
والألفاظ المشتركة » فلولم تفل فيا حل هذا امحل : إنه تعالى يشطر إلى السام 
بمراده لأذى إلى أن لا يعرف مراده أصلا » وليس كذاك امطاب اتقناص » 
الأنه يد لكدلالة الأفمال على كون فاءلها نادرأ عالما , 

قل لهم : قسد بينا أن الاضطرار 
فلاوجه لهذا الكلام » تقد كان يجب على هذا القول لولم بصح أن يدل تمالى 


يف العم بذاته لا يصح أصلا ؛ 


على سراده بالعموم وغيرء أن لا يحسن أن يكاننا أصلا » لأن جدواز ااتكا.: 


يؤدى إلى أحد أصرين فاسد, 


: إما أت يضمطرنا إلى المعرقة بذلك دون الممرقة 


بذاته وذلك عمال » أو يضطرنا إلى المعرفة ب 


أيضا » وسائرالممارف وذلك 
يقبح لما قدمناه فى باب المعسارف » لأنه لا يمكن أن يقال : إنه تعسالى يكلقنا 
1 
' العبادة ولا ,مرفنا ماده منها ء لأن ذلك تكايفف ما لا يطاق ٠‏ 

وإعد ... فقسد كان يجب على هذا القول أن لايخاطبنا بالعموم » بل كان 


يجب أن يخط بدلا منه المصوص وإن طال » لأنه تعالى قادر على أن يدل 


(1) أرع أدخمس كنات ماحلة ٠‏ (0) من قرلهرإما إل رقتء تر ايشاديااء 


باللخمصوص على كل الأمور التى دل بالسموم علييا ؛ على أنا قد ينا أن العموم 
كاتخموص فى أنه يدل» وف أنه قد وقعت المواضعة عليه على ما تقوله » فلا تيح 
اتتهم بينهما على أنا فد بينا أن دخول الاحهال فى العموم إن أوجب أن لا يدل 
وأن يضطر تقاير المعرفة يفعل التاكيد أو غيره » وذلك يوجب مثله فى الخصوص 
لأن الاحتيال قد يدذله » و إن كان دخول الاحيال فى العموم 3 كثر » وذنك 
ره منهء "يا أن بعض الخصوص يدخله دن الاحتيال ما لايدشل غيره 
كولة دالاء وهذا متزلة ل الآلام التى إذا وقعت بغير المكالف 
كان احّال الشبه فى فبحها أكثر من احهال ذلك إذا وفعت بالمكتف ء ول يمنع 
ن أن الكل 
دعلى وجه حسنهاء فكذلك القول فيا ذكرناه من الحطاب » على أن الذى تعلقوا به 
من الاضطرار 


إذا فعله تعالى فى أنه يدل مع المعرفة ممكنه عل أنهسا حسنة» 


القول بأن من لم يضمطره إلى سراده بالعموم و يكون معذورا 


غير 5 ؛ لأنه لا طريق له إلى أن يعرف مر اده تعسالى بذلك السموم ولا بقيره 
واما " الطريق إلى ذلك الاشمل اراد فين لم صل ذلك فبه؛ فيجب أن لا يكون 
متملقا لامبادات التى يدل العموم عليها. يكن مكانا لفقد الملم 


والتمكن منه فيجب أن يكون «مذورا » وهذا برجب أن يقولوا قيمن <الفهم 


بها ء وإذالم 


ق العموم إنه: ممذور ى أن / 


بالصواب ولا بعلمه ولا يعمل يه » ولاثرق 
بين هذا القول» وبين القول فى كل من خالف فى المذاهب أنه معذور غير جوج 
ويلزتهم مثل ذلك فى امطاب انلاص » وق كل المدارف» عل المد اذى ذ كناد 
وهلاب ان يعذروا الكفار فضلا عن أهل الملة . 

الوا : إن الميع قسد عررفوا الصواب من ذلك » وإن جدره تقد 
ادعوا علينا ما يعلم خلافه » فهم كأصواب المعارف إذا ادعوا أن كل الخلق رفون 


(1) الأمل دامح رلكن السياق بناج الى كية ١ل‏ « رعل » قل هذا 


500 


الحق إذا كانوا قسلاء «كافين وهذا بهت من فائله . على أنا قد بينا أن القول 
بالاضطرار فى العدوم لوسام للم اوجب أن يكون خطابه بالعموم عبثا لأن السلم 
الضرورى » على ما قدمنا القول نيه واجب فى الخصوص لاحيّاله أنه وجب 
فى المموم 6 وهذا يوجب كون القرآن واثزاله عبنا » وآن يقسال : انه لا يدل 
عل شىء من الأحكام ٠‏ 


لوا : إذا كان خطابكم » وإن كان قد يضطر انخاطب إلى قصده 
لايمب أنلا يكون فيه نائدة فكذلك القول فى خطابه تعالى ٠‏ 

قيل هم : إن خطاب الواحد منا هو طر بق معرفة قصده باضطرا ركالادراك 
الذى هو طريق التلمغ إن يضح ذلك لما كان ندرا وخطاه أ مدر قصح 
بما ب«رف ذلك بالا: ,رفه بالكلام 6 و يكون 
الخاطب يرا بين الأمرين إن علم أن الاضطرار يقع بكل واحد منبما » ولوس 
كذلك حال خطابه تعالى » لأنه ممن لا يدرك» ولا نفس اللطاب يكون طريقا 


أن يعرف قصده عند ذلك عور 


للعرفة عندك واللم الضرورى يغنى عن ذاك» ويوجب كونه عبنا » و يصير منزلة 
بره رسالة بالعر. 
الاطريق لذلك المرسسل إليسه إلى معرفته إلا ببيان الرسول» وبيانه يستقل بنفسه » 
فإذاكانت الرقعة لانائدة فيها » لأ المقصد يحصل بتادية الرسالة » فكذلك 
القول فيا ذكرناه ٠‏ و إنما تقول : إنه تعالى لا ب هن أن يخاطب من حيث كان 
الخطاب عدن دلالة » ولا بد للكاف من الاستدلال من الدلالة والعسلم بها غ 
وإنما نقول : إنه تعاللى قد يؤكد ذلك لما فيه من تقوية حال الدلالة » وذلك 


ليؤدبها إلى عربى فصيح ؛ ويكتب معه رقعة بالفارسية 


يمسن لمثل ها له يحسن نصب الأدلة » ولايجب إذا كان ذلك حسنا أن 


ب وجوده فى كل خطاب 6 


.يدل التوكيد فى سائر خطابه » لأن مايمسن لا 


حو ها 


ولأنه قسد «عرض فيه بعض وجوه القبح » فيقبح » ا قلنا فى ترادف الأدلة : 
إنه و إن حسن ففد تعرض فيه بعض وجوه الفبح فلا تتزادف » بل لا يفعل 
القديم تسالى الأدلة واحدة ؛ وغبر ممتنع أن يكون التاكد فيحسن بب-ذا الرجه 
أبضا » لانه لايمتع اف يكرن دخوله / نل الدلالة الى تكون سر خص وا 
ومرة عموما بحسب المصلحة » فإذلك يد<لها التاكيد مرة وكتعرى فيسه أعرى» 
بحسب المصلحة؛ قعل طر يفتنا لايجب فى االخطاب والتوكيد أن لا يكون له ممنى» 
كا الزسناهم » ولا يجب أيضا إذا أفاد التوكيد فى موضع أن يكون داخلا فى كل 
موضع » لأنه تعالى [نسا يخاطب على حسب المصلحة فى هذا الباب 6 وم, 


#فند 
شيوخنا من يقول ف اكأكيد : إنه لايد عند دخوله فى الكلام من فائدة زائدة. 
على ما يقتضيه الك كد من الدلالة على المراد ؛ وقوسم من لا برجب ذلك » والذى 
يحب أن يحصل فى ذلك ما قدامنأه من أنه لا يد من كونه مقو يا لخال الدلالة ومن 


كونه مصاحة ف النظر فى الدلالة » فاما رب نائدة زائدة فلا دل عليه » و إن 


كان لا بمننع فى كثير منسه أن يقتضى هذا الوجد ؛ على ما ذكره شسيخنا أبو على + 
رحد الله ؛فى التغسيرق مواضع من ذلك ب وهذه املة ."5 عنا يناج 
إليه فى هسذا الياب ؛ ومسقطة سائرما حكيناه عنهم من السؤال ٠‏ فلا وه لثثبيه 


على التفصيل ٠‏ 


(1) كلة خير راشمة الزمم » وأقرب ما تقرا يه « مفوة 4 


فى بان ما يصير العام عاما » واللخاص خاصا » وما يتصمل بذلك 


قد بينا ما يرجع إلى وضع الافة فى هذا الإاب ؛ ودلانا على أن ف الألفاظ 
ما وضسعوه ليمير به #لى طريق الشمول ٠‏ وفيها ما وضسعوه ليعبر به على طريق 
الاختصاص ؛ والمعبر بلفظة المموم لا بكون قوله عاما إلا بأن يقصد ما وضع له 
فبالقصد الذى ذكرناه !٠‏ يتعلق بيع ما وضع له » لالصيغته فقط ‏ يبين ذلك أنه 
لو تكلم به ل ولا قصد الطريقة الثنى وضموا اللقظة ل 
لم يكن مفيدا ولا عاماء ويحل ذلك عمل أن يتك لمتكم بذلك قبل وقوع المواضعة 
عليه ٠‏ وقد عامتا أن الكلام لا يفيد» ولسا وقعت المواضعة فكذلك لا يفيد ثمن 
نك أن الموضوع للعموم قد مامنا أنه يصح أن 
يفيد به الوص غلك وصح أن يقد به العموم ء والصفة واحدة » قلوكان 
لصورته مع تقسدم المواضمة يكون عبارة عن جميع ما تتاوله أوجب ذلك فيه وإن. 


الايقصد طريقة المواضعة . ب 


قصد با الوص ؛ وبطلان ذلك يري 
ألسيةء 


أنه يصيرعاما فيا وضع له بالقصد درن 


وييين ذلك : أن الثىء إذا جا أن يقع على وجهين أو وجوه نما ينص 
عند وجوده بأن يقع على أحدهما بالقصد ؛ على ما دلانا عليه » فى باب الإفادة عند 
الدلالة ؛ على أن امبر لا يكون حبرا إلا بالإرادة ٠‏ فإذا مع ذلك فكانت الصيفة 
الموضوءةلاعموم لح أن توجد مفيدة لامموم مرة وتخصوص أخرى بل لضروب 
من الخصوص» جب أن يقع عليه عامة إلا بالفصد » كلا تقع على سائر وجوه 


() فى الطرية د اع » يلها الام انب 


لويد 


الخصوص إلا بالقصدي وقد بينا هناك بطلان القول بأن اللفظة تتملق يما تفيدة 
لفى* بيجع إليها ؛ ودللنا على فساد ذلك بوجوه ٠‏ و بينا أنه يحب عل ذلك بطلان 
الاتساع واغباز فى الكلام ء إلى غير ذلك مما ذكناه ؛ فليس لأحد أن يقول : 
إن لفظة المدوم لا يصح أن تكون مستمملة إلا فيا وضمت لد قلقات! وبلمقسما / 
انتعلق بذلك » ويستفنى عن الفعصسد » لأن الفصد هو الذى يعلقها بما وضعت 
له ولولا ذلك ملت عل الكلام المهمل يوضع لفائدة + 
فإن قال : إذاكان بالقصد يصير عاءا » فا الذى أثرت المراضمة فيه » 
بماذا يفارق لاز الى هو استيله فى الخصوص» ركلاهما يفتقر إلى القصد؟ 
قبل له : إن الكل يتفق فى الماجة إلى القصد ؛ للملل الى ذكرناها » زإن 
كان لقيقة من التأثير ما ليس للجازء ولى) يطابق المواضعة مأ ليس لما يخائقها 
عن وجهة أن ظاهره إذا تجرد دل على ما وضع له » ولا يدل على الخصوص من 
الذى هو مجاز أيهء وكذلك لانه فى باب العموم ,مسير ل(واضعة النقدمة طريق 
الاضطرار إلى القصد » عل وجه لايحصل طريقا عليه فى وجه لماز والمواضمة». 
فإذن بدت شاهدا من باب الاضطرار وقائيا فى باب الاستدلال » وذلك يفيه عل 
مقوط ما ظننظة ٠‏ 
إن قال : إنكان بالقعرسد يصير عموما » فا معنى قولكم : إنه قد وضع 
فى اللغة للعموم ؟ 
قيل له ؛ المراد بذلك أنه وضع ليعيربه عن ذلك » و يفاد به ذلك ثم المفيد 


أن يقصد ماوضع له وإلالم يكن مفيدا له) فلا بذ من الأمرين» 


(1) يقرأ الأمل ول » وليل ما اثبناء اذب قباق ٠‏ 2 () «طا» كوية 
مرتين (ماما) وتعله خط من اناس ١ ٠‏ (م) شدتفرأ ذ بدر » ولمل < بدت » أشبه بالسياق ٠‏ 


أت 


لأن المواضمة لو مدمت لم يؤثرهذا القصد باثفراده » واو وجدت وعدم القصد 
م يكن هذا القول عدوما من فائله » وإذا حصلا وقعت الفائدة باللفظة عل ماذكؤنا.. 
1 ل : ألإس إذا اراد به صوص أيضا فالمال هسذهء من أنه لابق 


1 


من مواضعة وقصد » وهذا بوجب أن لا فرق بين الحقيقة والمجاز . 


قبل له : قد بينا أنه تى وجه الجاز اج مع القصد إلى قرينة أ عهد ليقعبه 
الاض_طرار فى الشاهد » ولبصع الاستدلال عل المراد فى القائب » ولب سكذلك 


فى باب الحقيقة ٠‏ 


أن 


ال لغيه : عتندى عشر رجال يعلم قصده با إلى العدد 


يثة أو عهد ليعرف قصده» فلا بد 


إذا أراد !. ومتى أراد تسعة يحتاج || 


عن مززية للهقيقة فى باب الاضطرار ؛ وفى باب الاسستدلال أ وإثكان لايسع 
فى بءض الأحوال أرن. يثفقا فى الاضطرار» عل حسب موافقة الإشارة 
فى هذا الباب » وذلك لا يكرن إلافى الأمور الظاهرة » دون المثى الفامض . 

يقولون فى العموم : 


بارة 


نان قال > أليس هذا القول يقارب قسول المرجئة الذ 
اما يكن جمونا بالقمد ؟ 

قبل له : بل هسو بعيد من مذهبهم + لأمسم لا يجملون مجزده دلالة على أن 
امتكلم به قمسف العموم وأفادء» بل يقسوأون يمتاج فى ذلك إلى دليل غير مجزده؛ 
وعندن أن مده دلالة ذلك وهم إذا ذ كروا القصد تائم يمنون به : أن اللفظة 
اختصت» وخرجت عن الاحتال والشركة» ولولا القصد لكان موضوعها موضوع 
النفظ المشترك؛ ولب س كذلك قوانا » وهذا فرق بين لمن يدير . 

لان قال : فيجب / على هذا الفول فى ألفاظ الخصوص وغيرها مثل ماق كنم 
فى العموم ٠‏ 


ا 


قبل له :كذلك تقول لأن امتكام لاريكون مفيدا بكلامه ما وضع له من الفائدة 
إلا بالقصد » كان الكلام خصوصا أو عموما» لأف الملة 
الجيع ٠.‏ 
1 قال : أفيجب مع القصد إلى الفائدة الثى وضمت العيارة لما فى اللغة 
القصد إل أن يتك بمواضمتهما » ويقصد أن يكون متكذا بلغتهم ؟ فإن أوجيتم 
ذلك بطل اقنصارك عل الفصد الواحد» و إن امنعتم من ذلك لزم إذا كانت الكلمة 
قد وضعت فى اللفة لأمين عتلفين » أو متففين لأن لا يكون المتكلم بن يكون 
متكلها ببإسدى اللغتين بأولى من أن يكون متكلما باللغة الأخخرى ٠‏ 


قبل له : إن المواضعة فد سلفت وتقذمت» ولا يمو أن يكون المتكلم باللغة 
قاصدا إليها وقد صارت ماضية إنفا يجب أن يكون عالما بها ثم يقصد ماعلم من 
النى وضعوا العبارة اتى تفيده إذا تكلم بها » و إن كانت الكامة قد وضمت 
فى اللغة لأمرين مختئفين صار متكا بإسداهما إذا أراد الفائدة صار المتكلم بها ء 
بكلا اللفتين » إنكآن عالما » لأنه لافرق بين أن يتكلم بها بإحداهما وين أن 
يتكلم يبا بالأترى » وإنما يخالف حالما إذا كان هذا صفتها الما اذا كالت 
مقيدة لتلك الفائدة فى لفة واحدة؛ من جهة أن العالم بأى واحدة من اللغتين بصح 
أن يفيد بها ذلك ؛ ولي سكذاك الال إذا انفردت باللغة الواحدة 

فإن قال : فإن كان لايمب القصد إلى المواضعة بل يكفى القصد إلى القائدة 
مع الصلم بالمواضعة فيجب مشسل ذلك فى حكاية كلام يد إذ لايجب الصا 
إلى حكاية كلامه و يكنى القصد إلى الفائدة ؟ 


قبل له : إن الحاءى إنما يحب أن يقصد المكاية » دون الفائدة » ولذلك 
لايكونكاذبا إذا كان كلام الت ىكذبا ء فهو بالضد مما ذؤناء » فكأئه يقصد 
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ا 


أن بورد مش ل كلام الحكى » فى صودته وصفته » ها يقصد أن يقمل مثل مشي 
ولايجب أن يقعصد غير ذلك من كونه حا كان وليسكذلك حال الحكم باللفنة 
أبتداء » لأنه يقعصد القائدة دون الحكاية ؛ فك يكفى فى المكاية القصد الواحد 
فكذلك فى الحكلم به عل جهة الابتداء» فاك يمتاج الماك لكلام المتكلرين 
إلى قصدين» ولا ياج امتككم بالكلمة الواحدة المتفقة. 
عل ما قدمنا القول فيه . 


ائدة؛فى لفتين إلى قصدين 


نان قال : فيجب ء إنكان لايكون تموما إلا باتقصد » أن يكون اير 
بالعموم عن الأمور الكثيرة يحصل منه بمددها مر إبْزأء القصد » لذن إرادة 
الثىء لاتكون إرادة لغيره . وهذا يوجب أن لا ريصح منه تعالى أن يخير بالثواب 
والعقاب مع دوامهما . 

قصل له : إن القصد الذى به عير امسر عاما واولا مع ميقع عليه 
هو القصد إلى الإخبار عن بيع لا أنه الصد إلى الي عد أنه لر كان لدي 
ذلك إلا بإرادة الخبرعنه لماح أن يخيرءرن الماضض وسائر ما لاتيصصح 


أن يريد . 


نإن قال : فبجب > و إن كان القصد تناول نفس اللسير » أن يكون عدد 
افر رت الأنه إذا كان مسيرعن الثىء الواحد يحتاج إلى قصد فنكناك 
إذا كان امبر عن أشياء يجتاج إلى قصد بعددها » و إن كانت متناولة له . 

قل له : إن الصسحيح فى ذلك عندنا ما ذكره «دأبو هاشم » رحجدالته» رامخ 
الخير يحصل له عند وجوده وجوه 


قصد واحدة» وإرادة واحدة» 


(1) مشنية .يكن ان تقراى الأمل م أثيناما ٠‏ () فدتتراق الأمسل «بزاد» 
اعرد نقط فيه مع امياد ناه مدم القط ف عامة ابت ؟ ولمل نا هنا د اجراء » أشي بالسياق . 
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فى تعلقه مأ يتعلق به » فكا لو كان خبرا عن الثىء الواحد لم يحتج إلى قصد 
واحد؛ فكذلك إذا كان برا عن أشياء كثيرة » لأنه فى اكالتين القصد يتناول 
نفس ادير » ويقع يه مل بعض الوجوه ء وإذلك يح من السير أن يخيرعما 
لاناية له "كا [لا] يصح أن يخر عن امتناهى . 

لان قال : فهلا قتم + إن السب الذى هو العموم لتضاعف أجزاؤه بحسب 
هو خبرعنه» فلا يكرن ابر عن بعضه خبرا عن سائره » و إن كان لا تيز » 
ن كانكذلك بطل قولكم : إن القصد يؤثرق الخير الواحد » فبقع به سرة عموما 
سرة خصوصاء لأنا لانسم لكإء وهو عامء أنه خب واحد ؛ بل تقول : أنه إخبار 
بعد ماتتاوله» و إن لم يكن للواحد منا فيه أن بذاك * 


له + لو كان الأمرما ذكرته لما صع من القادر منا أن يخير إلا بحسب 


اده » فإقاجانت عصورة ” ادفو الة يمح أن بير إلا عن ذلك القدو[ سرد 15 
دود ] بأن الضعيف والقوى سواء فى أنه يصح أن يخسبرا عن كل عدد بالافظ. 
الموضوع إذلك دلالة على أن المروف لا لتضاعف» وأنه لايمتنع أن يكون أقل 
ما ممه إصير خبراء وهو مع ذلك عام ٠‏ 

ود فلوتضاءفت الحروف ل يكن الكلام إلا خبرا واحدا ء لأتهسم 
لم يقيسوا امبر بانه خبر إلا لصورته » دون كثة أجزائه وققتها » وذلك يبطل 

هاذ كوه . 

(1) اعناد الائخ وضع حلية وسط الكابة فير المنقوطة نشتيه كثيرا حرف دلا» ٠‏ وإعل ما هنا من 
دياق قد بكرن بدرث الى ؟ 
(1) الكلة غير راضة رمم ؟ ٠‏ 
() النس من قوله < مرة إل فوله بأناء غير مستبين فى الغتطوطة .. 


هذه احلية > الأناال 


و بعد ٠.‏ فلوكان الأمنكا قالوا لم يصح أن يبنى عليه ما توهموه » من أن كل 
خب يخخص تخبر مخصوص » ويمناج إلى قصد ممين + وذلك لآن الخبر منا لا يميق 
من خبره مابصح معه فى القصد ما سألوا عنه» و إذالم «صح ذلك فيجب أن يكون 
قصده متناولا لبجملة؛ وفى ذلك إبطال القول با خاجة إلى قصود » لأن كل واحد 
منها مسد مسة الآحرفيا ذكرناه » فاذنا يبر الواحد منها عن المي + 

فإن قال : إن كان القصد الواحد يكفى فى اللبر العام فبجب مثله فى اللآمى 
إذا كان عبويا ٠.‏ 

قل له : إن الأم نما يكون أممًا لإرادة » فإذا كان عاما صار متناولا 
للاأفمال الكثيرة » قلايد من إرادات بمددها » وكذاك القول فيا به يصيرنبيا 
من الكراهات » وفارق حال الأمى والنبى فى هذا الوجه لمال اين 


فإن قال : فيجب فى الأ إذا كان خطابه لخاعة أن يكفى / فيه الإرادة 
الواحدة انه كونه خطابا لايجب أن يكون متناولا ل أمور بغ من حيث يصصح 
أن يكون انمير خطابا يا يصح ذلك فى الأمى ٠‏ 
: إن الأم إنما يكون خطابا لفوم بأن ينتاول القعل دن كل واحد 
ذلك : أله لامجرز أن يريد 


قبل 
منهم » فهو فى كوله خطابا تابع به للأمور به ٠.‏ 
المسأمور من عشمرة ولا يكون عاطبا لهم » وقد يكون عماطيا لهم بذلك عل طريق 
الأداءء لا على جهة التكليف و إن لم برد الفعسل متهم » قصار كرنه خطابا تايما 
الإرادة الفمل منوم لاالة » فتى أراد ذلك قفد أغنى عن قصد زائد فى كونه 
خطابا لحم » وعتى لم يرد الفعل مهم احتاج إلى قصد زائد يصير به خطابا لماعتهم 4 


(1) هسذء الوا سسعدة عل السياق » دق اللرطة د ؤاذا » والكلة بسدها مشتية اريم مع 
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ينظر فى الوجه الذى فصد إليه» و إن كان على طر يفة الخب ركفى فيه صد واحد» 
و إن كان عل طريقة النكليف فالمكم ما قدمناه » فصار كونه خطابا للكلفين 
لا يكون إلا نابعاء على ما قدمناه؛ و إنما كان كذلك لأرت. الإرادة لا ينناول. 
الأثغاص ء و إنما /نتاول الأفمال » وليس فيا يتضمنه المطاب والكلام من 
الأفمال إلا نفس اللحطاب أو ما يتناوله » نا اذى ينناوله على طريقة اثلبر 
ليب أن يراد » وإماكان عل طريقة التكليف وجب أذ إراد ولاثالث لهذين٠‏ 


فإن قال + جوزوا لها ثالنا » وهو أنه تال إِذًا ومد وتوعد » فلا ب من أن 
بريد التواب أوالعقاب ٠‏ 


قل له : قد ينا أن الوعد عوستيرء وآنه لاعب وكوي / خبرا عن الثواب 
إلى إرادة التوابء بل يكون خبرا عن ذلك بقصد بتثّبا» فلماذا يحب 
أن يكون مرربدا للثواب ٠‏ 

ببين ذلك : أرب الوعد قسد يحصل عل جهة العموم» ولا بطيع المكلف 
فلا يحصل الثراب البنة» وكذلك يقول ف الوعيد » فكيف يجب والحال هذه أن 
يكون مريدا للثواب والعقاب ! 


فإن قال : لا بد من إن يريدهها على شرط ٠‏ 


أن 


إذاكنت إنما أوجبت كوته مريدا فا من حيث كان البر ومدا 
أو وعيدًا » وق كونه وعدا لايتاج إلى شرط » فيجب مث له فى إرادة الثواب 6 
إنكان ذلك واحدا ٠‏ 

(1) ف المفطوطة ما بشيه لا الثاية » و يشيه أملية المنادةللناعع » رثمل الياق لا يقنضي الننى ؟. 

(؟) الكنة ماسلة ع واقراءة ابتبادية ؟. 

() الراد من « رعيد » ساضلة من المطوطة . 


عات 


وقد بينافيا تقدم أن إنادة التواب من الله تمالى لايمب أن التقدم لأنه 
إرادة لفعله و إنا يجوز أن لتقم إرادته على طريقة التكليف بفعل فيره» وأشبعنا 
القول فى ذلك» وبين أنه لوكان يهب أن يكون سريدا للنواب ل يكن يجب ذلك 
من حيث لا يكون الوعد وعيدا إلا بهسذه الإرادة ٠‏ بل كان يجب ذلك لامي 
0 وقد بينامن قبسل : أن اللسبرعن شيخنا « أبى على , رحه الله » يفتقر 
إلى إرادتين لا ب منهما ء واللأمن إلى ثلاث إرادات : إحداها فى المسبر إرادة 
أعدائه؛ والأعرى إرادة الإخبار يه مما هو خبرعنه .. و إسناها فى لاص ارادة 
إحدائه؛ والثانية إرادة إحداته أمرا لمن هو أمى لد » والثثثة إرادة المأمور به . 
وعند شري ه أبى هاشم » رحسه الله ٠‏ إرادة إحدائه خيرا عما هو شير عنه تفن 


عن إرادة إحدائه ء فالذى لابد منه / فى كوله خبرا هو هذه الإرادة » وكذلنك 


.يقول فى الأمى إن إر بدائه أمرا لمن هو أمى له تننى عن إرادة إعدائه 
فيكنى ف كوله أمر|. هذه الإرادة » وإرادة المأمور به فقط . وفذا القول متد 
رجه لله ما تم على أحد مذهيه ؛ لأنه ذر فى موضع أن إرادة كونه خبرا لاتتملق 
لد فى الحيفة» ولا ينع أن نتكرن إرادة لا سراد اء قمل هذا الل لابح 
أن يقوا عن هسذه الإرادة إنها تكفى فى كونه شير ٠‏ لأنه يؤذى إلى أن يكون 
قاعلا لير » مع العم وبين 
و نما يصح ما حكيتاه عنه فى الحير مل المذهب الثانى » وهو : أن إرادة الإخبار 


عن شييه د نم يردءء وفلك لايم عل سائر مذاهيه» 


به همأ هو خبر عنسه تتناوله فى المقيقة » فوصح أن يقول : إل يقنى عن إرادة 
إعدائه؛ ويستدل عل ذلك بن يقول : اذا لم يكن غررضه من اللير إحداث عينه 
د إما الداعى يدعوه إلى الإخبار به ماهو خير عنه فنا يجب أن يريده على اليد 
الذى دعاه الداعى إبيه؛ فإذلك يستغى بهذه الإرادة عن إرادة إحدائه» و إنكان 


جع 


أحدهما عثال! الأثر ء يانه لايمتنع اف يكون أحد الأصرين ينستى عن الاخبرع 
إنكان مالفا لهء إذاكان هو الغرضء أو يوق على الآخيرء فى الوجه الذى ندعو 
إدواعى إلى القمل » لكن هذا التعليل. 
نيصح من العام أن يزيده دون الآخر ممو أن يكون قصده الخير قيزيده دون 
اسباب الحروف و [لو أن كوته عالم)] بالسبب ' ميزا له من غيره على الوجه الذى 


بعلم بملة الحروف ويميزها من غيرها ٠‏ وأظن أنه رحمه الله قد جؤز ذلك فى بعض 


جب ف الفعاين إذاكان أحدهءا هو المقصد 


المواضع 66 جؤزء إذا كان الغرض مقصورا على السهب + أن يريده إن لم يرد 
السيب وهذا مما قرب أن. يده أحدنا من نقسه ؛ لأنه يعلم من نقسه إذا أراد 
امطاب والإخبار أنه قد لابريد الأسابٌ على التفصيل» ولولا أن الكلام فى ذلك 
عارض أتقصيناه ٠.‏ 
لخحصل من هذه الملة : أله تعالى فى سائر ها يخاطب به ليرج خطابه 
عن أن يكون خبراء لا بتضمن طريقة التكليف» أو يكون برا بتضمن طريقة 
التكليف» والامن والنبى يدخلان فى هذا القسم من المنى. فالمير الذى لا.يتضمن 
طريققة التكيف لابد من أن يسود عل التكليف بضرب من ضروب المصلحة » 
نحو إخباره عن إهسلاك من أهلك من عاد وثمود وغيرهما » و إخباره عمسا لمق 
الأنبياء عليهم السلام ؛ وغير ذلك » لأنه لابد فى ذلك من أن يكو صلاحا 
2 القرآن وتأمله ٠‏ 
قاما الخير الذى يحرى يمرى التكليف قهو المسبرعن وجوب العيادات ؛ لآنه 
يحل محل الأمس ويزيد» أو ينى' عن قبح الأفمال فبحل عل النهى أو يزيدء فهذا 


505- 


(1) الحلامن لوالى الما باع مابعد الكاف عن كونه د 


50-7 


لابد فبه ما د كرناه من الأمى والنبى فان كان صورته صورة 
«واله مل لأس بج ايت من 6ستطاع | 


نج منهم على شرائطه »كا يدل الأ عل ذلك . وكذلك قولد : « رت عي 
نمأم ٠.‏ الآية » يحل عل التهى ء فى اباب الذى ذكؤنام» فلابد من أن يدل 


على الكراهة كرلالة النهى ٠‏ فآما الوعد فلابد من أن يتضمن الترغيب فى الفعل 
الذى عاق الوعد به» فيحل من هذا الوجه محل الأمس ؟ وأما التزغيب فيدل عل 
إرادة ذلك الفعل » وكذلك القول فى الوعبد ودلالته على كراهة ما علق به + لأنه 
لابد منكونه زرا عن الفمل ء ولا يكون زحرا الامع الكاهةء ولمذه السلة» 
اعتمدنا فى مومه عل الزجر والترغيب + وذلك أنه تعالى إذا ثيت أنه زاب بقوله 
إن لَك بحم » لكل مكلف عن الفجور فلاس كونه عاماء وكذاك القول 
فى الوعد إذااكان ترغيا ل فى الطاعة » هذا إذا تعلق الوعد والوعيد بما يتتوله 
التكايف من الأفعال » فأما إذا لم يك نكذاك فلابد فى لجل من أن يكون ترغييا 
فى الطاعات وز بحرا عن المعاصى » وإ لم يذك فى اللفظ الوعد والوعيد» لأنه 
دبا يكون إرساط مر غير تقريد أبلغ فى باب المصلحةء وعلى هذا الوجه يحرى 
فى خطايه» جل وعين» وصفف ابلكنةء وما أعة اله فيا لان ترغيبا بذلك فى بهلت 
الطاعات . وكذلك القول فى وصف النار وما فيها من أنواع المذاب؛ وهذه ابابل 
تبين ان تأملها كيفية الاستدلال بميعها » فى الثواب على مراده تعال» ونين أله 
٠‏ ذكامن القرآن إلا وله / تعلق بالتكليف عل ما قسن الول فيه , 


“ (1) كتاف الأصلء رلملها «١‏ فلاد من كرنه » ؟ 


فمصثل 
فى أن العام قد يقع خاصا » واتخاص قد يقع عاما 
فى المعنى وما يتصل بذلك 
أعلم ٠ ٠‏ أن لفظة الخاص إذا أطلقت لم,تناول اللفظ الموضوعللعموم » وكذلك 
السام إذا أطلق لم يتناول ما وضع القصوص » وقد بينا من قبل أثهما تجريان 
فى حقيقتهما بجسرى التافوين » فلا يصح فى الحقيقة أن يكون العام خاصا ‏ 
ولا ماص عاماء ولنكن ذلك و إن كان لا بصح فقد ثبت أن لمتكم إلفظة العموم 
قد يريد بعض مابتناوله دون بعض» عل جهة الاتماع» فيسل ذلك عل الماص» 
فبقال : إنه اص فى المعنى ٠‏ وخاص فى المراد » والفائدة من جهة الاصطلاح 
قد تطلق هذه الكلمة فيه ؟ فيقال إن العموم خاص أو مخصوص» وييكون المعنى 
ما قّمناه » فن 6راد به هدًا الوجه ققد أصاب » ومن ظن أنه فى الحقيقة يصير 


» تكذلك القول فى الخاص أنه لا يع ف لمتكم 


خاصا فقد أبعد؛ لما 


أن يريد به ما ثناوله وغيره» فيحل عل اللفظ الموضوع للجميع ؛ فيقال ه هو عام 


براد به فى المراد بوالنائدة » دون حقيقة اللفظ ؛ على ما قتّمنا 
وعلى هذه الطر يقة تمد الفقهاء يقواون فى لفظ الأمس: انه مبى وتهديد» وهذا 
بسع لأن الأمس لا يكون تيبا » ولا لقظ النبى يكون لفظا / الااصيء و انما المراد 
اك أب الآأمس يراد به ما ياد بالتبى فيقيد قائدة لنبى » ويكون مستعملة 
ذلك على طريقة التو » كا يذ كر النىء ويراد به غره؛ كقوله : أشن( 
إلى غير ذلك لأنه إذا جاز فى اللفظ الموضوع لشىء أرى. يراد به غيره لم يمتتع 


ع اوها 


أن يراد بالكلمة بعض ما تتاولدمع قيره عل جهة الأ » وهذا موجود فى اللفة ع 
على ما قدّمناء فى باب العموم غ وكاب الله جل وعن قد ورد بمشله » ولا حلاف 
فى ذلك » لأن من بول بالعموم يوز ذاك توس » ومن لا يقول بالعموم يجوز 
ذلك » ويقول إنه كالعموم فى بابه » لأنه مشترك محتمل للا'صرين» و إنما قصدنا 
بهذا الباب إلى أن يعرف الفرض بهذه النفظة» لا لأن فيا أوردناء شبية أوخلافاء 


+ الكفة مشني لرسمء رهد أنمب ماقرا‎ )١( 


فى بيان ما به يصير العام خاصاء وانلخاص عاما 
وأنه يجب أن يكون مقارنا لها 


اعلم ٠٠‏ أن العام ما يصيرخاصا فامعنى بالقصدء فتى قصد المتكام يذلك إلى 
أن يريد به بعض ماتناوله كان خاصا غك إذا قصد به إلى كل ما تناوله كان عاما 
وقد ينا أن كونه خاصا وعاما فى أنهما وجهان يع عليبما بمثذلة وجوه الأفمال » 
اذا لم يصب فى الفعسل الواقع على وجهين أرب بيقع على أحدها إلا بقصد ع 
على ما تقدذم القول فيه » فكذلك القول فى كون اللفظ واقما على هذين الوجهين 
فكذلك يكرن الحكم باللفظة مخصعما لا ومعما » فلابد فيا به 6 خاصا أن 
يكون من جهته »يا أن نفس اللفظة تكون من جهته» ولذلك توصف ,صوص 
والعموم؛ فى حال وقوعهاء ولا توصف بذلك من قبل» والقول فى لذظ االخاص 
اذا أراد به العموم فى أن بهذه الإرادة صير عموما كالقول فيا تققم » فإ كان 
لمتكم بالعموم قعمد به الخصوص كان لم يدل على قصدء» فالقول خاص > وهو 
فى حك امعمى إذا كان قوله خا 
من أن يكون عاماء على ما قتعناء؛ و إن دل على مراده بضرب رس الدلالة 
كان مظهرا لمراده ححكيا فى قوله » وخطابه تعالى لا يقع على هذا الحده الأنه لابد 
من أن يبين ماده بضريب من الدلالة إذا أراد باللفظ العام الخصوص . 


سبره» وقد الدلالة على مراده لا يرج قوله 


فإن قال : أفتفولون فى هذه الأدلة إنها تقارن العموم » أو موز أن تتقدم ؟ 
لى بالعموم 6 


إن فلم : إنها تقارن لاعمالة » أوجيم القول بأن دلالة الوص 


2000 


دأخرجم أدلةالعقول من كزنها دالة عل اللصوص» قان قلم: إن يحوز أن تدم 
جأوزوا مثل ذلك فى القصد» واجماوادليل القصد كالقصد» فى وجوب المقارنة» 
أو اتقصدكدايل القصد فى جوا 

قبل له : إن مابويصير الفعل واقعا عل ويه دون وجه يجب أن يكون مقارئاء 


0 
أو فى حك المقارن ‏ حتى ب. 


بذلك الفعل ما يمكن من الاختصاص » 
فلذلك أوجبنا فى اتقصد أن يكون مقارن للعموم على الوججه الذى يمحصل عليه والذى 
535 أذ ذاك إل أن يكن قر لأول رف مت» عل مياه ابه تير 
كذلك الدلالة دلى أنه » بل جل وعين » قصد الخصوص » لأن الدليل على الشثىء قد 
يتقدم ا قد يقارن» فلذاك مع عندنا أن اتدل على خصو صكلامه أدلة المقل» 
كيدل عليه تقييد اللفظ » ودخول الشرط والاستئتاء فيه ٠‏ وتكون دلالة العقل 
كالعهد المتقدم ؛ المعهود بين المخاطب وانخاطب دقد بينا ٠‏ أن ماحل هذا الممل 
هو أقوى من نفس المواضعة ف الدلالة» فإذا كانت المواضعة التقدمة تدل عل المراد 
بالكلمة فالمهسد بأدلة العقول وما قذرء جل وعين» فيس بأن يدل على ذلك وأن 
يقدمء أولى : 

ومعنى قولنا متقدم هو + أنه تعالى دل بالعقسل على أنه لا يخاطي بالتكليف 
والتعبد الماح ومن لايفسلء فيرد قوله : بر 8 » مرتباعل 
ذلك» لاأنا تريد باك أن المقل منقدم خطاب» لأن العقل مقارن له فى المقيقة 
أيضا ‏ فالمراد بذلك ما قدمناه 


فإ قال : فيتجب على هذه الطريقة أن تجؤزوا تأخير الدلالة على أنه تصالى 
رد أإكلااسين والقخص :و صم جِوَرتم » تقدعها » لأن الأدلة جا قد لتقدم 
الدلول فكذلك قد تتاخر عنه 

(1) الكلة قرراضة راترب باثقرا «أئدة ؟ (5) ف الأ : اد رينها أراد . 


حا ينه 


: إنما نمع من ذلك » لالأن الدليل لايحوز أن يتاعرء لكن لأرن. 
تخي ابيان بمض الحكة فى الطاب و إراجاله من أن يكون مفيد! إلى أن يكون 
فى حك العبيث على هاسيبنه من بعد » 2016 فآما الواحد مئا 
فنا تجوز أن يشر بيان الخصوص فى كلامه خاجة له إلى ذلك » أو ان 
كا قد يحوز أن ي«مى مراده لدفع مضرة» أو اجتلاب مفعة» ويحسن ذلك مندة 
وهذا يدلك على أنه لم نع ذلك فى خطابه تسالى ‏ ان أخير الدلالة لايجوز ‏ 
بل الوجه اذى قدمناه . وهذه اجمملة تبطل قول من يقول + إن العام ايكون قط 
الاعاما > يزعم أن التخصيص إذا دخله فهو غير العام » لأنه العام وزيادة » 
لأنا قد ينا أن الزيادة النى تذكفى هذا البإ هى الدلالة » والدلالة لا يحون 
أن تكون عامة » لأن هذا الوصف مختص بالعبارات دون الأدلة المقلية ؛ وكذاك 
القول فى قوهم : إن انلاص لا بيصير عاماء إذا أرادوا يه هذا ااوجد؛ وهذا فى البمد 


متزلة قول من يقسول : إن العام غير الخاص » يزعم أن ما بقع خاصا هو غغائف 
الما يقع عاما فى جنسه» أو غير له فى ذاته» اذا بطل ذلك بما بين نى باب الإرادة 
فكنلك الفول فى هسذه اقالة رصار الذى ناه فى ذلك بعتت قرلا : إن الكابة 
قد تكون دالة مل أن فاءلها عالم يكيفيتها إذا وقمت عل جهة الابتداء والتصرق 
وإذا وقعت على جهة الاحتذاء لم تكن دالة » وبان ندل باتفرادها مرة » ولااتدل 
أترى لا سرج للكية من بجنس واحد » ول صفسة واحدة » أرتكرن كاب 
وقد “قكناك اقول فيا اق العموم تمن أن الككمنة واسة» وإماتيل 
مرة باتفرادها على قصصد الفاعل + ومرة بفرينة » ولا تخرج الكامة دن أن تكون 
فى الحالتين هى الموصوفة بأنما موم أو خصوص » على ماقدمنا القرل فيه 


فمصشل 
فى ذ كر الوجوه التى عليها يحسن انلدير العام واتلقاض» والوجدوه 
التى عليس) يقبحان » وما يتفق من ذلك فى الشاهد والغاب 
ومايختلف فيه 
قد نبت أن كونه كذبا بوجب قبحه من فمل أي فامل كان . وقد دللنا عرذلك 
فيا تقسدم » وبأن يكون خاصا أو عاما لا بخلف حاله فى القبح » ولا شيهة فى أن 
الغائب فى ذلك كالشاهد . 
وقد بين من قبل إنما تكلم فى هذا لباب من يمترف بالمدل » للأن الكلام 
فى السمعيات و ببان أداتها مبنى على النبوات » التى هى مبنية على العدل» فلو ميثبت 
فى الكذب عن الله سبحائه فا صحث النبوات » على مأقد يناه : ناما العدق 
93 بين أنه لا يحب لكونه صدفا أن يكون حسنا فإنه قد يعرض فيه ما يوجب 
كونه قبيسا » نحو أت يكون عبنا أوظاما وإضرارا بنفس الصادق أد بم 
ادق '"' إلى ماش كل ذلك » فيس لأحد أن يقول : إذا قبح الكذب أن 
يحسن الصدق على كل حال لأنه كالضة له » لأن الواجب اعتبا كل واحمد منهما 
بنفسه ء وأذلك فى إرادة الحسن أن يكون مرة قييساء وأخرى حسنا و إن كان 
مايضادها من كؤاهة / الحسن لايكون إلا بيا ‏ ركذلك الفول فى النبى مم 
الحسن : أنه و إن قبح لاعالة وللأمس بالحدن لايجب أن يحسن على كل حال 
وليس لأحد أن يقول : اليس لما قب الجهل على كل حال حسُن العم لاعالة » 


(1) رحمثفي الغتطرطة مكذا « عررودا » ول تتدسرفراءتها مسا يناب الدباق ٠‏ 


علوت 


وكذاك القول فى الم والعسدل ؛ بفؤزوا مشله فيا ذكرتم » وذلك لأن شيء 

« أبا على » يجوز فى العلم أن يكون قبيساء والكلام لا يلرمه ولا يلزمناء. عل ما بيناه. 
عن قبل» من أنه قد يقبح للفسدة . فأما شيخنا «أبو هاقم» إنه يحيب عن ذلك 
بافى لم أقل بمسته من حيث قبح ضده على كل حال » لكن لأنى اعتبرت حاله بنقسه 
فوجدت فيه ما يمنع من القبح» لأ نكونه عالى يقتضى فيه خعروجه عن باب العيث 
وعن باب المضار » لما فيه من معنى الاسستدراج ؛ فهو كاللذة الخالصة والتفع 
الذى لامضرة فيه» فعلى جمبع الوجوه الكلام سراقط » لأن الثىء ليجب أن يعتبر 
ن قبحه يحسن ضده » ولا فى حسنه بقبح ضده » بل يحب أن يعتبر فى نفسه » 
على ما قدمتا القرل فيه » و يفارق ذلك ما تقوله من أن ثرك الواجب الممين يبع 
لأنه تركه . وذلك لأنا لا كم بقبحه لأن ضدء حسن » لأنه كان يحب قبح ترك الفعل 
وامباح أيضاء و إنما يم تنيسه» لما فيه من المع من وجود الواجب والامتناع. 
منه» على 1١‏ شرحناه من قبل ٠‏ واعلم أن الخبر الصدق إذا كان الغرض فيه حصول 
دالت عل مايدل ليده وهو فئدت الت هى مرا متكا ايقل ماده علية 
فلائد عن أن يقببح مى لم يمصل فيه ما ذكناه من الفرض » ولا فرق بين أن لايحصل 
ذلك فيه لأس يرجع إلى الواضعة أو إلى افير والمخاطب » لأن فى الوجوين بميما 
بصير الخب ركلا خبر » و إصير الكلام كالسكوت » و يقدح ذلك فى طريقة البيان 
والإفادة بالكلامء وما هذا حاله لابد من أن يكون قبيسا » فى الشاهد والغالب » 
لكن الشاهد يخالف الغائب من حيث نضطر إلى قصد المتكثم » ومن القديم تعالى 
لايصح ذلك على ما فدمنا القول فيه » فلا يشر خطاب اب أحدنا فى الشاهد ) 
وإن صعريض عجارو جع ترك زمن أذ بقع ] البيان به على طريقسة 


(1) غير راضحة الكثابذ؛ رهذا أقرب ماتقر أيه .. (؟) غير مملةالقراء:؛ ماعنا بدارةالمياق. 


ب #ت 


الاضطرار» أو إذا نيرت المال» ولي سكذلك حال القدم تمالل» لأنا متى جوزي 
فى إمض أخباره ماذ كرناء » أتّى إلى أن يكون كل كلامه مما لا يقع ب 
وأن يكون وجودهكمدمه » وإذا كان كون الفمل عبنا يقتضى قبمه » فيان يمب 
قبحه إذا اقنضى فبه وى بره أن يكون عبنا ولا تفع الفرض بد أولى . 


إن قال : أليس قد يحسن من أحدة أن ينفى مراده» و يوزى عند الإكراء 
والاجة» وعند العارية» واستصلاح من يدبره من أهل وولد؟ هلا باز فى خطايه 
نمالل مثل ذلك 5 

قبل له : قد احترزنا من ذلكء لأن المكره [نما يأئى بالقول الذى يكره مليه» 
لدفع الضرر عن نفسه لا لكى يدل بكلامه أو يظهر به سراده ؛ فيجب إن يات 
بالكلام عل لبه ليقع / ب الترض وهو دفع الضرو » ولا يجوز أ 
عضرة بقبيح > فالواجب أن_تحرى فى كلامه أن يكون صورة امير » ولا يكون 
خبرا» حتى لايكو تكذباء أو يكون خبراء ويستنتى فى نفسه» أو يقصد المكاية» 
إلى سائر الوجوه الى تذكر فى هذا الباب » ولا فرق فى حسن ذلك بين أن يكون 
مكرها وبين أن يكون مناجا إلى اجتلاب متغمة أو دفع مضرة » فى أن ذلك قد يحسدن 
إذا نعزى من وجوه القبع» وإنا يختلف الحكم فى ذلك من جهة السمع ٠‏ وما بتصل 
الدبانات لانه فسد ورد فى إظها ركامسة الكفر أله يحسن لل كوا » ولا يحسسن 
لاجثلاب المنفعة» ودفع مضرة يسيرة» فأما من جهة العقل فتى لم يمصل فيه أضرار 
وفساد فالحال واحدة » وأا قبح من جهة السمع من حيث يعفلم الضرر فى .يهام 
الكفر» فقبح عند اجتلاب المنقعة؛ ول يقبح عند دفع الضرر العظم » وعل هذا 
)١(‏ مشنهة ارم © واقراءةبسارة قياقاء 

(1) تقراف الأصل « لأن > ونا 1د: 


فيرييح لياق . 
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الوجه حسن منه صل له عليه » أن يعرض عند مسهره إلى« بدر» لى] كأن ف التع ريض 
عزم وحاجة ء لأنه لا أرق فها ذ كرناه من الاجة بين أن تكون فيا يتعلق بالدنيا 
والدين» مالم يود إلى ماهو أعظم هنه من ضرر وقساد . ولذلك لايحدن من التاحر 
أذ يصدق بذ كردأ السال» إذا كان فى الصد غرو وخيانة» نحو أن يزيد 

فى الشراء ظاهر| ويستثى ف نفسه» لأنفى ذلك مايرى الس دولا الق» فيا 
أوكان عليه فى ذلك مضرة لم يمسن أ ذكاك إذا قى المضر اليه أوضرر يلحقه 
فى طريقته فى سائرما بانيسه فى المستقبل » لأن مع ققد الحاجة إذا اعنقد وفيةٌ 
الليانة لم يسلم من التهمة فى سائرحالاته ٠‏ 

وأما الغارب فإمايحسن منه فى إخباره ما لا يؤثرفى حاله وى بن بان يؤقى 
بطريق غير الطريق الذى سلكه » أو تحار بة في من يحار به ء أو بتأخير وتقديم 
فى الحار بة» لأن الغرض ف امحارية ليس هو وقوعها لاحالةء يل الفرض أت لاتقع 
وآن يدل امحارب فى الإسلام والطامةء و إنما ريد امحارية عل شرائط » قليس له 
أن يخير سا لا يمسن » و ما ينقض ما ذاكناه من الغرض » فلذلك 
يقن القوم و يسئاتى فى نفسه» مع إظهار الأمان» أو يدعو إلى امحار, 
نمو أن يخبر عن الرسول» صلى الله عليه بمابيعث عل المرب » ويستقتى فى نفسه» 
وائل هذه الملة لا يمسن للقاص أن يبعث عل العبادات » بذك فضائل عن الرسول 


(1) مشتية اللطغ .وما هأ باجقاد... 

(5) ف الأمسال «السرى » بالياء و أجد الم ستقم إلا رسا + العراء » لالع ايز 
عل هذا فى حل + الك لا يرس بالياء ؟. 

(+) اف الأمل د« در» فرعت أن انون ساقلة ؟ 

(4) الكلة فى الأمل رمه > وهذا أقرب ءا ثقرأ به مناسباللسباق 


منه أن 


(ه). الكلةف الأل فير سشجمة ‏ رامل هذا شب ما نقر يد رف ككون د ياة ٠»‏ 


مسرن 


شنهوات 


عمل الله عليه 6 فير تي فى نفسه » لأنه وإن سم بالاستثناء من 
أن يكون كاذبا » فايس يرج من أن يكون متعضا للتهم ومؤثرا فى الدين يمنا 
لايل ٠‏ ولذلك لايحسن منسه تعالى أن يمد على الطاعة بأكثر ما يستحق بها 
والفول فى المستصايح لأهله يقارب ماقديتاة م1 أنه إنسا يسن منه إظهار 
ممايدءو إل صلاحهم > ولا يوثرق حاله و بيانه» ولا فرق بين من بعك بحس 


الفدق “وان عرض فيه ما ذكئاه من وجوه البح عند الحارية وصللاح الل 


و 


دإين من أجاز الكتذب فى ذلك؛ على ما تذهب إليد العامة؛ و بروون سه الليرع 


فاذالم يقح ذلك مر حيث كان وجه القبح يمنع من جنسه؛ فكذلك القول 
فى الصدق . 

داعلم ... أن أشفاء الواد منا مراده إذا كان ما يحسن عند إ كاه أو ساجة. 
التهمة» وكان اله يختاف : 


مع زوال الأساد والمضرة وطر تزول عنه أمارة 


الإكؤاه والحاجة وأعرىتثيت فيه »مع لأجل ذلك أن نفصل بين حالييه فلا يجب 


فاه المراد فى إحدى المالتين أن بصي ركلامه كسكرته فى سائر الا حوال ‏ 
لا دكار عن كدة ابيز ولأن العم الضرورى بمقاصده 


ولأعي إذا الخ عرادة اف لاز أن يختى علينا سراداته فى سائرخطايدء فصان 


لبح عند خطابدة 


القرق بين خطابيه قد يحصل بوجهين أ حدهما 


ع إلبهء والثانى يرجع إلينا» فالذى 


يمجع ابه يفوت أمارة الحاجة وال كاه وزواها ؛ والذى. يرجع البنا ماتهده من 
الاضطرار إلى قمسده قى حال دون حال » ولو كان لا يصح الفرق بين خطابيه 
من إخفاء مس أده عند ا حاجة أيضاء ها يقبح منه الكذب عند الحاجة 


البنة » ليح 
(1) الكنة الأضل مشتية ١‏ 
(5) الكلة مال المداد تنب » ربا عا أقرب الباق . 
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الأن العقل يشسبد بأنه لافرق بين الكذب فى الفبح» و بين فمل ما يوجب أن الكلام 
كالسكوت» لأنه يجرى ممرى العبث» بل يزيد على ما تقدم القول فيه» فإذا سمت 
هذه الملة / فل جوزت عل قدي تعالى أن بر ويعمى مراده حتى لا يظهر لأحد 
من المكلفين عل وجه تمكنهم معرفته ؛ وقد ثبت أن الحاجة لا تجوز عليه تعالى عن 
ذلك ولا بح مع التكليف أن يضطر إلى مراده» لأدى إلى أن كلامه عبث » 
بل يؤدى إلى إنحراج كلامه من أن يكون دلالة » وتعر يفا وبيانا » يعدا أعفظم 
فى القبح من كرنه عبن وكذياب لأن الكذب قد لا يوجب فى غيره من الكلام هذا 
المعنى وكذلك العبث وما ذ كزناه» قد أوجب فى سائر الكلام ما بينا » قبجب 
أن لا يمرزعليه تعالى ما هذا حاله و إن كان الخبر صدفاء لأننا قد ينا أن مع كونه 
فيه من القبح مثل ما يوجبه كونه كذبا ٠‏ 

واعم ... أن لحلاف بين الناس فى هذا الباب من وجوه » مع اتفاق جميعهم 
أن كلام لق تعالى دلالة ويفتقر لفائدة ومصلحةم فنهم من قال : إن كل خطابه 
تعالى الذى له ظاهس فلابد م نكونه دالا عل المرادي قأما العدوم وما يجرى يجراه 
ما لاظاهى له فائه لا يدل عل المراد» ويجوز منه تعالى أن لا بين سراد فى ذلك 
وإلى ذلك ذهب « ابن شبيب » ومن معه » لأنهم يسلكون فى خطابه تمألى 
ما تقوله ؛ لكنوم يقولون إن العموم لا لفظ له فى اللفة ويوزون تأخيرالبيسان 


اصدفا قد يبح اوجوه توج 


ويمؤزون فى اوعد والوعبد أن لا يقع البيان» لأن الغرض الترغيب والتخو يف ؟' 
وقد يفمل بذلك و إن لم يقترن بيما بيان المراد . ثم عند ذلك اختلفوا : 
فنهم من قال : تقطع على أن الأقل مراده ونقف فيا زاد عليه ٠‏ 


وعنهم من يقف ف الميع , 
1 
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وف اشاس من يقول فى الوعيسد : إنه لايدل مل ما تقوله » لأدلة يدعيها 
فى التخصيص ء وهذا لا يخالف قولنا » و |نما تكله فى نلك الأدلةء ونبين أنها 
ليست دلالة مل ما زعمه » لأنه قد اعترف ف العموم أنه يدل لو تجرد » وإنفا 
يزعم أنه لم يتجرد عن قرينة . 

وق الناس من يقول : أنه عن وجل لا بد من أن يستثنى وإن لم يظهسر 
الاستثناء » فلا يجوز أن يخاطب بالعموم من دون ذلك . 

ومنهم من يقول : أنه تعالى يل مراده و إن لم تظهر الدلالة ع ولا يحب 
أن يستثى ٠.‏ 


ومنهم من يسوى يبن الأخبار والوعد والوعيد» وبين الأمس وانبى فى جواز 
الاستثناء والتخصيص» و إن لم بدل مليه» وححكى ذلك عن ”صالم فت “و”موسى 


ابن عبران #.. 


ومنهم من يمنع من ذلك فى الام والنبى» والتكليف؛ و 


هى الوعد والوعيد ٠‏ 


يزه فى الأخبار| الى 


ومن الناس من يقول : لابد من بان المراد» لكته قد يجوز أن يتآخر عنه 
حال الحطاب إلى وقت الماجة / قاما 1 ره عن الحاجة ففير جائز ٠‏ وممن يقول 
ذلك من يذهب إلى أن الخاص والعام والأمس وانليرسواء ٠.‏ 


() مشنية » وهذهالراءة اهادي رالكة يكن أن بكرف (بحسر) . 
2 تقر فى الأصل < بغير » وما هنا تريتوح سياق ٠,‏ 
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ومنهم من يجي ذاك فى العموم أو دمل دون اماص ٠‏ 
وفى الناص من يقول : إنه تعالى لا بد من أن يبسين فى وقت الطاب 
الكنه لا يجوز أن بين لبعض المكلفين دون بعض » حتى >وز أن ببين لللالكة 


دون فبيم ٠‏ 

وفى الناس من يقول فى خطابه تعالى : إنه لا يجوز أن يرد إلا والييان 
فى حم المتصل به » و إنكان بياله فى الفمل فو وكالمتصل » وإ كان فى السمع 
يجب أن يسمعه مع الخطاب ؛ أو يجرى مجرى ااسموع أنه على ما يقوله شيخنا 
٠‏ أبوعل» . 

ومنهم من يجوز أن لابسمعه إذا أمكبه أن يتمرف ذلك مما تقدّم سماعه له 
أدءا هوكاكسموع له مما أمكنه أن يقف ملبه إذا طلبه » على ما يذهب إليه 
شيخنا د أبوهائم » رمه الله ٠‏ 

وهذا خلاف كيفية اثنبيين لا فى البرآن » لكنه اتصل بالكلام ٠‏ والذى 
نةوله فى هذا البباب : أن خطابه ثعالى بتفق فى أنه لا يد من أن يكون دلبلا ٠‏ 
وانما يكون كذلك بوجهين : 

أحدهما : أن يريد به ما بقتضيه ظاهره فيكون مجسيرده دلالة على المراد , 
أو بريد به غير ذلك » فلابد من بان مقتزن به كاقستران بعض الكلام ببعض » 
الأنه ارب كان ما يعرف بالسسمع فلايق من أن يتصسل به هسل الشريط 
والاستثناء» وما يحرى مجسراهما ؛ و إنكان من أدلة المقول فاقسترانه به أوكد 
من ذلك » ولا يجوز فى خطابه تال أن يخلو من هسقين / الوجهين 6 ولا بد 


(:) راضة مكنا فى الأسلء رليست فرببة الدالة؟ ولر فرك « أصل » كانت أقرب ؟ 
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فى البيان من أن يكون بينا فى الوقت لسائرمن تماق ذلك امطاب به ء وحتى 
لايجوز أن يكرت بيانا لبعضهم دون بعض »كا لايجوز أن بتار البيان ٠‏ ولام 
والثهى والخبر» الذى يتضمن الوعد والوعيد» أو لايتضمنهما » يتفق فى ذلك ٠‏ 
ولا نجسيزفى خطابه التخصيص بلا دلالة » ولا الاستثناء المضمر » وللا الشرط 
الذى لا يظهر بنفسه > أو بدليله ؛ ونحن ندل على كل ذلك؛ ونفصل القول فيه ؛ 
ثم نذكر ما يقبمسه من الكلام فى تفصيل اتخطاب وأحكامه ٠‏ ومايجسرى جر 
امطاب من أدلة الشرع » إن شاء الله ٠‏ 


5 


فى أنه لابد فى خطابه تعالى من فائدة ومراد » وما يتصل بذلك 


قد يبنا من قبل أنه لايجوز منه تعالى » وقد خاطبنا بلفة خصوصة ؛ و يكلام 
يتضمن الأمس والتهى » والومد والوعيد ؛ إلا ويريد بذلك أمرا ما » و إلا كان 
مايا » وكان لا يتقملى حال االخطاب من حال أصوات الرعد ؛ ودن حالى سائر 
اللفات التى لا يفهمها دن بوجه الطاب إليه » إلى غير ذلك ما تقدم ذكره . 

وبينا أن المنشابه كالحكم فى أن فيه فائد: 
الفظة ''. وغير قاك» فاما ما يقولون ه, 
أما ماء وكذلك قا 


بينا بطلان ما يألون عنه من 
ان أنه تعالى خاطب بذك الروح ول يرد ببه 


الست و ا و 
: دو سالوتك عن الروجء فل الروح من أمي ر بى» بفوابه أنه 


نيرما ايح واهه الب سالومتيت "تارم ايا نايز سن الامج لتقم 
عندهم» فلا بد من أن يكونوا سالوه عن بعض أحواله » وهذا كله معلوم ؛ هذا 
إن أديد بالروح ما يترود فى جسم الحى » فاما إن أريد به جبريل ققد بين ذلك غ 
وكشفنا القول فى ذلك » ولم تقل : إنه تعالى يحب أن يريد بكلامه مالا يتضءنه 
الكلام ؛ د إنما يجب أن بريد به ما بتضمنه الكلام » أو ءا يقتضى المبلاح أن 
ريده و يدل عله » قفيه ما يحب ذلك فى مله » وفيه ما يجب فى #فصيله » على 


ما سليئيه من بعد 


(1) الكلة ما" 


اد وأثرب ما ييكن أن نقيأ يه ه الاسعراق » لولا نا بير آلف بس الراء . 


فصشل 
ق أنه تعالى لايجوز أن يغيد بمخطابه مالا تعلق لخطاب به 
وما يتصل بذلك 


اعلم أنه لايحسن أن يريد امخاطب بخطابه الذى المقصد به التعريف والييان 
مالايكون تخطاب به تعلق ) حتى يفيده بنفسه > أو به مع غيره ؛ لأنا لو جؤزنا 
ذلك لم يكن ذلك الطاب بان يكون با أولى من أخرى » بل كان لافرق بين 
أن يكون بكلام مهمل لم تفع عليه المواضعة أ ب#) وقمت ءايه المواضعة؛ بل كان 
لا فرق بين أن يكون بكلام » أو بصوت ممتدب بل كان أن يكون بما 
اسمع أو يما يرى » أويما لا يدرك أصلا ؛ على أن أحدا من الغالقين لاايجميز 
ذلك فى مخطابه تعالى » لأنهم على اختلافهم يقولون : إنه تمالى يريد امطاب كله 
أد بعضه » أويريد بشرط ء وإمايمو زون أن لا يظهر ماده فى بعض الطاب 
وذاك مما ثب 


اهن بعداء 
يتلوه فى الذى يليه : 

فصل ف أن ما يريده تعالى بالمطاب ويفيده به لابق من أن يدل عليه ٠.‏ 
باتمسد لله رب العالمين ٠‏ وصسل أت عل سيدا مد الى وعل آله وسام لها + 
وحسينا لله وم الوكل + 

0300 

أمطموسة لايقسرا مها شىه » وييدو نوس التصصوي را موضومة على 

صفحة أنعرى تظهر مئها أجزاءكلنات من أوائل نمسة أسطر. 
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' بع من الشرعيات من الككاب 
المغنى إلاء قاضى القضاة أبى الحسن عبد 
الحماربن أحمد أبده الله 
فصل فى أن ما بريده تعالى بالخطاب ويفيده به لابت من أن بدل عليه ء 
فصل فى أنه تعالى لايجوز أن يقع فى خطابه اتتخصيص والاستثناء على وجد 
لابظهر. 
فصل فى مقارقة حال مر . ليس مقاطب المخاطبين فى الييان وكفتراق . 
أحوال النخاطبين فيا يفترقون فيه واتفاقهم فيا ب 


ن ا مراد بالحطاب لايمو ز أن يتأخرعن وقت اللخطاب إلى 
حال الحاجة إلى القمل . 


أول فصل فى تيين التخصيص والاستثناء فى خطابه 
تعالى هل يحوز أن يتأخر عن حال ماع امطاب أل 


(1) كتبت عل نس أسطرها ف المصورة .. 


١‏ مسلم نايزم 
0 


فى أن ما بريده تعالى بالطاب ويفيده به لابق من أن يدل عليه 


لوجؤزة أن لا يدل على ذلك + إما بأن يخقى مراده ويعتى» أو بان يخفى 
الاستثناء والشرط» أو بأن يقول: إن ظاهه لايدل إذا وقع ءن جهته؛ و إن كان 
قد وضع لأمى معلوم فى اللغة » لأذى ذلك إلى أن لايفهم بكلامه شينا » وأن 
يكون لخطابه ء وقد وجد »كن لم يوجد » وأن لا يصح منه أن يدل بخطابه 6 
إذا إحرى بعض خطابه لى هذا الحذ » فإذا بطل ذلك من وجهين : 


أعدعما : أن ذلك يةبسح ويدل على نقص فامله ٠.‏ 


والثانى : لأنه يوجب أن لا يكون خطابه دلالة البنة» يجب بطلان كل قول 
خالف ذلك » وابس بعسد بطلان ذلك إلا القول بانه سال لايق من أن يريد 
جخطابه ما وضع ل فى اللفة » أو الشرع أو العسرف » إن تهرد» أو إت أراد غيره 
غلابت من ديل مقارن ٠‏ 


اد بينا من قبل الفرق بين الشاهد والغائب » وهو حصول آمارة 


ن خطابه الذى يعمى فيه المراد وبين ما يظهر وحصول الاضطرار إلى 


صعوات 


قصده مرة بعد سرة ٠‏ و بينا أنه اوكان خطاب الواحد منا لا .يكون إلا دلالة على 
طريقة واحدة »كا تقوله فى خطابه تعالى» للكانت امال واحدة . 

فان قيل : جؤزوا أنه جل وعن يقعمل أيضا بين 

من الآخره فلا يجب إذا خدفى مراده فى أحدهما أن فرج الآرمن [ انلك ] 
يكون دلالة » ويكون ذلك بوجوين : 

أحدهما : أن يكون فير تمل دون الآخر . وثائييما : أن يدخله التوكيد . 


ابيسه ؛ فيميز أ حدها 


ا : قد بينا من قبل أنه ليس فى وضع اللقة ما يتخرج عن باب الاحتيال» 
وإنما بتفاوت فى كيفية الاحسّال » وزيادته وتقصانه ؛ واتساع طرقه » وهذا 
بيبطل ماذكوه ٠‏ على أن هذا الفول يوجب عليه أن لا يجوز قرام الدلالة على أن 
المراد الطاب الذى زعم أنه لايتمل غير ظاهره » فإذا بطل ذلك ققد صع أنه 
فى حك الحتمل عنده لذلك ء ولتجو النسخ عليه ؛ واتخصيص ؛ على أنا قد 
بينا أن الممسوم كاللخصوص » فى أنه قد وضع لما تتناوله » زان كان االخصوص. 
الايتمل فكذاك العموم» فاما التوكيد فقد بينا أنه لا بخير مال الكلام ». ولايوجب 


أنه مع التوكيد .يدل بحلاف دلالته إذا تمرى عنه . 
إن قال تم عرزا بين المراد بالعموم لأنه لم يوضع فى اللفة العموم » 
الأفول فيك فبدكتولم فى المجمل 7 
قيل له : قد بينا أنه قد وضع فى اللفة لى) يثنارله رالوس وهنا 


الأمل + زتها باتضاء الباق نقط © 
() نغرانى الأسل < من » » وجرا < خب » بوجي السباق © في يبدو ؟ 
(>) الماءمن « أله » لبسث راضمة فى الأصل ‏ ونا هنا لإس إلا ترسميسا بالسباق 8 
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د بعد . - فا هذا القول لو سم اك لكان الكلام فى ذلك صحيماء إوانا تقول : 
كأن يهب أن يريد به أسرا ما » وريدل عليه »ها تقوله فى همل إؤنا لي م 
أن لا يدل تعالى على ماده » فكذلك يحب على هسذا القول او مانناه » فكيان 
قد بينا أن العموم موضوع الشمول والاستغراق ٠‏ 

فآن قال : أفلسم تتفصلون بين الجمل والعام برب من الفصل ؟ يفوا نا 
مثله فى الفصل بين القاض ولعام , 

قبل كه ؛: إتما تفصل يينهما فى أن لايجوز فى الدمل أن زد عن 


د يجوز ذلك ف العمومء لأنه يدل مل المراد؛ آم إذا أراد تعالى خلاف ظاهسء» 


3 


يقترن فإن '؟ هذه الطريقة 
فيجب أن يفول + إن العموم لا بت مر أن يقترن به الييان » ولا يقوق : 
قد يعرى عن البيان سلا؛ وم قلت فلك لم يكن بينا وبينك خلاف فيا قصداء 
بهذا الفصل ؛ لأن1 إنما :بطل قول من ,: 
عليه » وأنت قد امتنمت من ذلك . لكنك 
من أن يدل على المراد به يقريئة » وقا 
ب فى بضه » فق اننا عل أن اطوار اماد ب واجب » وف اختفأق أنه 
تماق يظهر ذلك بنفس / العموم » أو يهاو 

فإن قال : جؤزوا أن نفصل بين خطابه تعالى مر حيث يتناول | دهرا 
عا الحاجة إليه ماسة فى الحال من التكايف © الذى يتضمته الأمى والتبى 


(1) الكلة فى الأصل تقر « كنت > رريها هكذا « حكب > . 
(1) المرسوم هنا لا تسيل قرامته © رع فكذا « ملك > 
() الكل ائة بمش الال فى الأسل » للكن ذا أقرى ما اير م + 


والخال واحدة فى أنه لابق منهما جميعا من برا 


: إنه تعالى فى ماده » ولايدل 
: إنه تعالى لايك فى كلل العموم. 


: إن ذلك غير واجب فى بحيعه » وإتما 


غات 


وما شاكلهما ء فلا بت من أن يظهر المراد » فاما إذا كان امطاب من باب الوعد 
والوعيد فالحاجة غير ماسة إليه » والفرض به الجر والئخويف والترغيب ء وذلك 
قد يقع مع فقد الي نكرقومه مع ايان » فيجب إن لا تتعوا | أنا] يف مراده 
فى ذاك » ولا يؤدى ذلك إلى عروج خطابه من أن يكون دلالة » لأن الفصل 
الذى ذ كرناه إذا كان مسا من جهة دليل العقل فهو بمتزلة الفصمل من جهسة 
نفس المطاب» فى أنه لا يوذ إلى ماف كتم . 


قبل له : إذا كانت طريقة الدلالة فيهما واحدة» فإن جاز فى الوعد والوعيد 
ماذ كزته» بفؤز مثله فى الأمس والنهى » وقل إنهتتسالى يريد بهما أن تقد الام 
» سيييته لنا إن بين و يكون ذلك إطفا لنا فى العقليات”ك! قلت إن الومد والوعيد 
اف لنا فى الامتتاع من المعاصى والإقدام على الطاعات » و إن ل يردء جل وعينة 
مايقتضيه ظاهرهما » رهذا يوجب أن الأمس والنهى كاتلي ريا ترى ... 

وبعد ققد مع أن الواحد لا يكون زاجعا لمن لم يعمسه امطاب ولاعلؤقا لد 
كاك القول ف المرقب فلابصح / أن بقصل بين اوعد والرعيسدة وبين الام 
«النهى » للملةالتى ذكزها . 

بعد ٠.‏ فلوكان المراد التخو يف فقط ء من غير أن يمل الكلام على ظاهره 
الحسن منه تعلى أن يتوعد دلى المعاصى يأ كثرمما يستحق بها من العقاب » للأن 
الفرض الريرققط » وهو برسذا الي أشد وأوكد» قلس بطل ذلك ملم أن 
الواجب أن بقع الزسر يما يعلم من ظاهره ؛ لا بنفس الظاهى ؛ مل أن هذا 
السؤال يوجب مل القوم أن الوعدكالوعيد » فى انه لا بيقطع به على المراد متسل 


(1) إبسث فى الأصمل » ولكن السياق بها ينضح .. 
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العلة التى ذ كر وها ؛ و يلزمهم أن يأوزوا مثل ذلك فيا اقتصه الله تعلى من أخبار 
دن متى مرب الأنبياء والكفار» وأن لا يوثق بلىء من ذلك ؛ ويازنهسم أن 
يَوَزُوا فى وعيد الكفارءه ل الذى أجازوه فى وعيد الفساق » وأ" اكثيهم لبتم 
ذلك؛ على أن ذلك يوجب علييم تجو يزمثل ذلك فى أخباره» صل الله عليه » عن 
الأمور الماضية والمستةيلة ‏ وأن يفصل بيلهما وبين الأمى والنهى والتكقيف لمثل 
الذى ذكره ؛ وهذا يوجب أن لا يثق الواحد منا بأخباره ٠,‏ 


انان الوا : إنما نثق بأخباره » صلى الله عليه » لوقوع العلم الضرورى ٠‏ 


قبلله : فيجب ف هن لا يعلم مراده باضطرار » من لم إشاهده » أولم .: 
عليه اللر يذلاك » أن يثك فى أخباره ؛ و بطلان ذا 
انم 


قساد ما أوردوه من 


انير والأم والتهى + 


فإن قالوا : إن الخير لايجوز التسغ فيه » ويفارق الأص فى ذلك » خغير 


متتع أن يغارقه فيا ذ كناه , 


قبل إ؛ ذكينه أن يفترقا فى هذا الوه ؟ 


4 : ولاذا يب من حيث افترقا 


وهل هذا القول إلا دعوى منك؛ لأن الفرق من وجه لايو. 
آعرء إلا بآن بين تأئيره فيه » على أنا قد بينا أن النسخ قد لا بصح فى اللأمس 
إذا تعلق بفعل مخصوص »؛ يجب عل هذا أن يوز فياعل هذا امحل أن لا يدل 
على المراد به كانابر 6 وهذا يوجب أن الأ كلما زاد توكيدا وتخصيصا فهو أ بعد 


الفرق دن وجة 


من أن يجب أن يعلم به المراد » وهذا مسا لا يبلغه ميز . 
وبسد .. نقد بينا أن الاسبر إذا تعلق بالتكليف فهو كالأس فى أن النسخ 


يجوز فيه عل ما فصل فى أصول الفقه ؛ وذلك ييطل ما أعتمده . 


اح 


و بمد .. فإن هذا الفرق بان يوجب قلب ما قاله أولى » لأن مالا يدخله 
اذخ يهب أن يكون أبعد من الاحيال » من الأمس الذى يدخله النسخ» فيجب 
أن تكرن الأخيار أقوى فى الدلالة ٠‏ 

فإن قال : لو ببن تعالى المراد بالوعد والوعيد لكات تدخل تحتد » كالاص > 
وإذا لم يبين ذلك ل+صصل الحوف والزجر مجميسع فيجب ان يكون الأمصلح 
فقد البيان ٠‏ 


قل له : إنه تعالى إذا تومد فا يتومد بذك المعامى فلا يصح ماذكرته 


أنه / إن كان بص لوتميت الصقائر عندة من الككائرء فإذا ل قدي فالوعيد 
يمد نو اديع » واعلوف ييحصل لكل مكلف 6ل يمل الوعيد زجرا بميعهم 
وق ذلك إبطال ما ذ كته . 

فإن قال : إنا تقعسل بين خطابيه بان يضطر تالى المكلف إلى مراده 
باحدها دون الآخزء وإلا خالها واحدة فى أنهما لا يدلان على أأراد ؛ لا بأنفسمما 


ولا يفزيفة د 
فيل له : قد بينامن قبل أن الحطاب يدل عل المراد » و بينا كيفية دلالئه . 
إن كات عورجب.الاضطزار إلى بنش الخطاب. دونه ينض لسذه السلة تقولاف 
فده 
نإن قال ج أوجب فيه تعامى أن يضطر إلى المراد بأحدهما » حتى تزول الشيهة؛ 
فالا يضطر إلى ذاك يحب التوقف فيه . 


(1) الرمم مشتبه بدبب الحلية لشية ل » اليافية »رما ها قراءة اجتراد ؟ 
() يمل أن قرا « ييل » ؟ 
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قبل 4 : ولسأذا يحب التوقف فيه مع كونه دلالة عل المراد » و إن منع من 
كونه دلالة مل المراد كامناء يما ساف » إن اعترف بأنه دلالة على المرادء قلنا له : 
فلماذا نعرج من أن يكون دالا عل المراد . 

فان قال : لوقوع الاضطرار إلى مراده بتخطاب آنعر . 

قل له : فكيف يتغسير حال الدلالة فيا يدل » وصمة استدلال المستدق به 
من حيث أضطر إلى معرفة أ سواء ‏ وهذا إن قاله يلزيه أن لا يصع أن يسم 
بالاستدلال بيننا من حيث كا نضطر إلى المشاهدات وكثير من أحواها ؛ و انما 
بح أماقل تقس مايضطر إل المراد يه © لأ الس الردرى شيع من 
الاستدلال عليه . قأما إذا كان الاضطرار فى خطاب والاستدلال بخطاب آخر 
فكيف يمح مافاله ؟ وهذا بين أنا لو سانا أنه تعالى يضطر إلى المراد بيعش 
خطابه لم يخرج اللمطاب الآخرمن أن يستدل به على المسراد 6 إما بظاهره 6 
أو بظاهره مع القرينة) مل أن هذا القول يوجب فيا زعم أن نعرف به المراد من 
كاب الله أن نقول ع إنا مضطزون إلى معرفة ماده من ذلك » ولافرق 
اللدعوى وبين من اذتى فى سائر المعارف علينا الاضارار غ لأن مانافع به ذلك 
قاثم فى هذا الموضع ‏ على أنا قد ينا أنه كان يحب فى من غلم أنه لايعلم ذلك 
أن يكون معذورا » وأن تكون امجة لازمة له إذا عرف + وهذا وجب فى سائر 
من خالف املة أن يكوفوا معذورين » فى سائردا لفيا مها » لأنا نعم باضعارا 
أنهم يعتقدون فيا أن قي لازمة ؟ عل أنا فد با أنه تعالى لايحوز مع التكليف 
أن يضطر إلى المراد بجخطابه» و بينا أنه لا فرق بين من أجاز ذاك» وبين من جوز 
الاضطرار إفىالمم بسامرصفاته »و إن كما لانعل ذاته إلا باستدلال ‏ وكشفن فى اقول 
فى ذلك من قبل ٠.‏ 


هذه 


ا 


0 أنه جل وعل» و إن كان حال بميع خطابه لا 


2 
با افون به الاضطرار إلى قصد 7 عرقايه 


المراد» وبا عررى عن ذلك لا يعرف به المراد . 


ه نكلامه دلالة على 


إل فرنه» من لايات 
وري للم 0ه 
هسذا القول » ويرجب مع ذلك أنه لاعكم فى كاب الله يجمل أصلا للنشابد» 
إلى يوجب أن ابميع ينفق فى أنه فسا يعرف اللراد به ببيان ليسول » إن بين 4 
ويوجب هذا القول أن الرسول » صل الله علبسه » لم يعرف بالقرآن شيئا البئة » 
و آنا عرف فاك من جهسة جب ريل » لأنهسم إن قالوا ند عرف ذلك بالقرن 
فطريق معرفته ليس إلاما جب أن غيره من العسرب يصح أن يمرف عل ذلك 
الحمد؛ وهذا يحقق ما قدّسناء من أنه صل الل عليه؛ لم يستقل بالقرآن بيشاء ويلوم 
مع ذلك على “!ا رتبنا الكلام عليه أن لا يصح لأحد أن يعرف ممراد الله بتىء من 
خطابدء لأن الدلاثة فد دلت على أن حال المكلفين فى أنه لاوز أن يضمطره 
إلى معرفة ممراده طايه 6 لأن بميمهم نما يعرفون مر جهة /الاكتساب غ 


ات راضحة النقش مكتها مشنية االأحرف » لبس من اليسير قراءتها بشىء. 


(5) .كنات راضحا النقش فب ملي الأحرف ء ظيس من اليس قراءتهم بها يناسب المق لاسي 
بد استميام ما تبلهنا 


(5) الكلةمشتية 6 وماها نراءة ابتبادية ل 


تسيو 


ن الملائئكة فى ذلك و بين البشر ء على أنا قسد بينا أنه يمي على هده 
النضية أن يكون القرآن عبنا » لأنه انما تعرف الأحكام بالاضطرار » فهو ممثلة 
كاب الفارسية و إيفادها إلى العربى» مع الرسول الذى بين المراد بها » فى أن ذلك 
الفو» لا فائدة فيه . و ينا أن حال القرآن لوكان كذلك لم يكن فصيسا فضلا عن 
أن يكون معجزاء لأن مزية الفصاحه كما تثبين بالمعانى المفهومة. من الكلام» 
على م تقذم ذ كنا له » فليس لأحد أن يوا #مالى و إن لم بين المرادء 
فلا يب كونه اثواء لأنه يدل عل النبؤة من حيث الإيجاز . على أن ذلك يؤذى 
إلى ما نفسواء لأنه يدل على النبسوة من حيث الإتجساز » عل أن ذلك يؤدى إلى 
[ أل] ما يتضمنه من التكليف عبث » لأن الإتمازلا يقف عل »ا يقهم مه 
التكليف؛ من حيث قد يفهم ذلك بما لا تماق الإعاز بهء وقد يتعلق الإغماز 
منه ٠‏ وكل ذلك ينين أنه لا سبل لهم إلى أن بيينرا أن بعض 
*ن إعض فى الوجه الذى عليه يعلم مراده بخطابه» فلو أنه تعالى أخفى 
مراده فى بعض لكان قد بطل طريق الاستدلال خطابه على ما يستدل به عه 


بعالا يفوم ذا 


والأدلة إذا دات عل طر بقة واحدة القدح فى البعض يقدج ف ابرع + لأله 
إنا بعلم مراده ييخطابه لمهد تقدم يمكن ممه الاتدلال / ابه إما بظاه المراضمة 
يئة عقليسة أو سمعية؛ فى ل ,ة بذلك فى بعض خطابه فقد بطات 
تبطل طربقة الاستدلال بالفعسل على أن فاعله قادرء إذا ججرز وقوع 
قاد ؛ وهذا بين أن القوم إذا سلكرا فى الحقيقة هذه الطر رقة لرمهم 


أن لا يثقوا بشى من الشرائع » لأن الأعسل فى اللميع هو الفرآن ولأنا قد بينا 


(1) ليست الأمل» والسباق يتطلها ٠‏ 
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أنه صل الله عليسه 6 و إن اشطر إلى مراده فالذى يضطر إليسه دو تديئه يعض 
الأحكام؛ ولا يضطر إلى أله مراد لله ولا أنه تعالى يمتذ به» لأن ذاك ينقض 
القول» بآث معرفة ذلك من جهة الاستدلال » فإذا ع ذلك فإن لم يثق الفوم. 
إلا من جهة الاضطرار فيجب أن لا يثقوا بثىء هن العبادات»؛ وهذا يوجب 
القدجفى الإسلام واذاك هرب من قال بالإرجاءة من «أصعاب النظام» وغيردم 

عن لكاي إلى التخلص من هذه المفالة» بوجوه ذكزوهاء نحو قوهم : انه لايدل 
يتين حيث اللقة » أومن حيث دلالة العقل لاالأمى يرجمع إلى مقارقنه 
سيره من اتخطاب؛ فى وجه الدلالة ؛ وكل ذلك مما كشفنا فساده . على أنه » 
عمل الله عليسه» لو سع أن يعرفنا مرراده تعالى باضطرار لم يخرج ما الزبناهم من أن 
يكون لازماء بأن يقال : فياذا عرف» صلى الله عليه» ماده تعالى؟ فلايد من أن 
نتتهى إلى من يعرف ماده بنفس خطابه» لا براسطة » و إلا أوجب مالا نهاية 
لمم من الخاطبين» فيقال للم : فكيف عرف ذلك الأول مراده تمالى ؟ فلاييكن 
أن يقال : عرفه "متهت مع التكليف» لما قتمناء . وما أوجب أن 
يعرف ذلك من طريق الاسثدلال ليس إلا ما قدمناه ٠‏ وذلك يوجب أن يعرف 
الميع مراده بمخطابه » بهذا الوجه ؛ وق ذلك إإطال القول بالاضطرار» أو القول 
بان مسراده تعالى لا يعرف البنة» أو الرجوع إلى ما تقوله ٠‏ 

فإن قال : أليس من سمع الخطاب وهو غير عغاطب به لا يمكنه أن يعرف 
1ه مييق بذاك» ول يود إلى أن لا يعرف بسائر خطابه ماده » فكذلك 
القول فى نفس انخاطبين ٠‏ 


() غيم راضةء وناعنافرا 
() فيا بين اللام والوار ترة ؟ د الرصد > . 


() غير راشمة الحامء رهذا أرب را 


يد هونا 


ثيل له : إن من ليس يخاطب لايتملق حم امطاب به؛ فلا يجب أن يعرف 
00 فى سائرما خاطبه أن لا يعرف ذلكء لأنه تعالى يحب أن يرين 
المراد لمن خاطبه» دون قيره؛ يا يحب أن يبين ذلك للمقلاء دون فبرحمء ولايغرج 
الحطاب من أن يكون دلالة لمن هو خطاب له تقالف ما الرسناهم على قوم 
.جو مض الخطاب من أن يكون دلالة على المراد به وطريقة الدلالة 


لأنهم 
فى أجميع واحدة لزم أن لا يعرف بسائرخطابه ثىء ألبتسة ٠‏ وقد اعتمد شيوخنا 
رحمهم الله فى ذلك على وجه آخر» وه مائيت فى الشاهده من أنه يقبح من الواسد 
منا أن يخاطب العربى بالزنجية مع أنه لا يعرفها » ولا هناك من يعرفه المراد على 
آنا قبح ذاك من حيث لامك بالمخاطبة معرقة المراد البنةء وذلك 


وجد» قالوا : 


و تماق /لؤأراد بد ما لايمكن أن يمل » لابظاهره ولا بقربئة 
فيجب أن يكون قيبعاء وأن ينغى عرى خطابه تالى» ولا يتكنهم فى ذلك من 
المسائل» ما مأل عنه من يخالفنا فى تاذ 


الأن القوم يقواون : إنه تماق 
لا يعرف المراد به فى المالء ولا قا بسدوة خاهم مقارقة مال من يوجب الييان» 
فى حال الا. يمكنهم أن الوا عنه . 


فان قال : إنه قسالى يبين المراد به عندنا ى الآخرة » فيظهر ما أراده من 
الخصوص يما يفمله من عقاب اابعض دون بنضء أو الاستثناء المضمر» ققد 
قلنا : إنه تعالى سيبيته لاععالة . 

(1) لو مكرة فى الأصل دون حاية - 

(7) مسوم بلاألف رلاهز «مل» ولرفرك 
بلا همز هالا ء 


عل » لما نيت الباق ولاج رم مال 


2008 


فى وال القدج 
فى خطابه» و يوجب كونه دلالة» فاما حصوله بعد النكليف فلايؤثر ىهذا الباب ٠‏ 


قبل لهم : إن البيان إنما يعتبر والتكليف قاتمء لأنه الذى, 


فإن قالوا : إنه تعالى يبين مرادد بامطاب لللائئكة» فلا يلزم ما ذكتم . 
قيل له : إن كل عخاطب بتعلق الخطاب به فله حكه حت ىكأن لطاب ليس 


إلااله ؛ فيجب أن يكون الييان واقما على وجه يصح ألف. يعرفه » و إلا أوجب 
فى خط مقالى ما قذمناء ٠‏ 


أبو سلوم العتزلي 


فى أنه جل وعن لا يجوز أن يقع فى خطابه التخصيص 
أو الاستثناء على وجه لا يظهرء وما يتصل بذلك 


اعلا.. أن الذى قثمناه قد دل على بطلان قوهم » لأنه إذا ثبت أنه لابق 
عن أن يدل على مراده » فقسد بطل أن يريد به الصوص» ويعفيه» أو يستتى 
فكلامة» ولا يظهره) لأنه لافرق بين أن يجرى خطابه أ عل هذا الحد أو لابريد 
به شيثا؛ فى أنه يخرج من كونه دلالة» و يقدح فى سائرخطابه» على ما تدم الفول. 
فيه ؛ على أن «حمد بن شبيب» وغيره من المرجئة إذا قالوا: إنه تعالى يريد االمصوص 
وينفى مراده أو قال غيرهم :+ إيستتتى ولا يظهر ذلك؛ مع قوهم : إن ااعموم 
لايدل بظاهسيه عل المراد » فقد تكافوا مالاحاجة بهم إليه ؛ لأ إن 
العدوم لاظاهى له لو نيت لوجب التوقف فى آى الوعد والوعيد وغيرها درن 
العموم » لإذا وجب التوقف لذ العلة» فا اذى دعاهم إلى أن يشبدوا وجها. 
آخرللتوقف »؛ وهو إضمار الخصوص أو الاستثناء » و إذا أمكنهم التفرفسة بين 
العموم فى الوعد والوعيد » وبين الأم والنهى بهذا القدر ؛ وهو أن لأسدهما 
ظاهى! فى اللفة دون الآخر» فا الذى الام إل التمثق ببإضمار اتوص 
والاستثناء ! ! 


فان قالوا : تملةنا بذلك ليخرج الكلام من أن يكون عبنا غير مفيد ٠.‏ 


لم : أو لستم تقولون : إن ماهو المقصد بالوعد والوعيد من الزير 
يحصل و إن لم يعرف تفصيل المراد» فهذا يتخرج الخطاب من كونه 


ند )وو نا 


عبثا » و إن لم يكن هناك تخصيص مضمر أو استثناء» ف الماجة بك إلى التعلق 
بهما ؛ فإنما سو التعلق بذلك لمن يقول : إنه لولا أحدهما لوجب حمل الكلام 
عل ظاهره ٠‏ وأءا من لايسلك هذه الطريقة نتملقه بذلك فير مفيد . وهذا الكلام 
فا يلع متى اراد اللصوص لمر / اندلا الدالة على المصوص حتى يكون 
معنى زائدا على امطاب كالاستثناء؛ فأما إن أراد بذلك أنه تعالى بريد | الخصوص » 
ولاييين ذلك فهر الذى ذكرتاه» من أله يذنى عن التعلق بما عداه» على مذهب 
من لا يقول بالعموم » لكته لاجمب على هذا القول أن يقطع على التخصيص» 
بل يجوز أن يريد به العمومء ولايبين »كا يجوز أن يريد به الخصموص ولاببين ؛ 
دمت كانت المال هذه فالتخصيص [ ل ] الاسثناء فى حك العبث 6 إذا كان 
١‏ دليل عليهما حتى يعرف حال الخطاب ؛ وما تثاوله يهما ٠.‏ 


تان قالوا : نما نوجب ذلك لأم برجع إلى الملانمكة» لأنه تعالى لا بد من 
أن يعرفهم » أو لأم يرجع إلى مصلحة فى إظهاره من بمد» لأنه لاتع أن بعلم 
تعالى أن فى إظهاره لبعض المكلؤين مصلحة . 


قبل لهم : قسد بينا أن الممتبر بالييان ما بتملى بالمكافين » نإذا كان الطاب 
الدشر» واليان للائكة رجودهكمدمه ففيا رجع إلا .وقد الك دان شيب »6 
قول من يقول بالاستثناء » وذعم أنه لافائدة فيه » ولملمه إنما أتكرذلك لأنه 
كالعبث ء وذلك لازم له إذا قال بالتخصيص وأراد به معنى زائدا على العموم » 
فاما إن لم برد ذلك فكلامه مستمر ٠‏ وقد الزمه شيخنا د أبر عل » رحه الله على 


قسوله يجواز التخصيص المضمر والاستثناء الضمر ء لأنه لا فسرق بين أن يقول 


:0 مدني امم » رالا 
(1) الوادئيست فى الأمل م رلكن 
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نا 
تعالى م مذ ارركم ع ع تب يزان سب ادا لم ابحم أو إن لم 


يكن سعهم “إها باق سيعائه بلول صل لق طيدة إلى شي اك م من الاستثنا 
به التخصيص ء أو يظهر قولا يدل 
ن ذلك أن ما اقتضى حسن أحدهما. 


ل كلك ؛ ريقول ممه 


وبين أن 
ذلك» ولا يعرفه العباد ٠‏ قال رحمه اء 


فى الشاهد يقتضى حسن الآعر» فى المكه والهتاج ؛ وما اقنضى قبح أده 
فى الشاهد يتنضى قبح الآخرفار 


زقة بينهما لا تصح؟ وقد الزمهم تو يزالتتخصيص 
والاستثناء فى سائرخطابة» و إن لم سين فهذا يوجب الشك فى الأوامس والتواهى» 
وق سائر الأحكام والعبادات ٠‏ وقد قبسل أنه لاتمكنهم اللفرقة بينيما » 
إسائرما يسالون عنه فى هسذا الباب » وكشفناابمواب عنه » والزنهم أن يقواوا 
فى الوعد شل قوهم فى الوعود» فى تجو يز التخصيص والاستثنء المضمرين؛ لأن 
ما جوز فى أحدعما يوز فى الآخر» وقد قصلوا بين الأمرين بأن الومد بالثواب 


اثواب واجب لا يحوز أن 


يقتضى العقسل أله ما لا يجوز خلاقة؛ مرنى. 
لايفعله » واي سكذلك الوعيد بالعقاب » لأن غفرانه يسن فلا بمننع فى الخير عند 
الاستئناء المضمر + وهذا يما لا برجب إلا القطم على أنه سيفعل الثواب لا عالة 
0 يستحقه » ولا بوجب القول بأله لا بق من أن يخ باابتهم» لأنه إذا جاز أن 


لايخبر بذلك أصلاحاء جاز أن يخبر بإثاية بعضهم دون بعض ‏ فبجب أن يجؤزوا 


فيه من التتخصيص والاستئتاء» مثل ها جؤزوه فى الوعيد ء و إن كان حال المقاب 
مفارقة مال النواب فى الوجد الذى ذكووه » على أن يهم فى اميد تقض 
مثل الذى ذكروه فى الوعيد؛ لأنه ما يجوز أن لا يقعله ء فإذا ببرى ممرى الثواب 
عندهم فى ذلك فقسد بطل ما اعتمدوه من التفرقة بين الأمرين ٠‏ وقد الزميم 2 


(161) كلة راحدة اسم مشي وسهملة © لاتقرا إلا دسب » والياق ها راصح + 


عد 3 


5 الله أن وعيد الكفاركرعيد الفساق. فى مجو يز التخصيص والاستثناء فيد 
وإذلم بظهر » إذ لا يكنهم التفرقة يينهما من الوجه الذى قدمناه » لأن عقاب 
الكفاركعقاب الفساق » فى أنه كان يوز منه تعالى أن بخفره » ولاجكلة أن 
يفصلوا بينبما من حيث عامنا دين ارول » فى عقاب الكفار باضطرار » لأن 
معرفتنا بذاك لا تقنضى أن وعيسده فييم عام كا أن علمنا أنه سيثيب للاعالة 
مستتحق الثواب ع بدليل العقل لا يوجب أن الوعد عام 2 فالكلام لازم لحم ٠‏ 
وقد امهم فى الإخبار عن أحوا أل من نقدم من الأنياء والأثم مثل الذى أجازوه 
فى الوعيد» وأوجب طيهم لذلك الشك فى سائرما اقتصه جل ومن عاينا من أخوار 
القرآن ؟ وقد ثبت من قبل أنه يجب على هذا المذهب أن زوا فى أخبار 
الرسول عليه السلام » إذا لم نعم صراده باضطرار» الاستثناء المش حر ؟ ومتى جوزو 
هذا لزمهم النشكك فى أخباره» على الله عليه» وفى هذا وجوه من الفساد . مم 


أن ماخبرعنه صل الله عليسهء يجوز أن لايكرن إلاعلى ماخبر عنه » بأن يستتتى 
فى تقسسه فلا يكون كزيا ويب إذا شر بدخوله بيت القندس ء وبدخوكم 
المسجد الحرام ثم لم بقع أن يحوزكونه صادقاء فبآن يكون فد استثنى من خيره ‏ 
وهذا فى القيع يل الكتب /. 

ياه 
قد شرط فيرما شمرطا أواسنئنى ضريا من الاستثناء ولا تثق بذلك ٠.‏ 


نا مى جوزظا ذلك فى خبره لزم أن تزه فى أسره ونبيه » ويكون 


ومتبا : أن ذلك جب التنفير عن الفبول مته؛ والسكون إلى قوله وخبره» 
لأن ذلك أعتلم فى التتفيرمن سائرما جنب الله نبيه » صل الله عليه . 


() كلا الأسلء رانها و يكام » 


(5) غيررا ضمة الام + وار 


يت 


فإن قالوا د الستم تمق ز ون فى خطاب الواحد الا المظسمر » وبكون 


كلانه حسنا ؟ بقوزوا ٠ثله‏ فكلاءه صل الله عليه . 


قل للم 


يحسن ذلك من أدنا عند | كراه وساجة» على ما تقدم ذكروي 


ناما لد أراد خط التعر يف والدلالة لم يكن ل 
سول فنا بخاطى به دا عزن الاين قاما ما يتصل بالدينا فقي مع أن 


يممى ماده » عل ماقدمنا القول فيسهء و إثنا يخالف حاله صلل الله عليسه حال 


فق ع ويسعتدسال 


امخاطب منا » فى أن قوله دلالة ؛ وقول الواحد منا متى تعسرى عن الاضطرار 
لم يكن دلالد » وإنسا يقتضى غالب الظن بالمراد؛ ةإذا كان مراد. 
لميحسن أن تستثئى » ويخص » ويضمر ذلك » وعرى ذاك مجر ماذكناه 
فى خطابه » صل الله عليه فأما خطابه تعالى ققد بينا أنه لا طر بق له إلا عل 


ان وجوه اق 


والقساد وإما أشنا القول فى ذلك / أن كان باب الوعيد أخص به لأثا أردلة 


اظوار مراده 


واحدة» فلا بد من أن يعرف ماده بذلك و إلا أوجب عاذ كنا 


أن نستوفيه عند الكلام فى كيفية معرفة الشرائع دن حرث كات الطريقة واحدة 


ثى عن إعاذة ذ كره فى باب ااوعيد . 


(1) ف الأسل وار نتيا . 


© ديكن أن ثقرا د طريقه ». , 


(6) ق الأمل دقان > » لكن الوارأنين ف الباق + 


فصشل 


بخاطب للخاطبين فى البيان » وافتراق 


أحوال اْخاطيين فيا يفترقون فيه» واتفاقهم فيا يتفقون 
ومايتصل بذلك 
اعلم أن من ليس بخاطب بالحير والأمس والنبى > البتسة » لا يجب أن ييين 
له المراد بها » لأنه لاحصل له من حك اللمطاب إلا إدراكه له » وسماعه نقط » 


ولا يجب من هذا الوجه أن يبين له ولذلك لم يحب أن بين جل وعنن لنسا المراد 
بن هذا الوجه أن بسم. ييين جل وعين 
شاز كيد 


بين ذلك : أن الببسان كالتابع للإقدار والتكين > فإذا لم يجب فق من يس 
مخاطب أن يمكن ذلك فكذاك لايجب أن ببين له ٠‏ 

فإن قال : أليس بيانه تعالى للخاطب قد يكون بيائ! له لإذا وجب ذلك 
بقدر وجب أن بين |4 1 
: إنه تعالى يقصدد بالبيان من يخاطبه » فن ليس تخاطب » وإن ممم 
بيانا له» إلى يحب أن 


7 يوز ف البيان ظاهسره» و إن لم يحوز الخاطب 
ذلك ء إلا أرب صل هناك دليل بمنع منه فكذلك للدليل مالا يوز خلاف 
ظلاهره » من حيث كان مخاطبا لا دليل 
فعلى أقسام ثلائة : 


وهذا فرق واضع . فاما لاطب 


دعاب "اذا يكوة اموطا عب الاقاالى سن لف ررقي اتن 


وتهديد» فلابك من أن بين تعالى سرادهء من هذه حاله »كا لا بد من أن يحكنه 


إسائروجوء القكين ٠‏ 


ع رامن 


ان قال : جؤزوا أن يؤر البيان عنه إلى وقت الماجة »ا جوزتم فى لكين . 

قل له : إن البيان قد يمتاج إليه لبخرج الحطاب من أن يكون فبيسا » فن 
هذا الوجه لا يجوز أن با خرعل ما قدمنام» وقد يمتاج إليه كالحاجة إلى القكين » 
فيا يرجع إلى المكف» فن هذا الوجه إن يماج إليه تكاجته إلى التنكين» ذإذلك 
يجوز له فى بض الأحوال أن يور التبر 

فا قيل + إن ذاك يمكن التعلق ب فى الأمى والنبى » والتكليف » فا قل 
فى الوعد والوعيه وسائر الأخبار » والمعاوم أنها لا تقتضى فى المكلف ما يجب أن 
.تمكن به من الفعل» لأنه لا يتضمن التكليف بفؤزوا أن عاد 41 فإن رين 
المراد ويكون حال المخاطب فى ذلك بمثزلة مال من ليس عخاطب » فى الأمس والنهى ‏ 
لاذا جوزتم أن لايسين له بقؤزوا ما ذ كزنام» فى الإخبار؛ وجؤزوا على هذا القول 
مع صمة المموم ووجوب اأقول بانه تعالى لابد من أن بين للخاطيين أن لا يجب 
يان الوعد والوعيد وسائرالأخبار الكلفين لأنم) لا ثتضن من الفمل والتكان 
ما يمناج التكليف ف القيام به إلى اليان / وأ كثرما سه أن يكون زرا وترغيباء» 
وذلك قد يحصل للكاف » و إذ ل بين له 6 يحصل إذا بين له ء قفا الفائدة 
ف وجوب بيأن ذلك ؟ . وملد إذالم يحب هذا الببان أن يكون المراد 
بالوعيد البعض دون الكل» وأن يب الوقوف فى ذلك» وأن يحوز 
فى بعضهم أوق كلهم » وأن لا بقطيع عل ذلك إلا باجوع إلى ما تعرفه بن 
دين الرسول ف الكفار . 

(1) اق هذا الموشع كلة ما حل لاثقرا. . 

(1) فرق الكلة لي عت أنها الوعيد مدادبين الأمار شين مع حو ل 

(6) الكفة مهملة تحتل د أ كع و و أكتر» ؛ وناها ابترادي 


ن وأن يحوذ فى البيان أن يتأن . 


ران العقاب 


قبل له : إن اول ما يلزم فى ذلك أن لا يعرف الرسسول ليه السلام بالإخبار 
المراد لمثل هذه العلة» وكذلك القول عن جبريل وغيره من الرسل» و يوجب أيضا 
أن يكون الوعد والوعيد لايدلان إلا مل ما كان متقررا فى المقسل » هن وجوب 
الإنابة لمن يستحق النواب » وتجورن التفران فيمن ستحق العقاب؛ وهذا يوجب 
أن يكرن فى حك العبث» وأن يكون وروده عن الل كمماع مثاله من الواح مناء 
فى أنه تنبيسه على ما فى العقول» و يوجب ذلك الوقف فى سائر أخبار القرآن مثل 
الملة اتى ذكروها فى الومد والوعيد » ويوجب توق فى الأمى واللبى أيضاء 
وبان يوز و إن كان ظاهره التكليف أن يكون المقصد به الزحر والترضيب » من 
حيث إذا اعتقد الام ذاك إذا بين من بعد » ببيان لا يلتيس [ و ] يكون أقرب 
إلى فمل ما وجوب فى المقل» وذاك يوجب التوقف ف كل القرآن » ركل ذلك 
أوردناء» على طريق المعارضة . فاما المواب فهو الذى قدمناه من أن ظاهى الخير 
إذا كان قد ب وضع فى الل لأ بخص أو م فيجب أن يكون هو المراد» وأن 
نقطع بذلك» لأا إن لم تقطع به ونمن المخاطبون » أذى ذلك إلى مثله فى سائر 
خطابه » لأن طريقة الاستدلال جميعه لا لنغير» عل ما قدمنا القول » فإذ! كان 
اما أدغل بعضه فى كونه دلالة يدل فيره فى ذلك ؛ وما أخرج بعضه من أن 


يكون دلالة يخرج غيره من ذلك فقد وجب أتفاقهما ٠‏ 

لأنه إذا زر تعالى يقوله 
ارا » المكلف عن المماصى وتعدى 
ذلك معنى النهى والمنع من الإقسدام مل ذلك » تركذلك القول 


() كتاف اللخطومة دربا ربمح الدياق ألما ه التوقيف » 8 


()) ما مكات نداح سائل » قد ميزه بصمر بذور > 


ات ود 


فى الوعد » ف) أوجب ف الأمى والنهى أن لابد فييما من البيان لكلف يوجب 
مثله فى الوعد والوعيد ٠‏ 

والنانى - أن يكون الخطاب» خطا! له فى باب المعرقة والمسام لاق قمل 
ما تساوله ولزومه له » فهذا أيضا لا بد من أن تعالى ماده له ليصح 
أن يعلم ويعلم بره » وإئما مع ذلك لأن المصلحة قد لتعلق بالمعرفة فى المكلف 
دون العمل» "م لتعلق بهما بميعاء فلا يمتتع أن يخاطبه تعالى على هذا الحد» وبين 
له » لكن ظاهى الخطاب لا يقنغى هذا الوجه ؛ لأنه خطاء 


يقنضيه ضرب من الدلالة والفرينة » لأن قوله د وا 
العم والإعلام إلا على طريق التبع لوجوب الصلاة؛ فأما من لزي /الصلاة لاما 
بعل أنه خاطب بالعم برب من الدلالة» وامطاب اذى يجرده يتضمن الع ء ا 
شمر أن يقول تعالى : اعملوا الصلاة لت زتها غيرم ٠‏ وعرفهم صفتها » فيكون 
هذا الخطاب خطابا يتضمن العم دون العمل» ولايحب فيا تضمن العلم أن يتبعه 
العمل ع"كا يجب فيا تضدن الممل أن يتبعه للم » من قبل أنّمن كلف العمل 


لابيد من 


عيزه عن غيره » ليصح أن يؤذيه على الحسد الذى يجب وايس كذلك 
حال من كلف العلء لأ يمكه القيام بذاك وبالتعلم وان مل ٠‏ 

والالث : أن يكرن جل وعن عغاطها له » فإن م يتعاق حك القطاب عليه 
ولا لزبدنا 


0 
تضمنه فقد أختافت ألفاظ شبخنا « أبى هلى » رحمه الله فى ذلك » 
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فربما قال : إن من لم يخاطب بالفمل لا يحب أن يبين له ؛ وربما فال : إن 
الخاطب بخلاف حرس لم يخاطب أصلاء فى أنه يجب أن يبين له » وأما فول 
شيخنا د أبى هاشم » رحه الله فالأظور مه ؛ أنه لا يهب أن يبين له المراد» لأنه 
إنما كلف معرفة صفة الطابء وأنه مقعصود بالحطاب فقطء وذلك قد بم منه؛ 
و إن ل يعرف المرادء وقد ,ممح أن يؤديه إلى غيره» و إن لم يعرف المراد ٠‏ 


فإن قال : قيجب خروجه من أن يكون دلالة ٠‏ 


: لايب ذلك ع لأنه تعالى » قد الزمه » إذا عل أنه غير مكاف ؟ 


أن يقف ف المراد به ع كا الزم من ليس بمخاطب إصلا ذلك » قكيف يؤثرهذا 
التوقف فى كوته دلالة وهوق المك دلالة لفبيه لاله وقد بين لمن جعل 
دلالةله ٠‏ 


قيل له : إذا كان معه بعرف المراد ثمن كلف ذلك ء وقد بين له » و إما 
دخل هذا فى أن يما أنه غاطب نقط » وفى أن يؤدى ذلك إلى غيره فهو كامل 
رقعة لا يعرف مضمونماء فى أن ذلك جائز . 
فيجب أن تو زوا فيا خوطب به ؛ صل الله عليه » عن الفرآن 
4 الراد ذال يكلف العمل بهم 

قبل له : كذا نجوز ذلك » لولا ألهقدكلف الإملامء وكئف الأداء» والبياث. 
كي كاف الإبلاغ» ولولا أن تخروجه من كونه عالم' بالمراد ينقر عنه » صل الله 
ظية. 


عد ايف 


قيجب ف الَلِك أن تموّزوا أن لا يعرف المراد بالقرآن» و إن كان 


غاط! بذاك . 
قبل له ؛ إذا كلف الأداء؛ وإن لم يصل أنه عغاطب فقط ففير ممتنع ذلك 
لأن مضمون الخطاب كأنه لا يتعلق به . 
فان قبل : فبجب أن يكون هذا الحطاب فى حك العمبث ٠‏ 


قبل له : لايهب ذلك؛ لأنه إذا كان أحد الوجهين اصح فى هذا المخاطب» 


يعض الرجوه + 


والوجه الآخريصح فى غيره » فقسد حصل لكل واحد مر الوجهين ما يخصه 
من الفائدة» فيمن رصح ذلك فيهء فلا يجب كونه عبنا . 


فصثشل 


فى أن بيات المراد بالحطاب لا يجوز أن يتأخرعن وقت اتلحطاب 
إلى حال الحاجة إلى الفعل 


“امل ...أن لاخلاف أن تخي ييا عن حال الماجة إلى الفمل لا يحول » 
والمقل يدل عليه لأنه يجرى مجرى تكليف ما لا يطاق؛ ويمل مل تأخير الفكين 
والإقدار» عن حال الماجة؛ ويوجب كون المكلف معذورا إذا لم يفل الواجب 
فى وقته » فأما تأخيره عن حال الخطاب فقد اختلهوا فيه » فنهم من يجوزه فى كل 
الطاب ؛ ومنهم من يجوز ذلك فيا لا طاح له » كلمجمل دون ماله ظاهس ؟ 
وشيوخنا رححهم لله لايجوزون تأيه فى الأسرين جميما» ويضمدون فى ذلك 


عل أن فقد بيائه يصير الخطاب بمتزلة خطاب العربى ب 


3 ؛ وهو لا يعرف 
معتاها » ولاهناا مر يعرفه» فى أنه عبث وقبيح » لأنه لا فرق بين أن يقول 
تعالى بوَاْخَيل وَاال واححمير » ويريد بذلك غير ما رضعت هذه الأسماء له 
ولا بين الراد وبين أن يخاطب بالنمية» على ماذ كزناه؛ ا 
لااملة سوى أنه لا يمرف المسراد » ولا يمكنه معرفته فى حال الطاب فكذلك 
القول فيا ذ كنا . 

فإن قال + إفى أخالف فيا ذكرتمء من قبح خطاب العربى بالزنجية ٠‏ 

قبل ل : إن ذلك ادي فى العقو ل كظهر قبح العيث والكذب» وما يكشف 
ذلك أنه لو حسن ذلك لسن الطاب بالمهمل » لأن المي و إن وقمت عليبا 


() ف الأصل نر زائدةه سا » لكن الباق وان يدونها - 
(1) فى الأسل « رمن > لكن السياق داضم فى ترسيح ما عنا ٠‏ 


إذا قبح امطاب بالزتجية 


ب ينه 


المواضمة لقوع فى فى أن مقاطب لايمكنه أن بعرنها بمثزلة المهمل » ولوجان 
فى المهمل ذلك لسن أن نغخاطب غيرنا الثثى والحركات » وسائرما يجوز أن تقع 
المواضمة / يه » وقبح ذلك يم باضطرار» إذا لم يكن المقصد به إلا الطاب م 
وما شكل ذلك إذا حصل فيه غرض آخرمن نفع » أو دفع » أو ضرب 
عدحروة اباي 

زان قال: إنما فبح الخطاب بالزئجية للعربىء لأنه لافائدة فيه : فاما امطاب 
بالعربية إذاتأربيان فيد نائدة ‏ وهو أن بتقد لوم فل » أو اروم ركد غ 
إلى ما شاكله ؛ فقد وقمت به الفائدة » وإن قصرت عن الفائدة التى 


قبل له : إن المطاب بالزنجية إذاعلم امخاطب وقوعه من حكم علم أن فيه 
فائدة» و يصح أن يمتقد فى الملة القيام مضموتها إذا بين» فيجب عل هذا القول 
أن يحسن ٠.‏ 


: الفائدة فى االخطاب بالعر بية | كثر» فإيلك فارق الميطاب بالزئجية, 


: فالفائدة فى االحطاب إذا اقترن البيان به كثر » فيجب أن يفارق 
م بعرى من ايان على أن من جؤز تأي ليان لا بمكنه أن يلم أ القطاب 
بالعربية أمس أو نهى ؛ لتجو يزه أن يكو المراد خلاف ظاهرهما » ويبين هن 
بعد فلايحصل له من العلم إلا بقدر ما يحصل بالزئجية » فالفرق بينهما لا يمكن . 

فإن قال : إذا جاز تاخير التمكين والإقدارء والخاجة إليهما أمس ؛ فهلا جاز 
تاخير ابيا 5 


(1) ف الأمل رارراضمة درف » رامل الفا اه ٠‏ 


حاهيلات 


قآل ل + الحاجة إلييسا / ليس إلا لأداءالسل فقط ء فوجب أن يفملا 
فى حال اللاجة » وليس كذاك حال البيان » لأن اسناجة إليه لبحسن االخطاب » 
ويخرج منكونه عيثا» و إنفا يؤثرهذا لتأثير متى اقنزن به ) فاذلك لم يمز تأخييه 

فان قال: أفلستم قسد جوزتم تأي النسخ عن حال امطاب » بفؤزوا مله 
ف بيان التخصيص وفيره ٠.‏ 

قبل له: لأن الطاب لايتضمن النسع» وإفا يتضمن اللبوت » فلايجب 
افتراا 


به لأنه إنما يحب أن بين ماهو المراد امطاب دوذ غيره ٠‏ 

إن قال : فيجب أن بين تعالى مع الحطاب الأوقات الثى يثبت التكليف 
فيها إلى الغاية التى تزول بالنسخ ٠.‏ 

قبل له : لايجب ذلك » لأن المعرفة بصفة ها كلف م دونه 01 ويتم الأداء 
دونه» فهو بمتزلة الأسباب التى تزيل التكليف » كالعجز والمرض» فى أنه لاحب 
بيانه» وان وجب بيان المراد . وأحد ما إمتمد فى ذلك أن خطابه مقصود به الدلال. 
والتعريف دون غيره » نإذا مم ذلك فلا بد من أن يكون واقما على وجه صصح 
أن ستدل به عل المراد » وإلا انتقضكونه دلالة ؛ وهذا لايم إلا بان لايتاخر 
بيانه » ويصير البيان فى ذلك كغزلة الاستثناء فى الكلام » أنه إذاكان مقصودا 
لامجو أن بتار ٠‏ 

فإن قال : هذا / يكن أن يتعلق به فيا له ظاهى » لأن ظاهسه دلالة المراد ». 
فاما العمل كيف يصح أن يتملق بذلك فيه ؟ 

قيل له : اال فيهما واحدة» لأن الغرض بامحبمل إذا كان التعريف والدلالة. 
فلابد من أرب يكل جل ومن بما بضيفه ليه من القرنيسة »كوته دلالة 6 
حتى يصير تجموعها بمتزلة العموم ٠‏ 
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فان قال: لسنا نسل أن المقصد بذلك الدلالةء بل ما أتكتم أن المتقصد به أن 
تقد افاطب فى ابه أنه مكف بهذا المطاب فى وفه ماين ل فى لمتقيل» 
و يوطن نفسه صل ذلك .٠‏ 

قيلله د انف الطاب لا يقناول الاعتقاد ولعزم الإتهع فكيف تفهم 
ذلك منه؟ 

فان قال دكا يهم إذا تبين له المراد 

قبل له انه متى بين ذلك فالعم وأقع» وكذلك المزم لأنه لايجوز أن يكف 
الفعل إلا وهو يزه من غيره» ليصح أن يوقعه على الوجه الذى كلف» وآن بقصد به 
ضربا من القصد» فاذلك ويد مع البيان» وعند الحاجة إلى الفمل» ولي سكذلك 
الحال او تاعرالبيان » لأنه لاو جب الاعتقاد والزْم » فكان يحب على هذا 
القول أن لا يكون فى الخطاب فائدة؛ وآن لا .يكون دلالة 

قان قال : فى أقول فيه إنه دلالة » لكنه بتكامل بالبيان 

قله ل إن كيان عت لكر لالج لايق لحف ان الككابة 
دلالة عل عل / فاعله مالم يصح أن يستدل به الام غيره . 


وبعد : فإن الدلالة يحب أن تكون واقعة فى مال واحدة » أو تحر 
هذا فهر » دالبيان إذا تألم يتصل بامبين هذا الم من الاتصال » فلا يح 
أن يكون مع تأخره دلالة مع الطاب المتقدم »الا يصح فى الاستثناء» إذا تأر 
أن يكون دلالة مع الكلام ؛ فاحسد ما يدل على ذلك فيا له ظاهس أنا لو جو زنا 
تأخير مكانه مع أن ظاهر» دلالة عل المراد لأوجب القدحفى كونه دلالة» رقد نبت 
فيه أنه بانفراده دلالة وهذا يوج ب كونه عن وجل معرشا بول . 


(1) فق الأمل تقراف نانع » أر« ناي » رما ها اجترادى عش ؟ 


5-55 


فإن قال : إنه وإمت كان دلالة بظاهيه فإنما يدل إذا انفرد » فتّى جوز 
رود البيان بعده تنيت حاله فى الدلالة .سه يتغير ذلك بالشرط والاستقناء ٠‏ 

قيلل : لايجوز أرب لتفيرحاله فى كرنه دلالة إلا بأمس متصل به + 
فاما ما يتفصل عنه فلا يصح ذلك فيه »لك لا يصيح مثله فى الاستثناء والشرط ... 
وأحد ما يعمد مليهفى ذلك أن لوجوزنا فياله اهس أن يتأشربيانه _لمؤزنا فى بيائه 
أن لا يكون المراد به ظاهره » و بيانه بتائحرء لأن البيان يدل عل الوجه الذى يدل 
عليه البين » فلا يجوز أن فصل يينهما » و يجب أن لا يعلم حال حاجة إلى الفعل 
على هذا القول ؛ لأنه إنما يعلم بقول له ظاهس ؛ يجوز أن يراد به قير ظاعرره » 
كل بنأبيانه » وهذا بد قائله / إلى أنه لايحوز أرس يعرف بخطاب القه 
مرادهء البئة . 


فإنقال + أتقولون : إن الراد يجب أن ن لكل الخاطبين» أولواعد منهم؛ 
أو لفييعم » أن جوزتم للضير ذلك بفوزوا أن يكون تسالى قد بين ذلك لبعض 
الللاتكة » وإن م يموزوا إلا للخاطب ؛ ومنعوا من جواز ببانٍ ذلك للرسول 
عليه السلام ‏ إذا م يكن التكليف باخطاب لازما له ؟ وكلا الوجهين فاسسد ‏ 
وليس بعد فسادها إلا ما تقوله ٠‏ 

اقيل له : إنا وجب أن يبين تعالى للراد بالمحطاب بميع الخاطيين » حت يصير 
كل واحد منيم ممن يمكنه أرس. يعرف المراد بذلك ؛ إما بالمربية » أو يبيان 
[ ]كم تعرف ذلك منهء لأن أحد الأمرين يقوم مقام الآخر » ولذلك 


(1) الأسل ظاه اثقاء » ولمل السباق أبين الوا <درأات » ؟ 
(4) فى الأسل دل » واضمة » ولمل السياق يقنشى حذتها 5 


جوذا أن يبين تعالى للرسول عليسه السلا » ويمكن من معرفة ذاك من قبل 
ذا أدى ابي إلينا . فاما الملك ان يتعذر علينا التبين مته فعامه بالبيان بمتزلة عليه 
جل وعن ٠‏ بما أراده » فى أنه لا يغنى فى هذا الباب ٠.‏ 


وهذ امل ذا ضبطت أغنت عن كل ما يورك ذا الباب ٠‏ 


(:) الل هناك دف » أ« عل > سافظة من الأمل 5 


فمصشل 
فى تبين التخصيص والاستثناء فى خطايه تعالى هل يجوز 
أن ينار عن حال سماع اخطاب أم لاء وم يتصسل بذلك 


واحكى عن شببخنا ه أبى على » رحمه الله أنه لايجرز فى المكلف المارف ياللفة 
وزيب التكليف أن ممع المام» اذى لفراديه /.١....ولالسمعة‏ + جل وحمزة 
الخصوصء لأن ذلك بمازلة من يخاطيه » وهو عربى » بالزنجية » فيصير تأخير 
بين » واخال هذه » بمنزلة تأخير اليان» ولأنه يجب عليه أن يحل الكلام على 
ظلاهيه » إذا لم يتصل به غيره »ا يجب أن يحل ألفاظ العسدد عل قائدتها مالم 
يتصل به الاسنثناء» ولأن الممتبر فيا يلزم التكليف ؛ من تخصيص العموم ليس هو 
وجود دلالة التخصيص» لأنبا لو كانت .وجودة عند املاكة لم يمتق بذاك » 
باللمتبر إذن هو أن يعرفه ‏ لبحمل خطايه تعالى عليه ولا يعرف ذلك فى حال 
سماع الخطاب إلا بأن يدرركه متصلا بهء أوفى حي المتصل . وعل هذا المذهب 
اختلفت الرواية عنه » فى سماع المتسوخ متفردا عن التاسخ؛ وريم ابراه 
مجرى ما فدمناه » فلا يجوز من المكلف إذا بلع حد التكايف أن يسمع المنسوخ » 
ولا لمسمع معد الناخخ » يمل العلة الثى معه تعلقث ؛ ور بما قال : إنه يجوز أن 
ُسمعه » ولا ُسمعه الناحغ» و يكون متعبسدا بالعمل به ؛ إلى أن سمع الناع ‏ 
الأن وجود الدليل الناصع لا يقتضى زوال التعيد بالمتسويح» و انما الذى يقتضى ذلك 
وصول الاح إلى المكلف + ولذلك تصير العبارة منسوضة عن أهل المدينة قبل 


(1) نتهى الوسة س 0؟ ب # بتقعة فاصسلة اناد اناج رسها + الكن لا تمر ضوح 
امال سباق ! 


اماد 


ل جم ٠‏ قاما شيخنا »م أبوهائم » رحه القه أنه بقول 
فى دلالة التخصيص : ْ فى حال جماع المكلف 
الخطاب العام ؛ ا ويقول أن بمكنه من أن يعرف 
سماعه فى المال ٠‏ وهسذا المذعب قد حى عن 


التخصيص بتأمل الأصول > 
« أبىعل » رحه الله فى جوابات تنرماتين ره 

واعم ٠.‏ أنه لا شبهة فى أنه قد يجوز أن يسمع الخطاب العام الذى تدل مل 
تخصيصه دلالة المقل من لم يستدل بها فى امبر ومثله» و يصيرتمكنه من الاستدلال 
بها بمتزلة استدلاله بها » فى أن مم الأسرين يحوز أن بسمع امطاب العام ب فقا 
م ذلك قالواجب أن تجسل ذلك أصلا 
على تخصيصه ؛ لا بأن يكون قد استدل » وه 
السمعية » التى يمكنه تاملها » و إن لم يسمعه فى الحال فيجب أن يقضى بصحة 


ذلك ء وهو انحى> عن « أبى إسحق النظام » ٠‏ 

قإن قال : إن دلالة العقسل الدالة على التخصيص لا بد من أن تكون مقزرة 
فى عقله » وما تقزر فى عفله بمازلة ما ببسمعه » دون ما بصح أن يسمعه » فيج 
إذا كان دلالة تخصيصه من السمعيات أن يكون سامما له ٠‏ 


قيل له : إن الدلالة العقلية و إن كانت متقزرة فى العقل» فالمافل قد يكون 
منصرفا عنبأ وعادلا ؛ كا قد يكون مستحضرا لذلك ما سع أن يسمع امطاب 
ع لكلا الوجهين» فا الذى نع إذا كان دليل خصوصه سمعيا أن يسمع اتخطاب 


(:) فى الأمل « نإن > راضمة » لكن السباق راشم مع اطاء! كثرء. 
(؟) فى الأسل المهمل تحمل « باثنا » وتحتمل « ثانا » ؛ رما هنا اجتبادى ؟ 


اح بجواما 


دون التخصيص إذا أمكنه معرفة التخصيص بتأمل الأصول » 5 يصح ذلك 
إذا سمع تخصيصه مقارنا له ٠‏ 

نان قال : إنه لايموز أن سمع الخطاب العام الا ويغط بال التخصيص 
المفل » وخطور ذلك بباله بمتزلة سماعه التخصيص السمعى » وإذا لم يخطرذلك 
بياله فهو بجئذلة أن لا سمع التخصيص السممى فالحال عند فيهما واحدة ٠‏ 

قبل له : ولا يموز عندنا أن سمع العام من لا يخطر بباله جواز تخصيصه 
فى الأصول » لأنه ل بت إذا كان من كلف ذلك الباب من أن يكو قد عرف 
الفرآن » وما أنزل فيه عل المملة » فإذا خطر ذاك بباله أمكنه أن ينظر ويتأمل ‏ 
ولا نجي ز أن يسمع العام من لا يخطر بباله تخصيصه فى الأصول ؛ ولذلك لايحوز 
فى أؤل امطاب أن سمعه ولا بسمع الخصوص ممه » لأنه لا ريصح أن يمال 
عل سمع متقم + وإنما جوزنا ذلك إذا كان هناك سمع متقادم يخطو يبال غ 
بعبح أن يمال عليه » لى] ذ كاه فى أدلة العقول - 

فإن قال : إن الدى يشسبه ماذكتم أن سمع مع العموم التتخصيص لكنه 
لاينظر فيه »تك لاينظرفى أدلة المقول » وذاك جالزعندة أ فاما أن لا وسمع 
اتخصيص أصلا قهو بمتزلة أن لا يحصل فى عقله دايل اتلضوص + 

قبل له : إله ليس الممتبرسماع التخصيص » و ]فا يعتير العم به أو تمكنه 
من [أنا] يعلم به » فلوسمع ذلك ول تمكن لم يؤثرء وإذا تمنكن ولم سمع أثرء 
غزلة دلالة المقل التى يحب أن تكون معلومة لكلف ؛ ليصح أن يستدل ا ٠‏ 
ذلك أنه لاشبية فى أن الى ومن كآن يقد على الرسول» علببه السلام / 


لهو 


1 


45 الأمل دلا » وامة » ول الاق ربسا تياد - 
(1) هذا أغرب ما ييكن أن يقرأ به رسم الأسمل ؟ 


اعت بويت 


أومن كان قريب عهد بالإسلام قدكان يجوز أن يسم قوله تعالى : 
المسلاة » و إن لم يعرف أن المائض لاصلاة عليها . وقوله د وله 
الى حرم ان إل » د إن لم يعرف ماذلك الحق » إلى غير ذلك . وهذا ين 
ف جواذ ما ذكاناه6 وليس لأحد أت يقول + إنما جاز ذلك لأن من ذ كوه 
م يكلف العم ببسذه الأمورء لأنه من تكليف الخاصة » دون يكيف المامة + 
وذاك لأن فيمن ذ كناه من يكون عن أهل التكليف والاجتهاد » والمعرفة 
الأدلد» فقد يسمع مع ذلك العام دون لماص » عل ماذكناه » وإذا جاز أن 

يسمع امخصص فإن لم يهل كونه مخصصا » حت يستدل يه على تخصيص العموم 
لتاقو لابه بدالاو ٠‏ يكن يسا تقزر فى الأصول على 
تخصيصه ٠‏ بين ذلك أن الحتلفين فى المذاهب قد يسمع بعضهم الخطاب العام ء 
ام 
أن بنع من ذلك ف كثير مما طريقه الصلم 6 ويقول : إن ذلك إنا يصع 
فها طريقه الاجتهاد » لأن هده الطريمة شائمة قيه ‏ 


اللتخصيص ممه ء فا الذى يمع من مثله فى الابتداء» ولس يمكنه 


اتإذقال ؛ فسأ الذى يلع المكنف إذا سمع الطاب المام ودلالة اتتخصص 
غير معروفة ٠‏ 

قبل له : أن ينقد عمومه » إن لم يكن فى الأصول تخصيصه» ويكون موقا 
د افاي 1 عند سماعه امطاب أن يتوقف فى : هل هو 
مكلف ام لاء لتجو يزه أن يخم / قبل فعله » ول يمنع ذلك من أن يلم أنه إن دام 
كل ذوجب الطاب 4 لا ف لذ ينع م أن مسي اتاب لدم ويد 
ماذكناء ؟ لأنه يا يموزف المقل أن ق وأن يتم » فبجب لذلك أن لا يفط 
يكونه مكلفا؛ و يقد ذلك يشرط » فكذاك يموز عند سباح المام أن يكرن غنوس 


فى ذلك إلى أن 
يحث ‏ فيطع على أنه عل العموم إن ل يمد ذلك خصوصه فى الأصول 6 ولاب 
للخالف من ذاك ٠‏ لأنه منى سثل عن العام الذى يخخصه دليل المفل فلا بت من أن 
يجيب بما ذكناه .هذه المسلة يسقط القول بأن ذاك بمتزلة خطاب العربى 
بالزنبية» لأنا تقول تمكن من معرفة المراد به» بأن يرجع إلى زنجى عاضر 
يعرف اللغتين قذلك جائزء و ]نما بمنع ذلك إذا لم يعرف المراد ولم يمكن منه ؛ 
فيجب على هذا القول إذا تمكن من معرفة تخصيصه ف الأصول أن يجوز أن يسمعه 
و إن لم سمع التخصيص معه » تأما إذا لم يكن التخصيص ف الأصول فلا شك 
أنه لاب من أن يسمعه مقارا للعموم » وإلا كان الخطاب عبنا ء إنكان قبل 
الحاجة إلى الفعسل ٠‏ وجارجرى تكليف ما لا يطاق إذا كان فى حال الحساجمة. 
إلى الفمل , 

واعلم أن المتيرق سماع المتسو يما أراده الله تعالى بالناتخ » و إن كان 
أراد تسالى يه نسسخه عن الجمييع من فير شرط » وهو متزلة التخصيص > لأنه 
ايازم اللكاف أن يملم أن فى جملة الأدلة السمعية ما يجوز أن يكون متسوخاء م آن 
فيا مايجوز أن يكون مخصوصا » ولا بد من أن يسرف عل اللملة أو التفصيل 
الأصول التى يحوز آن يكون الخصص والنامخ فى بملتها. » فا قلاه فى التخصيص 
واجب ف التسخ » و إن كان قد عرف التخصيص ول يعرف النسغ » عل بعد 
ذلك » ففير جائزان لا يسمع الناجم ء فانا إذا جوز فى نسخه أن يكون مشروطا 
برصول دلالة النسخ إليه » ووقوفه علرسه فالواجب أن يكون مكلا للتسوخ إلى 
أن يسمعه الناعع » ويكون ذلك بمنزلة النسخ عمن بد أنه يتأخرعمن قرب » 


(1) فق الأتمل ران د فسمطع » رامل ما أثبت هنا أب السياق؟ 


ع نمي 


فيجب أن برنب الكلام فى النسخ على هذه الطريقة + امسا الكلام فى «نسوخ 
قد ثبت فى الأصول تسخه بآية رى وتقزر التكليف ف بيع المكلفين عليبه 
فن حقه أن يكون كالتخصيص» على ما ذكرناه» و إما الذى يالف التخصيص 
أن يكون النسيع قد ورد عن قرب فيجوز أن يكون قد بلغ قوما مر المكلفين + 
ول باغ غيرم » وليس هذاهو المقصد بالكلام ؛ ولا فرق بين أن يكون التخصيص 
يتناول الأفعال أو أعيان الخاطبين فى الوجه الذي قدمناه؛ لأن سامع العموم إذا 
3 الأصول تخصيصه 
أن يتوقف فى الاعتقاد إلى أن بتأمل »8 قف ف ذلك إذا بمسع تخصيصه » 
وكان اتخصصيص يلاف الخطاب العام فى الوجه الأصوب من التأمل » أنه قد 
يوز /التخصيص إلى مأمل زائد» فكا قد تجوز أن يسمعه من ل ينامل فلك 
وذهب عنه إلى أن بستدل» فكذلك القول فيا قديناء . 

وبين مة ذلك أنه لافرق بين التكليف الفمل والسممى فى شرائلها » وقد ص 
أنه في ممتنع أن يكاف من جهة العقل النظر » و إن لم يكن الداعى قد نبيه على 
الدلالة إذاكان االحاطر قد نبه على ذلك » أو بنبه عليه من ذى قبل ؛ لأن فى كل 
هذه الوجوه هو تمكن من المعرفة » و ]نف تولى من قبل تفسه فى خلاف ذلك 
فكنلك القول فيا ذكراه ٠‏ ولم نورد هذه الطريقة إلا لنعرف مه مافيه اخللاف» 
الا أة تجمله دلالة عليه . 

ويبين ذلك أن الصبى قبل البلوغ قد يحفظ القرآن » وبصد الباوغ قد يذكر 
العام و شى مايخصه + فيجب أن يوز أن يسممه دون مايخصه ابتداء؛ و إن 
كأن لا تنع فيمن يخائف هذا القول أن يقول : إله تعالى متى أذكره العام فلا بيد 


يفتضى أن يكون داغلا فيه نبجب إذا 


() غبرواكة ناما الأصل » بالقراءة اجتبادية ؟ - 


عات 


ءن أن يذكره انلاص ع ويمنع من أن يسبو عن ذلك يا بمنع مث له فى السماع ‏ 
تامعتمد فى ذلك على ما قدمنا القول فيه ٠‏ 

فإن قال قائل : إم بقهو يزلك قد دشل فيا عبهوه على من وقف فى الوعييد 
ن المرجكاء أنه إذا جاز فى سام لقمام أن يقف فى اعتقاده قتا ووقتين يجب 
أن يجوز | كثر من ذلك » ولا يقتهى .إلى حد محدود» وذاك مضارع لمذهبهم ٠‏ 
له : إذا كاب مالأجله جززنا اتوقف أمورا عصورة لم يؤ3 تجويز 


التوقف إلى أت لا صر لأنه 5" :.. 
/ الحزء الخامس من الشرعيات من المغنى 
بعد تام الفصل 


فصل فيا يجب أن ينب خطاب الله تعالى عليه عند ورودة ٠‏ 
فصل فى أقسام الأدلة التى يختص با العموم و يتبين المراد بالقطاب المهمل . 
فصل فى بيات ما يحوز أن يدل عليه اتفطاب وسائرالأدلة السمعية . 

فصل فى بيان الأحكام التى تعلم بالسمع وما تماق بها ٠‏ 

فصل فى ببيان ما.يدل على وجسوب الأقمال الشرعية درى. ضروب الأدلة 
وما يتصل بذلك . 

كتب عل تسق أسطر الأصل . 

بم لله الرحن الرحم امد لله رب المالمين 
(1) فى الامل « عسه » بالسباق قوى فى تريح ما أثيت + (1) ف الأمل برضو 


« أمورا عصورا > رالسباق قوى فى تميين النانيث ٠‏ (م) تمام القصل قبا يل كا سيثير» لكن 
نشم ر أن اكلام هنا ببس منصلا ما بل مل أنه تمامالقصل ؛ كان ما بيد «لا» من اللكلام سافط؟ » 


عدي 


بذاك : أنهم برجثون التوقف لعدم الدليلعل المراد» وذلك لا يخقص 
إوفت دون وقت » وتحن نتوقف لا لنعل المراد » ولا لعدم الدليل عليه ولكن 
لتعم مالم بيد » ونتأمل ما يدل عليه » فى جمسلة أمور فيرها ٠‏ فاين اد القولين 
من الآر. 

واعلم أنه ريما م فى الكتب أن اليان يخرج امطاب من أن يكون عينا » 
وانه لافرق أن يكون بياا جميع الغاطبين » أو لبعضيم» وهو بمتزلة أن ببين 
للعرب خطبه بازئمية ‏ أوييين لبعضهم » فى أنه يرج فى الحالين غخرج خطابه 
من أمب يكون عبثاء وهذا بصح على وجه» ويفسر عل وجه آنحر) لأن خطاب 
الله تعالى إذا عم .جماعة من المكثفين فهسو بمتزلة أن يكون خطبا يخص كل واد 
منهم » فلوأنه خص كل واحد بالخطاب لوجب أن لايحسن إلا مع البيان لكل 
واد ؛ فكذلك إذا خاطيهم بخطاب عام » لأنه ليس المعتبرفى هذا الباب بكثرة 
الغمل أو قلته + وإنما المعتبر الممنى + فإذاكان اللحطاب الواحد قد تضمن إرادة 
الفعل من يعهم فهو بمثرا امطاب الكثير اللذى بخص كل واحد منرم » فلذلك 
قلنا إله لابد من سا يس كل عاب » الك فيا لامكا ا 
ققد حصلت البغية » وإن كان لبعضهم نظلر / فيه و إن أمكن سائم معرفته من 
ذلك البعض » على وجه يعسلم به المراد فقد صار بيان البعض بيانا للكل » و إن 
م بمكن ذلك فيجب أن يكون امطاب ف الفبح بمتزلة أن يتعرى عن البيان أصلا. 
وب كان الطاب بلماعة المكافين» وبين تعالى للرسول ع عليه السلام 6 عل وج 
يمكنهم تعرف المراد من قبله فقد حصل البيان » و يفارق ذلك أن بين لللك لأنه 
لايمكن تعرف ذلك قبله لذأ إذا كان امطاب منه تمالى. فاما إذا كان امطاب 


() إيست واضمة فى الأصل لكن السياق ير بعها .. 


عت اين حم 


من جهته صل الله مليه فلا بد من أن يظهر منه ابيان» فى حال االمطاب» ولذلك 
إذاكان خطابه جل وعن مما لا يعلم إلا من قبله ؛ لأنه كان امخاطبء صل انق 
عليه » بذلك » ولا بد مع ذلك من تنبيه للخاطبين مل أن ليان قد حصل عل 
وجه يمكنهم تعزفه غ لأنه متى لم يحصل هذا الوه كانوا معرضين لاعتفادهم قبح 
هذا الخطاب» من حيث لم يظهر للم ببانه ؛ وهو فى نفسه حسن » وذلك لايحوز 
فى المكة ؛ وليس كل أمى يةبح لأنه عبث يجب أن يمسن إذا حصل فيه بض 
الأعراض + بل يجب أن ينظرف وه كونه عبن فإنكأن يرول يذلك الوجه 
حسن ء وإن لم يزل بق فى حك العبث من وجه آخر . وعلل هذه الطريقة قلنا : 
إن ما خلفه جل وعن بما يصح فيه الانتفاع والاعتبار فلا بد من أن يكون خالا له 
من وجهين ليخرج من كونه عيناء فإذا كان الحطاب الذى بعمهم بمقلة مايص 
كل واحد منهم ؛ من الخطاب فيجب أن لايخرج من أن يكون فى حكم العبث » 
إلا بم يخرج به الطاب انقاص لكل واحد منهم » على ما قديناه ٠‏ 


واعلم أن البيان الذى / قلا إنه لابتاخريجي أت يكون مقارنا خطاب 
ادف حم المقارن على الوجه الذى يصح عليه » ولاتجد فى ذاك حدا 5٠"‏ من 
الوقت إلا عل طريق ابجمسلة» لأنه لايصح أن ينقطع الخطاب القطاما يسام أن 
الكلام الحاممل بعده لايتتصل بهء فهذا القدر هو الذى يمنع من "] 
فاما إذا كان ما يصل من الخطاب بصح أن يتصل بالأول حتى يكون كالشرط 


البيان فيه. 


وي حي 


ذ أن يكون بيان الحطاب بالفعل الذى لا بتصل بالقول اتصال 
بعض الأقوال بالبعض واللذى ١7"‏ قد تطول المدةفى صمة النيين بداء 
قيل ل + إن الفعسل بنفسه لا يكون بيانا للقول إلا إن تمول عليه المواضمة. 
ديرك ف جم الول فاماإذا انتفت المواضعة عنه ققير جائر أن يكون بيانا 
القطاب بنفسسه » و انما يصيرييان ممطابُ آخرء فإذا اقترن بالمطاب اميسل 
أوالمام خطابٌ آخر» يتضممن وقوع اليارس بالفعل الذى بتصل بالطلاب 
ولا ينفصل صمار ذلك الفعل كالقول» و إن طالث مدنه ويكون طول وقته فى أنه 
لايؤثرى هنا الاب أ بستذلة كلدم الطويل إذا جاه با لناب ؛ أركلام 
من يتوقف فى الكلام » ويثبت فيه أنه منزلة كلام السمرع فيد . 
5 ذلك أن العربى إذا خاطب بماعة من العرب بلنميةء وعررقهم أن ماده 
بذلك هو الذى يظهر بفعله أن ذلك بيان» وأنه يحسدن ب لت أن ييين ذلك بالعربية. 
ولا فرق إذن بين الأمرين» إذا كان الحطاب بلقة العرب ٠‏ قإما إذا كات بالأسماء 
الشرعية ققد اختلف فيه » فنهم من يقول : يحب أن يتقدم مه ء جل وم 
تعريف الأحماء الشرعية ع ف » مواضسعة لتقدمة ؛ ثم يحسن اللخطاب . 
ومتهسم من يقول ؛ إنه يحسسن دان لم يتقسدم ذلك إذا اتصل به البيسان ؛ وعلى 
الوجمين جميما لم يرد الحطاب إلام اليا » فايهما قبل فيد فالكلام صميح عل 
ماقدمنا القول فيه , 


(1) بعض الكدات هناضائع , 
(1) الكنة فى الأصل « سول > قرا تقول أو تعول : لمدم إيمامها * 
() بعش الكلة ضاخ » وبيج بالياق . 

() العم البإء الام * وماهن تريح بالسياق ٠‏ 
(ه) الكلة شائع بسضما» والزجميم بالمياق * 
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قها يجب أن يرتب خحطاب الله تعالى عايه عند وروده 


قد بينا أن خطابه تعاللى قد يكون خاصا وقد يكون عاماء وأن العموم تثلف 
مراتبه وقدر ما تمل عليه» و بينا أن فىخطابه مايكون عتملا» وفيه ما لايجتمل» 
فى أعمل المواضعة؛ ويينا أن فيه مالا يل امراد ينفسه إلا مع قرينة» وقيه ما يعم 
يجرده ٠‏ وبين أن ذلك لا يختلف / أن يكون الخطاب خبرا أو أسرا أونييا > 
وأن الميع فى ذاك سواء؛ فإذا سحت هذه المملة فإن ورد عنه تعالى خطاب خاص 
بالمكلف» العارق بموضع الخطاب» يعم أله لايحوز فى ذلك الإخلال لل مثا 
أن يريد ما يقتضيه ظاهره » فإن أراد ذلك فاالحطاب بمجرده يكفى فى الدلالة 
مل ذلك » لأنا م قلنا إنه يدل مل ذلك » متى لم يكن هناك قريسة تصيرفه 
عن ظاهس» لم يرج الدال على ذلك من أن يكون هو نفسه » وإثما بذك ذلك 
بميزبين ما يدل بنفسه وبين ما يدل يقرينة » وإن كان فى الأحوال كلها الدال 
هو الطاب ؛ لكنأوجوه اتى تفع مله إذا اختلفت ل يمتع أن يختئف رجه 
دلالته» على ما تقدم القول فيه . 


ومنها : أن يريد بذاك تعالى غير ظاهس»» فلا يفلو الحال فى ذلك من وجوه 


إما أن يبين غير المراد بخطاب آخر ء أو ها يجرى مجراه » وإما أن يبينه بأن يدل 


(1) فق الأسل بياش إنسع لكلة 6 والسراق فير فوى الاتصال بدوتها. ٠‏ 
(؟) فى الأصل مداد سائل وقد تكرن ممست بعد لكن كلة د هذه » مئلا ؟. 
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عل أن مليقتضيه ظاهسه غير صراد مع أذ لمققمات لا تق ولا تكتى ٠‏ ولاويية 
يرب عليه الخطاب انقاص إلا ما ذكرناه من هذه الوجوه - 

ومنها : أن يراد بانقاص ما يتناوله وغيره» فيكون ظاهسره دلالة على ما تناوله ‏ 
والقرينة دالة على غيره» و يصير ذلك اللخاص ف المعنى عاما لأنجل القرينة» فأما إذا 
كان الطاب عاما فجرده دلالة على حسب ما كيه فى اشقاص » قإن ليرد 
عن قريئة فله ثلاثة أحوال ‏ 

منها : أن يدل فل أن المراد بعضهء وهر الذى يعبر عنه بالتخصيصء يجب 
أن ينظرء فإنكان ما دل عل أن المراد بعضصه يدل على قير ذلك البعض » فهذه 
الدلالة كانية؛ و إن لم يدل فلايد من |, بها ما دل على ذلكء فالأؤل يدل 
كدلالة الاستثناء؛ والقانى يدل على طريقة الإبهام فلايد من أم يخصص المراد 
ما ليس بعراد ٠‏ 


ومنها : أن يراد به فير ما تثاوله » والال فى انقسامه على ما قثمناه » من أنه 


إن أقترن به ما يدل عل مين المراد فهر مقنع » و إن اقترن به مايدل على أن ظاهره 
ليس بمراد وجب أن ينظر فيسه : إن كان مالم يرد بهاما 5 
فى استماله إلا الوجه الذى أريد » فهسذًا القدر يكفى فى معرفة المراد » لأن انتفاء 
المقيقة يخصص الحطاب للجاز إذا لم يكن له إلا وجه وأحد + فإن تكن له وجوه 
وكان ها صراتب فلا بد مر إقامة الدلالة على أن المرتبة الأول غير مرادة » 
لبعسلم أن المسراد المرتبة النانية ؛ وكذلك القول فى المرئبة الثالئة من الرابسة» 
وأا وجب ذلك لأن انتفاء الحقيقة لولم يقتض حمل الخطاب عل لماز الذى 


ظاهرء لم يتمد 


(1) ليست < أن » فى الأمصسل » لكن وضع الا ملامة تخرج انتب فى الماعش ما نمه اه 
لله مع أن المقدمات - 


مايوه 


ال ع هسمه 
وه غير سرريد لما وطخ يس / فى اسانها وذلك ما لا يموز ٠‏ وكذلك القول 
فى مراتب المراز إذا كانت له رتب » لأله إذا قسدم بعضها على بض صار الا 
إذا لم برد الأول فى حكم الأول إذا ثبت أن المقيقة فير مرادة ٠‏ فاما إذا كان 
وجه امجاز» أو وجوه انجازء مما لا يستقل بنفسه» ولا يمكن المكلف أن يعرفه 
بقيام الدلالة على أن الحقيقة غير مرادة؛ فلابد مر" استثناف دلالة لغير المراد» 
عل ما قدّمنا القول فيه , 

ومنها + أن ياد بالعموم ماتاوله وفيره » فلابد من دلا على ذلك الفبيرء 
إلا أن يكون قيام الدلالة على أن المراد به ما يتناوله ويره » على جهة اللمسلة ينتى 
فى هذا اليابة بأن يعم أنه متى كان هذا حال االحطاب لم يمز أن يراد به إلا ذلك 
الفير امخصوصء الذى هو المراد ؛ فاما إذا دخل تحت الاحيال قلابد من دلبل 
«مين ؛ ومتى ا<تمل الحطاب وبجازه وجهين ؛ أو وجوها » وأمكن اجتناعها 
فى الدكليف فالكل مراد على البميع ؛ إن لم يكن ذلك فيه يجب أن يكون مرادا. 
على البدل ع وكف يراد ذلك بذ كره من بعد فى الحفيقتين » لأنه لا فرق فى ذاك 
انمازين؛ و إذاكان امطاب الوارد عن الله عن وجل ممتملا 
يجب أ يتطق درأ نكا ما لاهو كيف قيايد م رق 
عل ما قذمناء فى البإزويص يرق حك الل الذى لا يدل بظاهره ؛ و إن كان 
قدر ما يمحتمل يصع فى طريقة التكليف» وظاهرء قد يدل » وإن لم يقترن به 


(1) امل تكلم مثل (ه) ائطة من الأعبل ٠‏ 
() لبست واضمة فى الأسل » والترببيح بالسراق ٠‏ 
(6) اليسم من قوله دفى» إل «الجمل» بآثار ما بذيه اترميج » وافعيين لكفاته بالسياق ٠‏ 


الواحم 


ما يصرف عن ظاهس» فا انب فى يك #اداائع ادير ارال 
بصع التكيف مايه من جمع أو يدل ؛ لأنه إن كان ما لا يصع اع فيد لويد 
من أن كو المراد به البدل »كاك إن كان يي ابيع فيه» لكن اللفظ اتناو 
على طريق ابمع فامراد به البدل» وكذاك إن كان يصح ابلبع فيه واللفظ يقتارد 
عل انمع » لكن الدليل يدل مل أن اماد به البسدل » فيجب أن جتم يان المراد 
ابه ذلك على طلر. لبدل فى كل هذه الوجوه؛ ثم يجب أن ينظر» فإن "كان المراد 
ينص فيا يستفاد باللفظ فلا فى أنه لايمتنع أن يكون مرادا بنفس الخطاب» 
فأما إذاكان غتلقا فى الفائدة نقد اختلى الناس فيهء والذى قلله «أبو عاتم » :1 
أنه ليوز هما بعيا أن يكنا مرادين بد ليقو : إن عا ند تك بذاك 
ساتين* د أذكان ما قد نول فى موضمين صم ذلكه و إن كان ثزل فى موضع واحد 
5 اب لق م متسع» لأن الول هوالمإدث من قبل تعال » فيجب أن وى 
فى الوجه الذى يدل دون النقسل والتتزيل ٠‏ وقيره من العلماء يقول : انه لامتتع 
أن اد بدكلا الفائدتين ؛ بار لواحدة.» عل ما ينه فى والعدم ع فل يب 
أثيات المخاطية مس تين ب ليان النى أحوج إلى ذلك المذهب الذى قدبناء » تقد 
يحوث أن يراد بالححمل غير ؛؟ فلابد من دليل على ما قذمناد» وقد يجوز أن يراد به 
بعضهء والكلام فيه قد نقتم ٠‏ وة 


وذ أن يراد به ما تناوله. وغيده؛ وقد تقدم 
القول فيه فلا فرق فى هذه الوجوه الثى ذ كلها بين الخطاب اللغوى والشترعى» 
را لأنه ليس فى القسمة إلاما فتعاه / لكند لاب فى اله " الشرع 


(1) الكلة مه الزم » والتربيح ابتبادى عض . 
(5) لا ينضح مكايا فى الياق» لها « المرق > إن كانت را 
0 لا رين الكقية إلاما آثياء و الا... » والياق مريج لاتسيل 


د زه 


من حصول ما يحرى مجرى المواضعة) فإذا حصسل ذلك صاركأنه لخوىء فيرتب 
هل ما قذمناه ٠‏ وكذلك الفول فيا يحصل فيه التعارف » فليس لأحد أن يقول : 
إن الذى ذكرتموه من امطاب لا يدخل تحنه الجمل الذى يحتاج إلى بيان » 
لأن الذى بيناء الآن يوجب أنه يدغل تحت القسمة الذى تدم ذكرهاء لأن 
الغبمل إن كان إنما صار جملا بذك الألفاظ الشرعبة » فإذا ثثيت بالدليل ماوضع 
له » وأنه قد جمل امنا له ؛ مل عمل الأسماء اللفو يذ ؛ وانقسمت فىكرئها خاصة 
وعامة » وفيا يترتب المراد عليه » إلى ما قذمناه من قبل ؛ و إن لم يكن قد بين من 
حال الاسم ما قدمناء فقد عاد الأمى فيه إلى أنه بلغة العرب » ولا يخلو من هذين 
الوجهين » وكلاطأ قد دغل تحت القسمة التى قدمناها ؛ أو يكون نما ضار عملا 
من حيث لم توضع اللفظة إلاعلى حد الإبيام ققد دغل فيا قدمناه من الطاب 
الحتمل» وإ كان قد .يصع فى التكليف جميع ما تناوله حمل ملبهء و إلا فلابد من 
فرينة» على ما قدمنا القسمة فيها 


يخرج عن هسذه الخملة ثثىء من خطاب الله 
حال البيان الدال م 


سبحانه » أو خطاب رسوله ؛ مايه السلام » وإنما يتاذ 
ماذكناه من وجوء الفسمة) وقد يكون خطاباء 
أن غير الطاب الذى هوقعله ؛ صل الله عليه ؛ أو فمل الأمة إلى ما شا كلهما إنما 
يصير بيانا باحلطاب الذى يكون معينا أو سائلا ؛ فيعود الخال فيه إلى ما قدمناه ؟ 
لأنه لافرق بين أن بقول تصالى : أقيموا الصلاة وهى كت وكيت من الأفمال» 
فيصف امراد بالغة العربية »ورين أن يقول: أقيموا الصلاة وحى اتى تشاهدون! / 


من الرسول أو من غيره» فى أن فى الوجهين البيان فيه قد تم م لأن الفرض فى البيان 


يكون فيرخطاب؛ وقد بين 


(1) بعش الكلة ضائع » القراءة أيتبادية ماما * 
(:) الكلبة ضائع بسشباء راملها « أن يفول » وقد ضاع آثرها وأدغمت الترن ف ياء يوق * 


ات كوات 


أن بصير المكلف بحيث يمكنه أتف يتين به المراد » وإن اختافت وجوهه 
وأقسامه . 

وأعل. ٠‏ أن الخطاب الذى قلنا أله يدل بظاهسه قد يكون دالا عل ما يتناوله؛ 
وقد يدل عل ما يكون غير متناول له ؛ لكته باللغة أو التعارف يصير كالمتناول لدع 
ولذنك لم تقصل ين مابدل بصريحه » وين ما يدل بفحواه » نحو قدوله ب 
( ملام كما أن )» لانه يدل عل المنسع من إيصال الضرر والأذى اليهماء 
كا يدل التصريج ؛ بل ريما كانت لاله فى ذلك أقوى فإن كان فى امطاب 
مايدل لمن يدججع الى حال لاطب + عل أمن صر يمتزلة الموضوع لذاك إذا كان 
الخطاب صادرا من ذلك المخاطب» ول هذا الوجه قلنا: إن الأ منه » جل وعن 6 
يدل على حسن المأمور» لالأن ظاهس الأمس يقناوله» ليأنه لو أفاده لأفاده من بجي 
المخاطرين فكان الابثيت الأس بالتبيح مرا بالقبيح ف الحقيقة» فإنما بدل لال ترجم 
إلى الخطاب وثبوت حكته» فلذلك لابدل الأص من غيره حل ذاك لكا يدل متا 
فكا أن سال المخاطب قد نت على هذا الوجه فكذلك لا يمتنع فى غيره من اللحطاب 
أن يكون مؤثراء فتى وصف خطابه بصفة أو شرط فيه شرطاء أو قيدء يضري 
من انيد كان بت م يمل الطاب عل أن م عداء بغلافه يرج ذلك من أن 
يكن مفيدا) فالواجمب أن تحل عليه» ويصي كآنه وضع له ولاب فى هذه لد 


المقدمات أو القرائن أوقند دشل بي ذلك فيا قدمناه 


من أرب تكون ء 
عن القسمة . 


ده 
فى أقسام الأدلة الى يحض ببس) العموم » ييتى با المراد 
بالحطاب المهمل 
اعلم سب كل دلبل يدل عل الأحكام قهو يدل على المراد بالخطاب + 
الأن من حق الدليل أن لايختص فى دلالته لأس برجع إلى المدلول» فلا فرق إذن 
بين أن يكون المداول سكا » أو صرفا لخطاب عن ظاهره ‏ أو تخصيصا له 
أو بيانا للجمل ‏ ومتى جؤزناقى بمض ذلك أن لا .يكون دالا لزم فى يميمه ذلك م 
وهذا ينقض كونه دايلا » فإذا كان الخطاب القاص والعام ء وسائرما قدمنا ذؤم 
يدل عل الأحكام إذا تجرد؛ يجب أن .يدل على التخصيص وغيره؛ على هذا اليد . 


ذلك أن لفظ المدد يدل على طريقة الإثبات وعلى حد الامتثناء » 


ولا غخثلف حاله فى الدلالة » و إنكان فى أحد الوجهين يثوت ؛ وف الآخرينتى» 
فكذاك القول فيا يدل مل تخصيص العموم » أنه يجب أن يدل عليه تي يدل على 
ابتداء الحكم » ولذاك يصح التخصيص عندنا بالككاب والسنة » وسائرالأدلة 
السمعبة »كا يضح الأحكام بيا أعمع ؛ لك بينا أنه [نما يصح إذاكان 
مقارنا رف حك المقارن » إن حصل هذا الشرط م أس يكرن عخصوصاء 
و إن ل يحصل لم يصح ذلك فيسه ء م أن الاسثناء إذا اتصل بالكلام ‏ أوكان 
فى حك المتصل به صحدت هذه الطر. فيه » ومتى انقطع عنه لم يصبح ذلك فيه » 


() ماع يمه 


الؤاف فق سار ين لقصرل ٠‏ 


بن العنوراث شى» بق منه ما بيشي دو » ققعله : وما يتصل يفك © على ما اعناده 


ع 


رئيس لأحد ارب يقول : كيف يصح أن يدل عل المراد إذا قارن ؛ ولا يادل 
إذا تاعر؟ وذلك لذن لمناخر إما أن لايقع على الوجه الذى يدل فيفارق اللقارن / 
وإما أن يدل ويحرى ممرى بيان متكرر لأنا وإن أوجبنا فى البيان» أن يقترن فإنا 
الاتمنع من تكرر اليبان فى ذلك الباب » حالا بد حال ء ولا 
الخطاب دليلا بتفسه أو بغيرهء فى أنه يعرف به التخصيصء كا تعرف يه الأسمكام ؛ 
وأخبار الآحاد» و إن لم تكن أدلة بنفسباء فإنها قد صارت ادل أختصت بأ وصاف 
دالة ليها » فيسب كل خبرمنها إذا اختص بالصفة اتى معها يحب قبوله » مازلة 
أن يقترن به دليل قاطع يوجب العمل بدء فكا لواقترن ذلك به لكان بمتزة النص 
فكذلك القول فيه » إذا دلت الدلالة الواحدة القاطمة على بلئه» و إنما تخائف 
أخبار الآساد غيرها من حيث يحصل فى شرائطها اجتباد يتعلق يقالب القان » 
ولامحصل مثله فى الأدلة القاطمة "ذلك لا يطعن ف كوتب) دلالة » متى تتكامات 
شرائطها » فإذا مع ذلك وجب اعتبار الدليل الذى يدل عل وجوب قروطاء إن 
دل على الإطلاق فهى دلالة فى كل موضع »+ وإن دل عل التخصيص فهى دلالة 
فى ذلك الموضعء وهذا لابقدح فى أنه منزلة سائر الأدلة » لأا تلم أن الخطاب 
و إن كان يدل فليس يدل على كل ما يدل الفعل عليه؛ وكزلك فأدلة المقول للاندل 
لتيل على ما تدل عليه أدلة السمع » وذلك لا يؤثرقكون ابميع أدلة » واولا أن 
كنيها من شرائطها طريقه الاجتهاد ؛ نل متنع أن يكون احاق فيسه وفى خلافه 
عل ماتقورفى الشريعة أ من حال الشهود لين للا ببى العمل بشهاهتهم عل الاجتهاد 

نعن الحكام فى العمل بشبادتهم مصبيين '"" > أخبار التعاد 


الكلة دكا فى الأمل » والقراءة اجتبادية عضة © 
ااه رطوسا بواو سائطة ؟ 
() فى الأسل «لما » برضوع عرلا سنين سها الباق . 


520-05 


بمنزلة النصوص عل كل وجهء لكنها فى هذا للوجه لابد أن تفارقها» ولو أنه عليه 
السلام » قال لأمته : ٠‏ أعملوا بس يقوله أبو ذر » لكان قول أبى ذر يصير دلالة. 
الابنفسه» لكن بهذا القول» و يصير قوله فها بقعضيه جثزلة النص» ومل هذا الود 
نز أخبار الآحاد فى هذه القضية. وهذء المملة جوزتا التخصص فل اخبار الآحاد 
فى عموم الكتاب ب والفول فى القيا س كالقول فى خبر الواحد» فى الوجه الذى ذ كنا 
وقد دللنا على ذلك فى أصول الفقه . والذى ذ كرناء الآآن هو الأصل فيه » وقد 
يخص العموم بما لا نئبت به الأحكام ابتداء » وهو أدلة المقول ؛ لأنها لاندل 
على الأحكام الششرعية ؛ وندل على التخصيص» و[ كان كزلك لأن التخصيص 
يتضدن نفى الأحكام الشرعرة » والأدلة المقاية تدخل فى ذلك لأتها و إن لم تدل 
عل وجوب الصلاة على المكلف القادر فإ! دل هل سقوط وجويها على من ليس 
بمتمكنم فمل هذا ابه مع التخصيص بماء و إن لم يصبح ابتداء إثبات الأكام 
الشرعية بها : والكلام ' فيا يبين به الححمل» أو المراد الذى هو غير الغااه سكا لكلام 
فى اتتخصيص» فى أنه يجوز أن بقع بكل دليل » كان دابلا بنفسه أو دليلا بقيرهة 
إذا كان ذلك التي يقتضى فيه كونه دليلا عل الإطلاق » من غير خصيص » 
ولا بمننع فى الدليل الدال بفيره لا بنقسه » على ماذكرناه فى أخبار الآحاد والاجتهاد 


أن يدحله التخصيص ؛ فيكون دلالة فى مواضصع درن غيرها ؟ ويقيز الموضمان 
بضروب من الأمارة: لأنه»ا إن لم قينا وجب اللدس » فلا بد من تميز عل ماذ كنا . 
وإنما مع وقوع الاختلاى ف التخصيص ببا ؛ من هذا الوجه ؛ ومن الوجه 
الذى بيناه أنه برجم إلى الاجتباد فى شروطه» ولولا ذاك ل يصمح الاختلاف فيد 


(1) "كذا فى الأسل بوضوح ء ولمل غيرها من حروق الم رأول بالسياق 5 


كالابسيح أن يم الاختلاف فى الأدلة القاطمة فيقال : إنما تتدل فى موضع دون 


الإ قبائء الإشامل اناه برهي وز ا 
لكون مبينة بم وبين أن ما أوجب كوا من للقرآن وجب كوتها مببنة بالقكن !9 
لأن الطريقة واحدة. وهذه اللة يبعد ما ذهب إليه الشافنى وغيره: فى أن القرآن 
لابنسخ بالسنة الفاطمةء نه إذا كانت دلال عل /حد اقم » فهى جنزة الفرآن 
فلا يحوز ألا تدل على النسخ ؛ وهى دالة مل سائرالأمور» لأنها فى دلالتم! لايحوز 
أن تختصء هذه اجملة ماعدل الفقهاء؛ من صاب الشاففى إلى أن نس الكتاب 
بالسنة لا يوجد ؛ ولو وجدت سنة يصح أن تكون نانعفة لوجب كرئها ناتف , 


وهذا الوجه مما بصح فيه الملاف» لأئه كلام فى أن هذه الدلالة هل توجد أولا؟ 
يقول : إنى لا |. .فسخ القرآن بالسنة من حيث عامت أنه لاثئىء فى القرآن 
ثبت نسغه إلا بقرآن » ققوله » مما يصح الملاف فيه . 

من يقول + إنه لا سنة ناصفة للقرآن . و بوججد معها فى الفرآن ما يدل عل الفسخ ». 
فقوله مسا يصح دخول الشبية فرسه ٠‏ فاما فى الوجه الأول فلا يصح ممن يدي 
بن القرآن والسنة أدلة أن يخْالف فى ذلك . 
نولون : مف النسخ لا رقع بأدلة العقول ققد خصمتم 


قل له : إن النسخ قد يقع بأدلة العقول عنسدنا 6 و انما لا يسى نسخا ع 
إذا كان سنا بالإسقاط والإزالة ٠‏ فاما. إذا كان بحسكم شرع مضاد لمكم الأول 
ناف/ إن يقع بأدلة المفول» لأنها تدل على ما هذه حاله . 


(1) فى هذا المكان بالأسل « يريب كرليا » للها مكزرة حمطأ » والسياق يدونه! مستظيم « 


جوت 
قاتم تقولون : إن النسخ لا بقع بالإسماعء وإن كان دليلا قاطما , 

قبل له : لو وجد عل الوجه الذى يكون نسها لصح أذيقع النسخ 
من ذلك لأنءلا يوجد» أو جنع منى وجد من أن يسمى فسخاء فالذى تقواه هذا 
الباب ونظائره مالف لما ذ كرناه . وقلنا إن الملاف لا يجوز أن 
يفع البياات ف التخصيص وفيره بالإجماع » والأفمال ء لأن الدلالة فد دات 
على أن الإجماع حمة» على ما سنيينه ٠‏ وثبت بالدليل أن أفعال الرسول» عليه السلام 
تكرن حمة كأفواله» فالمال فيبها كالمال فى اللمطاب؛ فى أنه إذا صم كوئيما حمة 
فى ابتداء الأحكام » فكذلك فى طريقة التخصيص والبيان لما ف كناه من العلة ٠‏ 
لما إذا كان التخصيس بقع بما يتصل بالكلام كالتقييد والاستثاء الفول فيه 
أظهر» لأن الكلام بقنامه يدل» فإذا اتعصل به الاستثناء أو الشرط دل على خلاف 
ما يدل إذا كان مطلقاء وَكذلك القول فى التقبيد» والأوصاف المخصصة؛ وهذا 
أيضا ما لا يسع أن يقع فيه الملاف » ولذلك استبعدنا أن يضح نا حك 


»و انما منع 


بقع فيسه» وقد 


عن ابن عباس ؛ فى الاستئناء 
إذا كان فى مثل المتكم المذذكور » أو فى جنس الممكم المذكور؛ على ما تكلم فيه 
الففهاء » ناما إذا كان فى ذير الحم وفى تسن الحطاب فالشبية زائلة » واذلك 
لم يخنلفوا فى أن النتابع شرط فى كفارة القتسل » والظهار» لما ثبت شرطا فييها 
مجافسة لها فى كرتهما كفارة » وكذاك القول فى كون الرقة مؤمنة» إنسا اختلفوا 
سل » وقد بينافى أصول. 


زمان» و ]نا بقع الللاف فى الشرط والتقييد 
3 رط والتفي 


حيث لم يقيد فيه » وهى كفارة الظهار دون كفارة !| 
الففه : أن مقي ما يؤثرنى الحكر المطلق إذا كان داخلا عليه » قاما إذا كان 


() لها حلية اه بلفظ فى » ولكن رابج آنا ليست كلك * 
(6) الكلة فى الأصل مشتيد » رهذا أرج ما تراه - 
(؟) تفرا في الأسل د المعسد » وما هبابر عه السباق ٠‏ 


00# 


ثابتافى أمثاله وأجناسه نذير مؤثرفى ذلك» إلا بدليل» وكشفنا القول فيه ون كيفية 
الملاف فيه » وإنما نذكرفى هذا الموضع جمل القول فى الأدلة لأن الفرض بيان 
ما يعرف به الأحتكام فى الوعد والوعيد » دون تقعى القول فى أصول الفقه ‏ 
والكلام فيا نسع به الحم من الأدلة كالكلام فيا يخص به االمطساب فى أنه 
لا دلبل إلاو يصح ذلك فيه إذا كان دللا بنفسه » وما يكون دليلد إثيره فهو 
على حسب قيام الأدلة فيه *ن كرنه دلبلا فى كل موضع » أوفى موضع دون 
موضعء على ما تقدم من ذ كنا له ٠,‏ 

و ]فا يالف النسخ فيا قدمناه من التخص,ص وغيره» من حيث أن ماقسميه 
فسخ لابد من أن يكون متاعرا عن المنسوخ» ولي س,كذاك التخصيص / وقد بين 
فى ه العمد » أن تعره فا هو شرط فى تسميته فسضاء لأ مم الشسخ» نه 
قد يقع معنى القسيخ بأدلة المقول المقارئة» و بالشرائط الختصلة . 

وقد بين فى باب فسخ الشرائع » من هذا الاب حقيقة النسخ» وما يجي 
أن يمول عليه فى ذلك ؛ فلا وجه لإعادته , فاءا شرط اانسخ ؛ وأوصاته » 
وأحكامه؛ وما يضح أسخهء والنسخ يدع وما 
فى أصول الفقه ؛ و إنما نذ كر الآن بمل الأدلة لوقوع الاجة إيه! فى باب معرفة 
أصول الشرائع 6 والوعد والوعيد » والأسماء والأحكام ء والأمى بالمعروف والتهى 
عن المدكر» والإماءة» لآن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية ؛ فلا بد من 
بيان أصوها . 


(1) ف الأمل بعد « لا » مايشيه نا رائمة » لكا لاتق م الباق 


انسخه» والنسخ به ققد بيشاه 
سس 


فى بيات مايجوز أن يدل عليه االحطاب» وسائر الأدلة السمعية 


قد ينا من قبل» أنه لا يدل على ما لولا الع به ىا علم كونه دلالة» لأن ذلك 
.يوجب كون الفرع دالا على أصله » وذلك يتنافض؛ لآن من حق الدلالة آن تكون 
كالأصل لما تدل عليه ؛ فإذا كان المدئول أصسلا للدلالة أذى إلى أن كل واحد 
منهما أصل لصاحبه » وذاك يتنافض» فلهذه الملة لا يجوز أن يدل الخطاب 
على التوحيد والعدل ومقدياتهما» لأن انهه دلاقة إلا بمد الم يميع فلك وال 
جميعه كالوجه فى كونه دلالة » ولايموز أن يدل الدليل السمعى عل إثبات الأجناس 
والذوات ؛ لأن من حسق الطاب أن يعلم تعلقه سا هو متماق به » حتى يصع 
أن يدل عليه » فيجب أن يكون الملل بم يتاوله متقدما » وذلك يقتضى أن العم 
بالذوات والأجناس متقدم» فإذا وجب تقدمه لم يصح كونه دلالة عليه . 

فإن قال : أو ليس الحطاب يدل كدلالة ابر ولا معلوم إلا و يجوز أن يخير 
عنه» على الوه الذى عل) فكيف يمسي أن تقولوا : إنة لا يدل عل ماذ كتهوه 
من الأصرين ٠11‏ 

قبل له : إنلم نقل : إن امبر عن ذاك لا بصح وقوعه وحدوثه» و إما قلا : 
انه لايجوز و إن وقع أن يكرن دلالةء لأن وصاننا له بأنه دلالة. 
به إلى معسرقة المدلول » فإذا لم يصح ذلك فى الأمرين اللذين ذكؤتاهها يجب 
أن لا يكون دلالة عليهما ٠‏ 


(:) قد لاع الماش فياك ؛ دعل الحد» , 


يقتضي صحة التطزق 


50703 


إن فال فيجب أن تقولوا : إن ما فى القرآن لا يدل عل التوحيد والمدل 
وأن لاتنجوا بذلك مل اغالفين . 

قبل له : ليس يصح الاحتعباج بذاك فى إثبات التوحيد والمدل ٠‏ وإنئما 
تورده لين أخرويج الذ ن القسك بالقرآن» مع زعمهم أنهم أشد تمسكا به . 
ونبين أن القرآن كالعقل» فى أنه يدل على ماتقول» و إن كانت دلالته عل طريق 
انأ كيد . وقد تقصينا القول,فى ذاك» فى مقدمة ه منشابه القرآن م . 


قلنا : الذى قدمناء لا يجوز فى االحطاب أن يدل عل الأحكام الراجمة إلى ذوات 
الأشياء > لأن العم با يحب أن يكون فى حكم المتقدم »لان متى لم نعم فى الملم 
أنه يوجب كون المالرعاقا فكيف نوجب ذلك ؟ الانعقل بالخاطبة هذا 
المعنى؛ قصل من هذه الملة أن امطاب إما يدل على طريقة الاختيار» فإن دل 
عل طريقة احير فإنه يدل عل ما كان؛ وما يكون» مما يحرى مجرى الغيب» و يدل 
عل أحكام اأفعال» فيعلم به وجوبها وقبحهاء إلى ماش كلرذلك ٠‏ و يدل على مايتصل 
بهذه الأحكام »> من سبب؛ وعلةة» وشرط » ووقت» إلى غير ذلك » على ما سنبينه 
ذأما اليس بخير لكنه يجرى مجرى الأمس والنهى » وما شا كلهما فا يدل على كام 
الأفعال فقطء والوعد والوعيد داغل فيا ذكرناه؛ لأنهما يدلان على مايختاره تعالى» 
من قعل المستحق بالمكاف» و إن 5 قد , أن نعل الثواب يعل بالعقل » وأن قمل 
المفاب لمستحقه لا يءلم إلا بالسمع ٠‏ لتجويز إسقاطه وغفرانه من ججهة القول » 
ولاثىء يدل السمع عليسه يخرج فى اللملة عما مناه . ونحن تفصل ذلك الآن» 
ثم لقبعه بذ كر أدلته عل الملة . 


فصشل 
بيان الأححكام التى تعلم بالسمع + وما ينتصل بذلك 


بينا أنه قد يعسلم بالسمع ما له تلق بالتعبد » لأنه [نسا يرد من جهة 
الحكم » على طريقة الدلالة ؛ ولا يجوز أن يدل المكلف إلا على ها يستفيد به 
العبادة » أو ما ييتصل بامى تعد وترغيب » وزبحر) وتخو يف؟ وقد بينا القول 
فى ذلك ب والتعبد لا يكون إلا فى الأممال » ويثقسم إل وجهين : 

أعدها ‏ يكون التعبد فيه بتخير حاله عما ثبث فى العقل » لأن كلا الوجهين 
يفتقر فى معرقته إلى السمع ب والوججه الأؤل يدخل تحنه وجوب الأفعال » والزغيب 
فيا كالتواقل » قيدغل تمه قبح الأفمال وحظرها » لأن التعيد يما بتعلق 
فى الأول بآن تفمل ؛ يتعلق فى السانى بآن لا يفعل» و يقيزد منه » فيدخل نحت 
الوجه الثسانى الإباسة» لأمهاء و إن لم نكن داخله فى التعبد من حيث لا يستحق 
المكلف عليه الثواب؛ فإن إباحة ما ورد الشرع بإباحئه لنضمن تمين التعيد» أله 
لولا الشوع لكان من باب الحظور أو غيره » قالشرع يعبرعن حاله» فتعاق التعبد 
به من هذا الوجه . 

وقد بينا من قبل معنى القبيح وحقيقته؛ وحد الواجب والندب ؛ وحدا مباح ؛ 
فلا حاجة بنا إلى إعادة ذ' 

واعلم٠‏ . أن ماثيت قبحه بالدليل السمعى يسمى محظورا 6 من حيث حظره 
حاظلى باللحطاب وما يجرى ممراءء ثم بى المتكلمون عل ذلك القبائح العقلية» لأنهم 

(1) الكلة فى الأسل سائلة المداد » وما هنا تريتيح بالسباقه ٠‏ 
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مطاق وقد يوصف بأنه جالز فمله » من حيث لا تتعلق به تبمة . فاما إذا كان 
لحن تس بف اد يتح لكت يددح قطاء ايقن ان 
وصف بأله مرغب فيه» ركان يحب فى الأصل أن يستعمل ذلك الشرعيات» 
لذ, يظهر الترغيب من المرغب فيوا» لكا استسمفاء فى المقلا. وأتزلنا الأدله 
العقليه متزلة السمعيات » فى هذه بة ٠‏ وقد يوصف يانه تفل ء والأقرب 
أن تعمل ذاك فى الشرعيات , درن المقلبات » وكذلك إذا قيل فد : إن 


ندب, فاما وصفه بأنه تماوع فن حيث يقمله من غير إيماب مع ماله فيه من الاقم 
قاما وصغه آنه مستحب فلا'نه تعالى قد ثيت أله أراده وأحية .رن لمكن 
فوصف يذل ليفاد أنه من لاب » الذى [ل] يخخص بهذا الوجد » فياك يقال 
امتعمال ذلك الواجبات » و إن كان تمالى قند أرادها لما ثبت أنه قد كر تركها 
فلم تخلص فيها الحبة والإثاية , وقد يوصف بأنا مستحسن من حيث طم بعل وعلة 
حسنه» من حيث لم يتمق التكليف به لم وولف بهذء الصفة لوجي لا كاد 
بيرصف بذلك لما تجاوز هذا الحد إلى أن قرح ترك ٠‏ وقد يوصف بأله طاعة » 
ولايخص بذاك لأن الواجب يدخل فيه أيضاء لأن العنى فيه أنه تعسالى مسريد 
مسا ٠‏ والفول فى الطاعة وموضوعها فى اللغة» وأنه ل يفيد هذا الوجه و إنها يفيده 
التعار ف كالقول فى المعصية. ٠‏ وى كان هذا الحسن مقصورا عليسه وصف يأنه 
اسان إل النفس لما ثبت أن تفع “به من جهة النواب » وإذا ممتى إلى 
ييه يوصف بأنه عام واحسان يفل إذاوقم على وجد خصوص ‏ وقد ينا 
كل ذلك فيا سلف؛ دإن حعمل الحسن صفة أخرى زائدة تقتضى أن إذا لم قله 


(1) ف الأصل شىء مشتبه »قد تقرب قرام ولا ٠‏ الكن الباق لا ورمع لعن ل 
(1) الك فى الأصل مهملة ‏ ونان بنامب السياق , 


تو من 


رستحق الذم وصف بأنه واجب ٠‏ وقد يوصف بأنه لازم وحتم ٠‏ وقد يوصف 
باله مرزمة 1 ثثبت وجو به قطما ٠‏ وقد يوصف بأنه فرض » لما ثبت وجوبه 
مقدرا بالشريعة ٠‏ وقد كان الأقرب أن لايستعمل إلافى الشرعيات لأنها تقدم 
وجوبها بالخطاب » لكك نستعمل فى العقليات أيضا لىا أنزلنا الدلالة فهس) مقزلة 
امطاب فى السمميات ٠‏ وقد يوصف بان عليه أن يقعله فك بذلك ما لايجب 
مليه أن يفم » شه ذلك بالاقوق اللازمة للغي لى) ثبت فى هذه الواجبات أنه تجب. 
عبادة لله عن وجل ؛ فاما وصفه بأنه طاعة وإحسان» إلى ما شاكله؛ فقد بينا أنه 
مشترك لايختص به من حيث الوجوب ؛ وقد يعبر عنه بأنه مكزره تركه » متوعد 
مل تركه . فآما وصفه بأنه عبادة فقد بشاركه فيه الندب» ولا يكاد ستعمل ذلك 
إلا فى الأفمال.الشرعية » الثى من شرطها أن نؤدى على وجه اتاشوع والحضوع» 
واناك فصل الفقهاء بينبا ورين النفقات وما شاكلهاء وإن اشترك ابفييع 
فى الوجوب + تكذاك القول فى وصفه تمالى / بأنه قد كلف فمله © أو هو فاخل 
تمت التكليف ؛ إل ما شا كله » لأنه وإن استعمل فى الأكثر » فى الواجيات 
فالتدب» يشاركه فى ذلك ٠‏ و إذا وصف ,أنه مأمور به فهو أيضا مشتركء و[فا 
يشتبه ذاك متى قيل إن[ الأول ام ] عل الوجوب» فيظن أن ذلك من صنفات 
الواجب ققط ؛ وهذا الواجب عل ضربين ٠‏ 


أعدهما : لا يقوم مقام غيره قيوصف ,أنه واجب مضيق » وريم يقال 
ممين » كرد الوديعة عند التمكن والمطالبة » وزوال العذرء وكالصلاة فى آخر وقنها 
مع ملامة الأحوال» وكصلاة العة عند الحضور ٠‏ 


الوجوة يتين بين الفا والألف > رما هنا تريرح بالسياقة + 


() اليم 
)١(‏ رمم مشت وماها قرا اباد عضة + 


4 عت 


واشانى : ما قوم مقامه قيره » مما هو بمثل صفئه » فياله وجب ابميع ع 
وذاك كقضاء الت "2 دمن دراه كثيرة » فإن ذلك لا يتمين » يل هو عير 
فى تفصيله و إن لم يكن ديرا فى ترك ميمه » وكالكفارات ف الأبان » انه 
عيدفهسا ين أءود » إلى غيرذاك » فيوصف بانه واجب غير فيه » ومومع ع 
إلى ماشا كله من الألفاظ . 

وربما قال المتكامون » أو بعضهم » إنه واجب عل طريقه البدل + انا 
الفقهاء إنهم يستعملون لفظ البسدل ؛ فى واجب يمزع فعسله » إذا تمذر مايمب 
تقديه ليه من الواجيات أ كنوه فى وجوب اليم تلن بار 
وقى الصسيام فى كنارة الظهار إنه بدل من العنسق ‏ و ينفصلون بيسسه وبين تاخير 
الإنسان فيه » مع لكين » وقدكان الأغرب فى ه البدل » أن يستعمل فى هذة 
دون الأزل » لأنه لا يصح فيا يسل مع التعذر أن يكون بدلا ما كان يفل 
مع الفكن » لكنه لا مننع على جوسة الامطلاح اذ كروه ؛ إذا قصصد به الفرقة 
بين هذه الواجبات إلى أن غيرها يقوم مقامها بع نكن » والوقت واحد » وبين 
ما يقوم غيره مقامه » إذا تعذرء أو صارقى حك المتمذر . درم قالوا فيا يفعل 
بدلا من فيه + إنه رخصسة » إذا كان خاف الأول وشراع فمله مع لتك من 
الأول » وكان طارنا على ماهو اصل فق الوجوب» كا يقولون فى المسح عل المفين 
أنه رخصة ؛ ور يما قالوا فى المضطر إلى | كل اليئة مخص له فى أكلها » 
و إن كان غيرةاك يتعذر عليه » لما كان الأصل فى اليئة التحرم » فرخص له 
فى تناوله » والخال هذه ؛ وعلى هذا الوجه يقال فى المكر : إله قد رخص له 

ذ يتك بكلة الكفر» وأبيح ذلك له ٠‏ 


(1) الكلة مثتبة لانمكن فرانها با 
(1) الكلة مثنية ف الأمل رهطا نب 


نب السياق مها كنا (عموارج ) . 


أي 6 مع عدم عد دن لوصوم 


او 


ات عند شيخينا بانها 


وقد يسيرعن الوا 
إلى ماشا كل ذلك» لأن عندهما أن النوافل لاتدخل ف ذلك» قاما “مل ما تقول 
ففير متتع أن يعبر بذلك عن النوافل أيضا , وسنذ كر ذلك «ن بعد » وفى العبارات 
الثى ورد بها الشرع ما ينيع عن واجب منصوص » نحو قوهم فى الصلوات : إنها 
مكتوية » و إلا طهر » أوعفة» إلى ماشا كل ذلك نحو قوكم فيا يلزم إخراجد 
من ا مال : إنه زكاة » وعشر ؛ أو إنه كفارة ؛ ولا فرق فها عل هذا انحل 
من أث ,رد القطاب به فى أنه يدل على الوجوب ؛ أو يرد الطاب بالألفاظ 
المنبئة عن وجو به » على الإطلاق؟ والفقهاء ريما عبروا عن الواجبات فى العبادة 
أنها أركان » وشرائط » إلى ما شاكله » فيكون مفيدا للتفرقة بين واجباتم 
فيرها ٠‏ وقد يعبرعن ااواجب بانه : ليس للكثف أن لا يفعسله » وأن يفركه ؟ 
يا بسب عن القبيح بأنه ليس له فسله » ومليه تركه ٠‏ فأما دخوله تحت الوعد 
فلا يقتضى وجوبه » وإنكان دغوله نحت الوعيد يقتضى ذلك » من حيث 
يستحق الذم بآن لايقل » فالوعيد لات لق إلا بالواجب ء على هذا الحدء 
و بالقبيح من حيث إستحق العقاب » إذا فسله ؛ وسنبين فى الأسماء والأحكام. 
ما يحرى على اأواجبات » من الأسماء الشرعية» وعلى القباع» و إسا ذ كنا !١‏ أوردناه 
الفاجة إليه فيا برد من الأدلة الشرعية المتضمنة هذه الأحكام . 

واعلم . . أن هذه الأحكام المعقولة للا"فمال إذا كانت معلومة بالعقل فبت 
إيه» فقيل حى أحكام عقلية» وإذا كانت تع بالسمع أ قيل هى أحكام جمعية » 
وحقيقة الأحكام لا لتضير» و إن انفسمت الإضانة لاتقسام الأدلة » اتى ها 
تسل ؛ وكل حم يعلم لفل بضرورة العقسل أو باكتسابه فلا وجه لإضافته 
إلى السمع ؛ لأن السمع برد فيه إذا ورد مؤكدا » وما يضاف إلى ذلك 


فيا لالم اولا السمع ٠‏ 


إيمان » وإسلام » ودين » 
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وقد بينا أن الذى يختص بهذه الفضية ما ورد على غلاف طريقة 
العقل » وهو وجوب الأفمال اتى لو نا والمقل لم يكن وجويا تابنا فيه . 
ذكذاك القول فى الماح الشريى [ ل] يضاف إلى ذلك فيا لولا الشرع لكان 
عورا أوجاريا مجرى الحظاور » كذيع الييائم + إلى ماشا كله ؛ فأما ماتمكون 
الإباحة فيسه على طريقة المقل فلا ينب إلى السسمع » كال كل والشرب 4 


وما شا كا. ٠‏ وقد شرحنا هذا الباب » فى كاب « النباية فى أصول الذقه » 
وذكرنا من أنواعه » وأقبسامه » ما يعم به ما يرد الشرع به عغالفالما ف المقولة 
وما يرد مطارقا له . 


واعم ٠ ٠‏ أن المقصد فى التعبسد هو ماف كناه من الأحكام » وقد بيتصل با 
مالاب من أن يرد السمع به » و يرجع فى معرقته إلى السمع» ولابة فى بجيع ذلك 
من أمنب يمجع إلى ما ذكرتاء من الأحتكام + لأنه إما أن بيكون من أسمابيا » 
أدشرائطهاء أرعالهاء أو بان / أركثا إلى ماشا كل ذلك» فت قيل إن التعبد 
بجخبر الواحد شرى المراد بذاك إئبات طرق الأحكام فلا يق من أن يتعاق بها 
وكذاك القول فى القباس » لأنه علة لمكم » وما يتعلق به من الأشباه » ومني قن 
فى الصلاة : إنبسا باطلة فلا ب من أن يفيسد اختلاها فى بعض غبرائطها » وآن 
فاعلها لم أداها كزاك صار كأنه لم يدها ٠‏ فيجب القضاء فيه أو يستحب + 
على حسب ما يشب فى ذلك ٠‏ وكذلك القول فى سائرالمبادات ؛ ومتى قبل : 
نا ممزثة اراد أنبا وقعت غير عتلة » فى شرائطها ؛ فلا يجب فيا القضاء» 
ديصي مؤقيها مؤئيا للواجب ؛ أوفى حم من أداه . و إذا قيسل فى اليع + له 
باطل فالمراد أنه قد اختل شرطه » فلم يوصل به إلى المقصد . و إذا قل صميح 


(1) ف الأسل ولا » واضة ؛ رلا يظير يا السياق + 
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كرات امرك اللسله ٠‏ و إذا فيل : الشهادة باطلة فالمراد به أتها قداختلت 
شرائطها ٠‏ وإذا قبل صيحة فالقصد من ذلك » ولا يذ ؛ أن بتعلق 
ججمبع ذلك بعض ماذ كرناه من الأحكام ٠‏ فلذلك وجبت فى جيعها الأدلة السمعية». 
ولا تع فى بعض الأفسال أن يكون كالسيب لبعض الاحكام التى / 3 يلها » 
فلا بد من الرجوع فى معرفته إلى السمع » فلذلك يدخل فى السمعيات الإكزاه على 
الأفعال م لأنه و إن لم يكن داخلا تحت التكليف + لآب المكره يكون ملا » 
و إذكان فيه فلا يلغ هذا الحد » فهو سبب على كل حال » فى أحكام ع فلا بق 
من وروذ السسمع به » فلذاك لابق فى المنايات وما شاكلها » و إن وقمت ممن 
لابعقل؛ أو لا يقصد؛ أن برد السمع بهيان حالماء من حيث يتعلق بعض ما ذكناه 
من الأحكام عليه ٠‏ وكذلك القول فيا يهب من إقامة الحدود» والأم بالمعروف» 
والنبى عن المدكرء لأن كل ذلك تعبد سممى » و يؤثرأيضا فى الأحكام السمعية » 
بن حيث يكون ردما وزجحرا إلى غير ذلك ٠‏ وقد بينا أدلة المطاب وأفساءها » 
وكيفية دلالتها » و بينا ما يكون دايسلا فى الوعد والوعيد والأخبار » ونحن فذكر 
جملة مما يدل على هذء الأحكامء وما يتصل بها » ثم نتدئ فى الكلام فى الوعيد 
إن شاء الله ٠‏ 


أبو سلوم امعتزلي 


5 


فى بيسان ما يدل على وجوب الأفعال الشرعية من ضروب الأدلة 


قد يدل على ذلك مايجري جرى الخبر» وذلك نحو قوله جل وصن: « وبل عل 


٠‏ الآية ٠‏ ونحسو الإخبار بانه واجب » أوفرض » أولازم ؛ 


إلى سات ايادات ات قثن ذكرما. 

فان قل : كيف يمبح ذلك » وعندهم أن بعد الوجود بستحق أن يوصف 
بأنه واجب وبالوجود يخرج من أن يصح أن يكلف " . 

قل له : متى علق الوجوب بالمكلف تضمن حال العدم » وإن كأن عند 
الإطلاق يتناول ااوجود » فتى قل : إن الصلاة واجبة على زيد تضمن أنه لزنه 
أن يفعليا » قأما إذا أطلق فالحالل فيه مفارقة لى) قدمناه » وإن كان فى التعارف 
انستعمل فيا لم يرج إلى الوجود » وللتعارف فى ذلك تأثير » الذلك قلنا : إن 
هذا امير يدل على وجوب الأفمال ٠‏ و إنما قلنا : إن الواجب يختص الموجود» 
الأنه لايكون إلا حسنا ‏ وان لا يكون إلا موجودا ؛ لأنه يفتضى وقومه 
على وجهء فلو وجد لاعلى ذلك الوجه لم يستحق هذا الوصف» و إذا كان معدوما. 
فبأن لا ستحقه أولى » لكن الآمارف يفنضى فيه ما ذكرناء ؟ ولذلك لا يقال 
فى الدين المؤدى إنه واجب» و يقال ذاك فيد ول أذى؛ وكل خبر اقنضي بافظه 


() الكنة شالع بايا » واقراءة ابتبادية ٠‏ 


1 


وجوب الأفعال ؛ أو بمعناه فلا بد من أن يدل على وجوب الفعل » فإن كان اللفظ. 
خاصا دل على وجو به : على سمد الخصدوص و إن كان عاما فعلى طريقة العموم ٠‏ وقد 
يدل على ذلك الإيجاب والإلزام نحو أن يقول جل وعن + أوجبت» وألزمت» إلى 
ماشا كل ذلك ؛ وهذه الألفاظ فى هكم امبر فهى متقولة عن بابها بالتعارف؛ م أن 
قول القائلج أعتقت عبدى » و إن كان خبرا فقد جعل موضوعا للإيققاع ؛ وقد ثبت 
فى اللغة / أن ما صورته صورة الفمل الماضى قد يقارئة الا قبال» وما وضع 
للاستفبال قد يقارنه الى » لدخول بعض الكروف عليه» ففير متنع إذاكان هذا 
حاله أن يحسل اللحسير للإلزام والإرقاع » فيجب أن يرجسع فى ذلك إلى التعارف» 
ومتى قال بدلا من ألزمت : قد حكت عايك» وقضيت إلى ما شا كل ذلك دل 
عل الوجوب» كدلالة قوله : د وَقَصَى رَبك ألا نيوا إلا إياه »> و إئما يندل 
عن ذلك لضرب من الدلالة ؛ لأن القضاء إذا علق بفعل المكاف اقتضى ذلك 


و انا يزول عن هذا الوجه إذا علق بقمله» جل وعزء وغبره ٠‏ 

وقد يدل على ذلك الوعيد والتسذيره والرر» والبخويف» لأن جميع ذلك 
«تى علق بان لا يقل القعل أو يتركه ٠‏ فيجب أن يدل على وجو به لأن ما ليس 
لك فيه . ولو ورد عمدء جل وعن» مايدل على آنه مرريد للقمل 
وكاره لتركه لدل على الوجوب» لأن ما ابس ,واجب لا يصح ذلك فيه» من جهة 
المكةء وكل فمل بم أنه لولا القول بوجو به لم يمسن أعملا» والدليل إذا دل 
على حسنه دل على وجو به مم هذه المقدمة ' وكذاك آنه لولا وجوبه 
لم يدخل تحت النكليف فكل دليل اقنضى دخوله تحت التكليف اقتضى وجو به 
وقد اختلقوا فى أن دخول المعصية فى أن لا تفعل» هل يقتضى وجوبه أم لا؟. 
انهم من يكم بذلك ٠‏ ومنهم من إقول : قد يدخل ذلك فى أن لاايفعل ما أمريه 


بواجب لا .: 


عد تو مت 


وأسي علي هكدخوله فى أن لا يفل الواجبء ولابد من أمى زائد م فاما دلالة 
الأمس ملل الوجوب فقد اختاقوا فيه . فمند الأكثر من الفقهاء : أنه يدل عل 
الوجوب» وعند « أبى هاشم » ومن تبعه» وكثير من المتقدمين :لا يدل علوذاك » 
وهو أحد مذهى ‏ أنى على » » وهو الذى يدل عليه كلام د الشافعى » ؛ فى بعض 
المواضع ؛ ونحن تفرد لذلك فصلا تورد فيه جملة عتتمرة إن شاء أله ٠,‏ 


() الأمل رأ » الاق لب رانها + 
(؟) الأصل عديد الاشياءء والقراءة ميية .. 


6 وناها قرب ناير 


فمثشل 


فى الأواص 


قد بين أهل الافة صيفة الأمى ءولا شببة فى أن فول اثقائل ؛ لمن دونه دافمل» 
يكون أمراء وإنما اخطفوا فيا يكون به آم » وفيا يفيده » ويدل عليه ٠‏ وقد 
أنه إغا يكون اما بإرادة المأمور بهء وأنه لابد من ذلك فى كول 

من أن يريد الآمى إحداث الأس» خطاباللأمور؛ وقد سطنا 
القول فى ذلك وبيناه فى الشاهد » الأن الآ منا لسيره يعرف تفش الأمور يه 6 


أمراء ولايد | 


وأنه منى لم يرد ذلك لم يكن آ ما ء والذى يفيسده الأمى مرنى. كل آمس هو : 
مالا بكر آمرا إلا.بدء وهو / أنادة ال أمور به » واذلك بصح أن يكون أسرا 
بالحسن» والواجب؛ من حيث سم أن يريد بميسع ذلك » ولذلك يصح أن يام 
بما لا يجوز أن يراد . وهذا د ما تبين أنه لا يكون أمس! إلا بإرادة اللأمور به» 
وى ورد الأس من الحكي فإنه يدل عل ذلك ومن حقه أن لا بريد إلا الحسن » 
فلابد من كون ما أمى به حسناء فإ ن كات الحكم مكلفا » أو رسولا لكف 
فلايد فيا أمس به من أن يكون ندبا وموجباء لأنه لا يمسن أن يريد عل هذا الحد 
إلاما هذا اله » وليس يدل مل أمس زائد على ما ذ كرناه» فلا يصح القول باله 
دلالة الواجبء إلا أن يثهت بدليل سمعى ذلك فيه »فيكون بمتزلة قوله ؛جل وع» 
لآم إلا بالواجب» فتكون دلالة الوجوب» ذلك القسول» دون الأ ؛ ومني 


(1) فى الأصل اشنباء وتقس حر الثرن وثقص المدة » والقراءة اجتهادية + 
(م) أقرب ما يفرا به الأصل - 


ع و 


قبل فى الأ إنه يدل فلا'جل المقدنة 


ناهاء لالص يرجع إلى اهن 
ددوضوعه ٠‏ يدل على ذلك ما ذكزناء م الأمس بصح بالفبيج والحسن ع والندب 
والواجب » فى الشاهد » ولركان موضوا للإيهاب لما م ذاك فيه ؛ ولكان 
وضعه بأنه أمن ؛ إذالم يكن أما بواجب ممازا » و بطلان ذلك دلالة على أنه لم 


يوضع الإيجاب ٠‏ يبين ذلك : أنهم قد يينوا أن ه افمل » بكرن مرا لمن 


وسؤالا وطلبا » ان هو مثلك أو فوفك ؛ وقصلوا بين ذلك بالرتبة لا ب 
ولا بالفائدة» وإذا ثبت فى السؤال أنه نما يفيد الأرادة نكنلك القول فى الام 
و يبين ذلك أن الترغيب ف الفعل لا يدل على الايجاب ٠‏ وقد علمتا أن الترغيب 
أقرى هن الأمى ؛ لأن الأمس قد يكون أمراء ولا يكرن 
بم قارنه ؛ فإذا كان لو قال افيره : افعل » فإنك إذا فعلت | كرمتك وأعط 
إلى غير ذلك لكان ترقربا» ولم يدل على الإيهاب» وكذلك القول فى يرد الأ . 


اترغييا» وقد يكون ترغييا 


0 


نان قال : أليس إذا تعقبه الوعيد دل عل الوجوب + يجب كونه دلالة 


عليه وإن لم يتعقبه . 


قيل له : لبس الذى يدل عل الوجوب الأمء بل هو الوعيد » وسال الم 
فى أنه يدل عل ذلك . 


فإن قيل : فيجب أن يكون فى الأوامى ما يدل على الإيجاب ٠‏ 
قيل لك : إن أردت بظاهره ومجرده فكذلك نقول ؛ وإن أردت بقريئة 
» وربما دلت القريئة فقط مثل ذلك أنه تعالى لو أمى بالفمل 


قريما دل مع ا 


(1) كتاق الأصل رالها د أت > 
(5) الكلنة مشتهة ف الال را 


ب 


ونبى عن تكهلدل عل القرينة لأنه لولا تقدم الأمى لكان الثبى عن ذلك الترك 
باسمه الذى يخصه لا يدل على الوجوب » فتى سكم الأمس يدل على وجو ب + 
ناما الوعيد تعلق بأن لا يفمله / نه يهل باتفراده على وجوب القعل ٠‏ 

هلا قثم : أن الأنلى يدل على وجويه . فاما الرعيد امتعاق بأن 


يدل بانفراده على وجوب القعل ٠‏ 

هلا قم : إن الأمى يدل عل الإيجاب من حيث وصف بذلك 
متىكان الس من أهل الايجاب» بل تكرن رتبته فوق رتبة المامورء ولولا دلالته 
عل الإيجاب لم يصع ذلك ٠‏ 


قيل له : اليس و إنكان الأمى له هذه الرتبة» فقد يجوز أن برغب اللأمور 


وينديه إلى الفعل ؛ و يبب لد» كأ فد يجوز أن يأسره ؟ فالرتبة لاتقتضى أن لا ريصح 
ممها إلا الإيجاب؛ فن أبن أنه موضوع للايجاب» من حيث اعتبرت الرثبة فيه ! 


ل 
الإيجاب لم يصح فق السؤال أن يتضمن الإيماب ٠‏ بل وصع فى النية » فيجب 


: لما اعتبر فى السئؤال كون الانسان خارجا عن أن يكون من أهل 


قالأس أن يكون ضدّه فى هذه القضية ٠‏ 


قبل له : قد يوز من السائل أن قيره قعل الواجب عله قد سأله 


(1) الكبة مشتهة الرسم و بعشما متائع » والتراء 


(6) الكلة شام شيا نالا ا 
(6) يل ذلك .ده ب نو مس كنات مثثيات وبمدها : هل لعل ميدنا عد بيده وال 


٠. الطاهرين‎ 


عع الزن بن 


ثيل له : إنما أردنا بذلك أن الرتبة واختلافها لا رق 
الوجوب » وقد تم ما أردناه . ثم الذى ذكرته لا يالف الأمس فيه المسالة » لأن 
الأمى لو دل بأمره على وجبه لم يكن واجبا » لأنه كان يجب لو أسنا بالكفر 
أن يكون واجباء وإنما يدل الأمس عل اله » على ماقدمناه من قبل ٠‏ 


الوجوب » وزوال 


فإن قال : قولوا إنه يفيد الوجوب» لأنه لولم يفد ذلك نللاق اللغة الإيجاب 
عن الفا موضوع 40 لأن قول القائل : أوجبت ء والزمت كابير . 

قيل له : لايحب ماذكرته » لأن الأمى مع النهى عن تركه » ومع الوعييد 
يدل عل الإيعاب » فلا بؤدى إلى ما قته ؛ وليس يمتتع فى المسنى أن لا مكون 
اللفظة الواحدة موضوعة له » و إما يستفاد بألفاظ متصل بعضها ببعض» وهذا 


0 
وه - بيضاء . 


ابليزء السادس من الشرعيات من المفنى 
فيه تمام الفصل ٠‏ 
فصل فى بيان أحكام الأواس » وما يتصل بذلك . 
فصل فى بيان ما يدل عل تحرج الأفعال الشرعية وقبجها . 
فصل فى النهى وكيفية دلالته على قبح المنهى عنه ٠‏ 
فصل فى بيان [حكام المنبى » وما صل بذلك ٠‏ 
أل قصل فى دلالة التسليل والتحريم إذا علقا بالفمل ٠‏ 

أو علفا بالأعيان وما متصل به ه 


(1) ثم أو صفسة وه | بيضاء و بوه ب كا رست) فى أعل هذا + 
ون رصلت الكلام ماف ص 5٠‏ | دون إءادة السؤالالذى أررده شيل ص جه بء رق راسي 
ع .11 + سم الله لحن الرحم الحد ق رب العالين ٠.‏ 


30005 

كنيرى اللغة» على أنا قد / بين أن قول القائل أوجبت وألزرنت يفيد الإيهاب 
فى التعارف» وأنه منقول عن طريقة اللبر» فسقط ما ذكره ٠‏ 

فإث قال : لابة فى الأ أن يقتطى فى المأمورية عزية عل ترك ولا يكون 


ذلك إلا وهو واجب ٠‏ 


قبل له : قد يكون له مزية بأن يكون نديا ٠,‏ 


يب فى ميتبة أن يقتضى الوجوب» لأ ن كرنه ندبا لا يخرجه عن 
ولا بد فى الأمى من أن يفيد أمر! زائدا عل التخيير ٠‏ 

قيل له : إذا دل ف المأمور عل أنه ماد له؛ وأنه ندب دون ما عداه ففعله 
أولى من تركهء وليس هذا سبيل الذي فيه لأن الحكم فيه يحب أن يتفق بعد 
انما زعبه من لللوية وإن لم قل بوجوبه + 

فان قال : إن الأمى بالفمل يقتضى أن يفعل» فلولم تقل بوجوبه الحاز تر 
رذلك ينقض ما يفيده الأ ٠‏ 

قبل له : إنما الكلام فى أن يقتضى الفعسل على أى وجه » فتى فلت ؛ على 
وجه الإيهاب فهو موضع الللاف؟ لأنا نول : يقتضيه على وجه الندب ء فن 
أين أن تركه لايجوز ٠.‏ 
إنه لادليل عل تركه فلا بذ من الفول بوجو به ٠‏ 


إذا لم يثبت بالأمس وجوبه فملى الترك دلالة ع وهو أنه ماح 
عل ما كان عليه فى المقل » فإئما يصح لك |بطال ذلك » بأن ترين أولا وجو به 
قبل الكلام فى تركه + 

(1) الكلنة سائئة المداد» والقراءة اجتهادية» ويس من البميد أن تتكرن « اتباء » فقط 5 
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فا قال : انه يقتضى فى المأمور به أن يفعل لا عالة» فلذلك قلت بوجوبه ٠,‏ 
قبل له : هذا موضع سلاف » فن | .يقنضى ذلك » وهل قولك ؛ 


إنه قد افتضى ما ذ كرته إلا كقولك : إنه قد افتضى أن يفل واجبا» أو على سا 
الإهاب ٠,‏ 


وعد ٠.‏ فلومعفى الأم ما قاله لم يدل مل الإيجابء لأن المريد قد يريد 
*ن غيره أن يفمل لاعالة» ولا.يكون ذلك واجبا . 

فان قال : إذا أراد القديم سبسانه عل هذا الحدء قلا بد من وجوبه . 

قيلله : ما معنى ولك : إنه أراد فسله لاعالة ؛ إن قال ذا معةول 
فق الشاسد» فل 4ب الا يل نافقن لد الى نا لل أثابسن 
الأمس بأنه يدل على إرادة الماءور به» وعلى كاهة ترك . 

فان قال : كذلك اقول . 

قبل له : إن اللفظ إذا لم يكن له تماق بالترك 


فإن قال 


يل على كراحته .. 


: لأن الأمى بالثى* ينهى عن ضده , 
قبل له : فى هذا تخالف فكيف يصح أن يمتمده وهل يصح لك / ذلك 
إلا عد اقول أن الأ عل الهاي . 

فإن قال : إن الإرادة الشىء كراهة لترى ؛ فبجب أن يكون على الإيجاب 
عن هذا الو . 


قبل له : قد بيا فى باب الإرادة استححالة ذلك ه وأنا إذا تملقت بان ٠‏ تماق 
الإرادة فحال أن يكون كراهة له أو لغيره عل وجه من الوجوه ‏ 


(:) الكلنان مشتينات » رقراتهنا 5اها فرية . 
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.وقد بينا فى « العمد » أن قول الغائل « افمل »كيت وكيت بمازلة قوله أريد 
ذلك منك فإذن لم يدل هذا القدر مل الإيماب ؛ وكذاك اللأمس ٠‏ ومتى سال سائل 
فقال : هلا قلمتم : أنه مقزلة قوله « أريد منك لا عحالة » فالحسواب ما تقدم » 
وكذلك إذا قال هو بمتزلة فوله : أريد منسك أن تفعل » ولايد من أن تفمل ‏ 
لأن المواب عن ذلك ما قدمناه» من أن حال الإرادة لا بتغير» وإنما ينضاف 
إليها الكزاهة فى بعض الأحوال فيعبر بهذه العبارات عن ذلك » وقد يختلف ذلك 
من وجوه أخرء بأن يريد الآمس الفمل معجلا ؛ و يريده عرة؛ على طريق التخبير 
التوسعة فتختاف العبارة لأجل ذلك » ولا يوجب القول بوجوب المأمور به ٠‏ 
قد بينا أن قول القائل : إن الآمى بريد الفعل على جهة الإيجاب لا معنى له ؛ 
أنه إنا بريده عل حد ما أمس بهء و إذا امس بإيماد الفمل / أراد ليمادء؛ فإن ام 
إيماده ملى وجه أراده على ذلك الوجه ؛ فكيف يصع التعاق بهذه الطريقة ؛ 
مل أن إيماب الفعمل يقتضى صفة زائدة ؛ على مايفيده المصدر الذى هو عبارة 
عن الحادث » ولا يصح أن يكون المثال المأخوذ من المصدر مقيدا له ؛ لأن قول 
القائل ده اضرب » ف أنه مأخوذ ءن الضر ب كقوله : ضرب» و يضرب » وكل 
ذلك نا يقيد الحادث؛ لكنه يفيد مرة تقدم حدوثه» ومرة حدوثه فى المال» 


وأخرى ف المستقبل» ومن أراد به من الفير حدوثه » ومرة كزاهته » ولا يصح 
والحال هذه أن يقال : إن الأمس موضوع للإيجاب» بل يحب أن يفيد إرادته ذلك 
الفمل من قيره فقط ء مها أن اليل لايفيد إلا كاهته لذلك القمل فقط ٠‏ 

نات قال : فإذاكان النبى عل لإيجاب فقولو فى الأمى مثل ذلك + 


() في الأسل كلة 
أثيتاها فى الأسل ؛ والسباق ب 


بة ويا حرج فيد عنده النائع فى الحامش مائسه لمسله البى ؛ ولك 


- وات 


نما قلنا فى النبى ذلك» لأن ما يكرهه تعالى لا يكون إلا قبيحاء ومن 
حق القييح أن يحب أن لايقمل؛ عل ضرب من النجؤز ى هذا لمن والأس 
انما يفيد إرادته المأمور به» وبإرادته انلك “لا يكون واجياء أنه الى قد اراد 
الندب» ما أراد الواجب» فلا بد من دلبل زائد بعلم به أنه واجب ٠‏ 
نان قال : هلا فلم بوجوب الأوامس من جهة دليل شرعى ؟ 
تمنع من ذلك إذا ثبث؛ فبين أن فى أدلة الشرع ما يدل مل ذلك 
إذا يبت لم ينقض ما قدمناء فى اللغة . 
فإن قال : إذاكان فى اللغة يقيد الندب لنا صم ذلك ٠‏ 
: إنالم نقل : إنه فى 1/ ذلكء وإما قلا يفيد إرادة المأمور به 
فقط » فإذا كان الآمى مكلقا دلت الإرادة صل أن للفعل صفة ؤائدة» صل حسنه 
تقتضى دخوله تحت التكليف » وقد يدخل فى هذه الصفة الندب والواجب * 
فلوانبت فى الشرع أن كل ما أعى به » جل وعن » فهو واجب لكان لا ينقض 
ماقدمناه » ويحل ذلك محل أن لا تمد من قبله تصالى أمر! إلا والوعيد يقارنه » 
ولبس بعد ذلك إلا الكلام فيا تدعون من الأدلةء فاما أن يكونكلاما فى وام 
ف الأدلة ما يقتضى وجوب الأوامي أن نتزلها لأجل 
تلك الدلالة متزلة أن يتعقفب كل أمس صدر عنه» تعالى» الوعيد والتحذير . فإن 
ثبت عن الرسولء عليه السلام» أو من المجسمين ' أنهم حتكوا بوجوب الأواص 
الصادرة عن الله عن وجل » وجب الفضاء بذلك ؛ و إلا فالواجب فى الأوام 
ما قدمناه ٠‏ فأما التعلق يقوله م 


لأن 


فميد» ولامتنع إن 


(1) اقول < يمد ذلك » ساقط من الأصل أيه انايج فى المامش * 


د وزوات 


تكلمنا عليه فى أصول الفقه؛ و ببنا أنه فير ذاك » وأنه لودل لم ينقض ما قلناه » 
فى موضوع الأواص ؟ قاما تعلقهم بدخول المعصية فى الأوامس ؟ وأن ذلك يدل 
عل وجوبه » لأنه لولم يكن واجبا لم يكن المأمود به عاصيا بان لا يفعل » ك6 
لا يكون عاصيا فى باب الندب والمرغب فيه . فقد بدا أن المعصية قد تصح فيه» 
وإنكان ندباء يا فد يصمح أن يقال فى الشاهد : إن فلانا عصانى فيا أشرت به 
عليه ؛ ورغبته فيه » وأذنت له فى فعله ب و بينا فى باب استحقاق الذم أن «عاصيا» 
قد تللق عل من لم يفعل ما أمى به ء ولا يكون ما » وقد يطلق هل من يفمل 
القبيح ويكون ذماء وذلك بمنع من التعلق بهذه الشبية ٠‏ 

نإ 


أنقولون : إن الله تعالى لا بام إلا بالتدب » ولا يريد سواه ٠‏ 


قد بينا أنه يربد كل ما دخل تحت التكليف » من ندب وواجب * 
كن عرد الأمارة يدل على أنه يستبحق / العقاب بأ لا يفعله + 

فإن قال : فيجب أن لا يصح أن يامى تعالى بالحسن الذى هو المباح ‏ وقد 
وود فى الشرع الأ بذلك ٠‏ 

قيل له : إن صيفة الأمس قد لامكون أم| كقوله : كلوا واشرربوا » ونوه» 
مما ليس باس فى الحقيقة » لما ثبت بالدليل أنه يتناول المباج من حيث 
لا مدغل له فى التكليف أصلا ٠‏ 

ناما إذا نزل التكليف ونخرج الأمس من أن يكون دلالة للكلف فغير ممتنع من 
أن يفمله » جل وعن ء ليتكامل سرور المئاب ٠‏ ولذلك فال ه أيوهائم » : 
إن قوله تعالى لأهل الحنة : بد كلوا و » .. الآ أم فى الحقيقة » 
لأن اللقصد به ماذكنا » فلذلك فارق ما يقع فى سال التكليف ٠‏ 


فصثل 


فى بين أحكام الأوا » وما يتصل بذلك 


اعلم. ٠‏ إن ذكنا أحكامه عل التفصيل أوجب ذاك نقل أصول الفقه بجع » 
والكقاب لا .يتسع له » لكا نذكر منه جملة ملخصة . 

قد بينا أن من حكها إذا صدرث عنه تمالى وتجزدت أن يدل ملل كون 
المسأمور به .رن باب ما يستحق يفصله الثواب ‏ فإن انضاف إلى ذاك ولالة 
الإيماب من وعيد وغيره وجب القضاء بوجوبه ‏ و إن لم ينضف إليه ذلك وجب 
لمكم بانه أدب ؛ لأنه لو كان واجبا لوجب أن يدل عليه فليس ما دل عل كونه 
ندب مجزد الأمى > بل مترده دل على أنه من باب / ا يستحق ب الشواب ؛ وإذة 
علمنا عدم الدلالة على كونه واجبا قضينا بانه ندب ؛ لمذا الوجه ؛ وليس 
هذا من قولنا ات الخطاب مده يدل على ما وضع لدع لأن هناك الظاهس 
هو الدال؛ والقريئة فى'". كاتبة فى اللالة ؛ وفى الأم ليس هو الدال عل أنه 
ندب؛ بل الذى يدل على ذلك "" ' مشا يذل عل وجوبه ف الشزيمة» تأده 
مفارق للآشسرع وهذا أحد ما يبين أنه لابقال : إن الأوامي على الندب الاعلى هذا 
الوجه دون الإطلاق» ومن حق الم الوارد منه جل ودين » أن ينظر فى ظاهره» 
ان كان عاما وجب دخول ابميع تحته ه وإن كان خاصا دغل فيسه من تناولد 
على ما باه فى العموم والمصدوص من قبل ؛ فن المعلوم أنه غير مكلف ولا يدل 


() الل مهل 
رفك () ألم سبو يتان افق وسم» قاذ ئن * قر تتيسرإلامة النص + 


ة نمطا * ثوب ماقد تابه ماما داق «الم» إن ل يعن لمم 


0 


فى أن يحصل مكلف لأى وجه كان» يسلم نه فير مراد ؛ فاما المكاف فلا بق عن 
دخوله تحنه » إلا بدليل يحرى رى الاستثناء ؛ فقول من يقول : إن الكافر 
لايدخل محت الطاب بعيد 4لا د كناء »والصحيحأن الى بدخل تمته إذاكان 
المعسلوم انه يبغ أحد التكايف ؛ وقد بينا أن من ل يضاق بدخل تحت الحطاب 
إذاكان المعسلوم أنه سيخاق ويكئف » لكن الأع لا يوصف بانه خطاب له » 
و إن كان أمرا له » من حيث كان الخطاب فى ملم المفاعلة » فلا وطلق إلا فيحن 
ايصح منه الحواب إلا على طريق الاصطلاح 6 فإن الفقهاء وما استعملوه ‏ 
والكل عل حد واحد ؛ والعبد كالكاترفى دخوله تحث امطاب > للعلة الى 
ذكوناهاء وهو أن الطاب شامل له » والتكليف فيه صميح » و إنما تمن حمر 
بالزق الذى ئيس يمع من التكليف » ا أن الكافر ييز بكفره » وليس يمع 
من التكليف ٠‏ 

وقد بينا . . أنه و إن تعذر أن يفعل العبادة مع الكفر فالتكليف لا يزول » 
لأنه يمكنه أن يقدله و يزيل الكذر بالإقلاع والتو بة » فهو عن لة افيدث الذى 
لا أمكنه فمل الصلاة ,أن يتطهر و يزيل الحدث ل ير 
بها ء قاما دخول النساء فى المطاب فلا شك فيسه لأنه لاشببة 


بن أن يكون متعبدا 


تمنع من ذلك 6 
إلا أن يكون لفظ اللمطاب ينتاول الذكور » قلا دحل تحنه إلا يدليل» فإنكان 
الخطاب مع الذكور والأناث فدخوطن كدخوهم فلا وجه للتفرقة ؛ ولهذه 
ابإبلة تقول : إن ظاهى اناطاب يقتض دخول اللكل» و إن بعضهم لم يخاطب به 
يناج , إلى دلالة ..- 


(1) مكذافى الأصل» وسباق الكلام من النناء ٠‏ 


وار 


وقند ذكرم أبوهاشم » أن قوله م أَفيمُوا السلا » إلى ماشاكله إنما يدل 
مل أنه خطاب ليع . فنا أوف يوج 
الصحيح خلافه فيا يقدر » لأله بمازلة قوله « يأيها الناس أقيموا الصلاة » 
إلى ما شاكله » ولأن أكثرما فيه أن يكون بمنزلة جمع لم يدخله اللام ٠٠‏ وقد .بد 
فيا هذا اله أن عمل عل كل حقائقه إذا تجرد عن الأدلة . 

وقد يبنا أنه لايمتنع فى الأمس أن يتقدّم حال التكليف بأوقات إذا كان فى ذاا؛ 
مصلحة » و بينا أن الواجب صل المكلف أن إستقد أن ما تضمنه من تكلية 
إذا يق *"" » ناما ان يقط أنه مكلف اناك قبلايجل 4‏ لاف المز. 
ولاق الاعتقاد أ والذى ذهب إليه بعضهم من أن الأ لايتقتم يجهألة'» لأند 
كالدلالة فإذا لم بمنتع تفّم الدلالة والإعلام» فكذلك الأمس» وهذا بين فى الشاها 
إذا تأمل الإنسان حال الأوامى ؛ ومن يقول : إنه تجدّد على المكلف الا ب 
حال فقد تجاهل ؟ لأنه لاشبهة فى ماع الأمة على أن ما تضمنه القرككن مما جاء به 
جبريل » عليه السلام » هو أمس بلميع اماق إلى آخر التكليف » وقول من قال : 
الفعل » بشرط الاجمع فقد تاهل / 
لأنه تعالى عالم بمن الذى بتمكن ع ومن الذى لا بتكن ء لمنع أو لغيره غ فلا يجوز 
أن بريد بالخطاب من يعلم أنه بمسع فى حال المنع »كا لا يجوز أن يريد بالخطاب 
العاجز» ومن يجسرى مجراه 6 لأن حال التكليف فى أنه يزول المع كاله فى أنه 
يزول بالعجز ء و إنمالم نزله بالكفر وفيره » و إن كانت العبادة ؛ مع وجوده 


دخول الكل تحته فبميد» وقد بينا أن 


(1) كاف الأسل > رابلها د لجبيع » ٠‏ 
(1) ها كلة مشنية الرسم شائع مها جزء ولملها « مسر » ٠‏ 
() دسم الأأمل بشي اليه 4 مها د بها > شل هذه الراك فى خط لابخ مويسرد . 


حاؤؤوات 


لاتصح ع لأن المبد يمكنه إزالنه؛ والتوصل إلى أن يفعل ما كلف ؛فإذا هو لم يفعل 
أتى فيه من قبل نفسه » ولا يخرج بذلك منكونه مكافا ٠‏ وليس هذه حال العاجزن 
والمنوع؟ لأنه لا سبيل لما إلى الفمل » فل وتناو التكليف لدخل ذلك فى تكليف 
ما لايطاق . وهذه الملة تفصل بين أن يقطع المكلف رجل نقسه ‏ فى أن القيام 
فى الصلاة لا يلزه » وبين أن يريد فى أن الصسلاة تلزمه ؛ وليس فى الفرق بإنهها 
إلاماذ ناه ء ولافرق إذا تعسذر الفمل عليه » فى نخروجه من كونه مكلفا » 


بين أن يكون نسبب تعذره من قبله » أو قبل غيره فى هذا الوجه ٠‏ 


ومن حك الأواس أن يبين جل وعن صفة ماتناوله » وشمرطه » على وجه 
يكن المكثف أن يديه » وإنكان الظاهى ينطق به لعي » وإث لم ينطق به 
فلا بد من اقتران “دليل اليان عل ما تقذم كنا له . ومن جملة مالا بد من أن 
يعرف ف الفعل» وقت الأداء . واختاف الناس فى ذلك ٠‏ 


فنهم من يقول: إذا تجرد اقنضى أقرب الأرفات .وهم الذين يقولون :بالفور. 

ومتهم من قال : إذ تجرد فكل الأوقات» [ ]ذا م ] تذكر سواء» فى أنبا 
أوقات للاأداء» وهو عير . 

ومنههم من قال : إنه يقتضى الأوقات مرتبا : الأول أولى بهعافإن فات 
ففى التانى» فإن فات ففى الثالث م فيرتب تناوله الأوقات هذا الترتيب ٠‏ 

و يملده [ أن ماع فى التككٌ ] إذا لم يخصص القطاب بعضه لم يكن 


الفصل بين بعض من بعض ٠‏ 


(1) الريم مشتبه وهو «الاختى » ولمل م ناه نسب للدياق . 
(؟) «إذا» ساتطة من الأصل مثنة فى المامش ٠‏ (6) ساغيلة من الأسل مثنة فى المامش ٠‏ 


جع" :"نيه 


0 


وقسد عامنا أن الأمى قد اقتضى فى المكلف إيقاع قملء فإذا لم يكن لعن 
الأوقات ذ كر» فكلها متفقة لكا إذا لم .يكن لبعض المكلفين ذلك فكلهم سوادة 
فن أين أنه لايجوز حمله إلا مل بعض الأوقات » أو أن بعض الأوفات أن قم 
أولى من بعض ٠‏ 

فإن قال : إذا اقتضى الأمس ليجاب القعل إما لظاهيء ؛ أو للوعيد فلا بد 
عن وقث معلوم . 

قبل ل : إنما كان يجب ذلك لولم يمح القسول بوجوب إلا مع وقت 
محصور » له أؤل وآخبرء نصح الإشارة إإيه » فاما وقد يمكن أن يكرن واجبا » 
وا حال ما يناه فا ذ كته لا يضح + 

قافر ./ أنه قدثيت ف الواجبات بطريقة المقل ما إذامنتضيق فالمكلف له 
أن يفمله؛ وله أن يعزم على فمله فى المستقيل» فيكون خيراء إن حصل فى بعض 
الأوقات ما بوجب أن أحدها أولى فهو مضيق و إن لم ي#صل التكايف يستمر 
فيه على هذه الطريقة» لأنها غير متحيلة التكانف» ولو ورد النتص بها مصرعا 
لعز النع ٠ه‏ عند أحد . ناذا يبت َلك فى املقوق المقلية فأ الذى يمنع من 
ورود السسيع بتكليف القعل عل هذا الحسد » ويكون اخترام المكلف ومسوته 
ونا يفمل الفعل بمثزلة اخترام المكلف قبسل آخررقت الصلاة» وقد تقذم دنه 
العزم » فى أنه لاحريج عليه ولا مائم . 


ولمذه الملة أوجبنا عل من يلزمه أداء المظامة أن يضمل الرد أو العزم » إذا 
لميتضيق إحدهما » ولايمذر» لان مل هناك ما بوجب الرد خاصة مع النكن 


(1) مائملة من الأصل مكب فى المامش . 


ع ووب 


كان الوجوب أولى؛ و إن حمل ما يوجب العزم نحو الفلس وغيره كان بالوجوب 
أولى » وإذا لم يمصل مايخصص أحد الأمرين فهوعفير » فا الذى بمنع من 
وود التكليف بمثله فى باب الأوامس م وليس يقسع بعد هذا الأصل إلا الكلام 
فى أعبان المسائل » التى لأجل الدلالة يعدل فيها عن هذه الطريقة؟ ولافرق ين 
الأ المطلق ؛ و بين الأمس إذا ورد يوقت دود » له أول وآر» فى الوجه 
الى ذكرناه » إلامن حيث أنبف الى له آخر بتضيق فى آخره الفمل » و يكون 
موسها فى أرله » ويفرج السزم من أن يكرن بدلا فى أوله » فيعير/آدر الوقت 
بمثزلة مطالبة صاحب المظلمة » فى أنه يوجب ارد فى الوقت من غير جواز العزم » 
وإذا لم يتضيق بالمطالبة جاز ان يكون العزم بدلا منه ؛ وإنما يجب ذلك 
إذا كانت العبادة قد خطرت بباله » فإذا لرتخطر بباله 6 ركان فى كم الساعى 
عنها فهو غير مؤاخذ بأن لا يفمل + ولا بعزم ٠‏ ولهذه الله فنا 
«ؤقنا بوقت مضيق أو موسع وقال للفمل فيه زالت العبادة ٠‏ ولتما يلم القضاء 
أوآداء نعله يديل آغعر. فا بطلنا ول من يزعم أن ذلك الظاهس يدل ملى هذا 
الفمل مع أنه مقيد بوقت» وثبت أن ذلك لجاز لحاز أن يقال : إنه و إن 
تناول القعل امختص بشرائط فإنه يدل على وجوب ما ليس له نلك الشرائط » لأن 
الوقت قد صار كالشرط ف هذا الباب ٠‏ 

وذ الملة 


ن الأمس إذا ورد 


دول : إن القضاء فرض بأن يحتاج إلى دليل مستائف » 
ولا معتبر بوصضفه بأنه قضاء» و [مسا المعتبر بخروجه عن أن كرون وافما فى الوقت 
الذى تتاوله المطاب » وصف بأنه قضاء أو أداء » وليس بتنع إذا كان الخطاب 
مطلقا أن تدل الدلالة مل أن العبادة واجبة إلى وقت » و إما بنص وإما بدلالة » 
وغلبة الظن قد تقسرم «قام الملم » يا أن الأمارات قد تنوب متاب الدلالة » 


ل 2 


فلا يمنتع أن يكلف المرء ذلك موسما » ماوجد فى نفسه قوة ٠.‏ فإذا ويد ف نضسه! 
ضعفا أو فتسورا » أو ظن تغسير حال بالأمارات » وأنه إن لم يتعجل الأداء خاف 
طليسه الوقت » "كا لايمتتع ورود النص بمثسله » فاعثبر العياداث 
بهذا الضرب من الاعتبار». فإن تفصيلها قد دغل تحت هذء الخملة ٠.‏ 
.4 

ومن حك الأوامى فيا تقتضيه أن لاتتغير» بأن ترد مبتدأة أو بعد حم عغائف 
من حظر أو | فرق بين من قال؛ ها إذا وردث بعد الإباحة وجيت ورين 
من قال : إذا وردت بعد الإباحة كانت عل الإباحة » لأن الاسقرار أقرب إلى 
الصحة من الحضادة » ريا أن الس فى الأصل قد يجوز أن يكون إباحة» لكا 
لاخمله على ذاك » بل مله على الإلزام بظاهسره » فكذلك القول فيه إذا ورد بيد 
حظر أو [احة ‏ وقوهم إنه قسد صار قاية لزوال المعارء يجب أن يكون على 
الإباحة » لاوجه له » لأنكونه ضاي لم يقبرد كتجرد الحظر إلى مدة إذا لم يتعقيه 
الأم ع بل ورد الأمى بمده فدل عل زوال الحظر» ودل أيضا عل تكليف الفمل» 
م إذا اجتمع الأمران فبه لم يحز أن يبطل أمدهما بالآخر. 


٠ 
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ون حدكم الأعس أن تبر لفظه » فإ ن كان أمس! بعبادة واحدةء فامال ماقدمناه» 
و إن كان أمى ابعيادات على طريقة الترتيب فا حال أيضا ما تقدّم » لأن عند وجود 1 
الأول واتمكن منه لايلزم إلا هوء و إذا تمذرلزم لان مل هذا المدء فيصيركل 
واحد منها مؤقنا بصفة معلومة » والحكم فيا ما قدمناء » فأما إن كان يلفظ التسخبير 
كلام الوارد بكفارات الهين» إلى فير ذلك » فقدختافوا فيه؛ فنهم من قال: إن 


(1) الكلة مني فى الأمل » القراءة ا 


حت الوم 


أحدهما واجب لاعينه» و إنما يتمين لنا اذا وقع» فنعلم بوقوعه أنه الذى أوجب 
عليه » يا نعل عند وقوع الفمل من المكاف أنه كان قد اب التكليف + وقبل 
أن فعل ذلك لا نعل قطما أنه ماد به )| وسلكوا هذه الطريقة » والصحيح أن 
حال اللميح سواءءق أنه واجب» لكا لانعير عنه بعبارة توجب أن الميع وجب 
على اللمبيع » لتفصل بين ذلك وبين الواجبات التى تجب مل الميع . فلذلك تقول 
هى واجبات على طريق التخبير » والعلة فى ذلك ما قدمناه » من أنه فى طريقة. 
التكليف يصح وجوب جميعها على هذا الحد ؛ وليس فى ظاهس الام مخصيص »6 
الخال الكل سواء فى هذه القضية » وإنما يكون يرا بين الأمور التى كن منها 
أجمع ؛ على حد واعد » فلا يدخل تحت ذلك ما يتحصر ؛ فلبس لم أن 2 
بأن فاك يوشلل به نير بين عت عبيد لالم » أو إطعام بميع من فى الال »الأ 
المعتبر ما ذ كزناه » فلسنا نقول : فى واحد من العبيد المتمكن من أن يشتريه لمتقه 
فى الكفارة أنه يلزبه فى الوقت المت » ونا تقول : انه يلزبه التوصل فالا 
إلى العتق » ولولا أن الميع سواء فى المصلمة لكان تعالى لا يخير المكلف بين جميعه 
وعل قولم لايد فى المكلف ' من منزية للواحد مت) » وذلك لا يصسح » لأنه 
يدخل فى تكليف مالا يطاق ء ويؤدى إلى مثل الحكى عن « موسى بن عمران » 
من أنه » جل وعين » يوز أن يكاف وعلق ماكلف باختراره من حرث علم أن 
ما يختاره لا يكون إلا صوابا ٠‏ وهذا قول مهجور ب لأنه يوجب فى العاى أن 
لا يمتنع أن تكون إصابتهكاصابة الأنبياء » وهذا فى نباية السقوط ٠‏ 


موا 


(1) كنا رحبت بالأصل » ولاجحيل طر يقة انائخ أن يقرأ مل هسذا الم « ابتدأ » وفد ثقرا. 
5-57 (؟) دسم الأسل يكن أن بسر 6اهنا ؟ أد يقرأ «يحصل » والسباق ليس 
منطقاء رامله يكن أعدائساقا برجرد «لل» قب غي ٠‏ (6) هذا أقرب لا يقراة الأصل . 


نه 


ومن حك الأوامس أن ينظر فى لفظها غ فإ ن كانت مطلقة اقنضت فمل مرة 
واحدة » لأن قول القائل لغيره «آدخل » ما يفيدء ما إذا قمسله كان داحلا ؛ 
وذلك يتم بالفمل الواحد » فسا زاد ملبه لادايل فيه . 
: دليله أنه : لو أريد به الفعل الواحد لى) جاز أرن. يكون عير 
فى الأوقات أوفى الأماكن » لأن الفمل الواسد لايصح إيقاعه عل هذا الرجه ٠‏ 

قبل له : ميعن أنه فسل واحد أنه كلف عينا من الفسل عخصوصة + 
و إنفا المراد بأنه قمل واحد أنه كلف من ذلك الفعل ما بقع الاسم عليسه » فإذا 
حصل فيه وجه تخبير» فأى فصل من ذلك قمله جازء فإذلك خيرنا فى الأوفات 


والأماكن + فأء! إذا خص ل يز أن يراد بذاك الفعل المقصوص + ومن غالف 
ر ققد أبعد غ من جهة المعقول واللغة 


فى هذه اللملة قزعم أن الأ إذا أطلق 

فإن فال : إنى أجعل الأعى كالنهى » ووجدته يوجب إدامسة الانتهاء ؛ 
ذكناك الفسول فى الأس» يقانا /انهسما من حيث اللنة لايتطفان » نكن 
فى الهبى ضرب من التعارف » فاقتضى أن يلزم الاتباء فى كل وقت» على طريفة 
المع » وفى الأمس اقتضى الإقدام على ذلك الفعل فى وقت ٠١‏ » على طريقة البدل؛ 
ولولا التعارف اوجب مت انتهى صرة أن يكون ممتئلا ؛ فاما إذ' كان الأمس 
مشروطا بوقت » أو فيره فقد اختلفوا : فى هل يتكر بتكار ذلك ؟ 

والصحيح عندنا : أنه لابتكر إلا أن نعلم بدليل أن ذلك للشرط فيه كالملة 
والدلالة فيتكور بتكاره »كا نقسول فى وجوب تكرر االحنابة وتكور وجوب الطهر 
بشكر وقئه . 


مات 


فاما إذالم يك نكذلك والشرط لا يزيد فى قدر العبادة اللازمة » و [فما يخصصها 
بذاك الشرط » وذلك الوقت » فإذا كان الأمى لو ورد مطلقا لكان المراد فصل 
مرة » فإذا دغل الشرط فيسه فإنما اقنضى فيه أرس. يقع على هذا الشرط من 
فيزيادة ٠‏ 

ومن حم الأوامس إذا وردت بعبارة على شرط أن يكون ذلك الفمل إذا أقا 
المكلف عل شرطه أن يكون محزئا عن فاعله » ونا يخرج عن أن يكون زا 
يعاو زع تشيل الى تبد ملسل 10 الفاسد أن لطروء الفساد عايه 
يجب فيه القضاء ' + واصلاة التى يجب فيبا القضاء إذا علمانها أذيت لابطهارة». 
إل ماشاكل ذلك . 


فإن قال : ألليس قد يجوز أرس. يامره بالفمل » فإذا ذاه عل شرط يلزمه 
اقضامع ا 

قبل له : إن ذنك لا يجوز» بل يحرى مجرى عبادتين مثلين من غير أن يكرن 
قضاء عن الأول » و إغنا يجوز أن يكرن قضاء عه ؛ لاختلاف فى أداء 
الأول » ناما أرس. يكون الاختلاف فيه فالتائى كالأول فى أله عبادة مبجداة * 
فلا يكون » بأن يكون وجو به لأجل الأول » بأوى من أن يكون وجوب الأول 
الأجله؛ والذى ذكرناء فى أصول الفقه فى الظاهى كأنه عخالف لحذه اجملة؛ وليس 
الأمس كذلك لأنا أردنا بقوئنا : إن المامور به لايجحب أن يكون مجزئاء إذا كان 
مامورا بإتمامة» مع اختلال حاصل فى أدائه أولا وآخراء فقلنا : إن الأمى بذاك 


لايع من القول بأنه غير ممزئ » فكذلك نفد يصح ذلك إذا أذاه وهو ظات 
للشرط » نإذا اتكشف له أن الشرط لم بحصل يلزه القضاء » ويوصف الأول 


عيورت 


بأنه غير مجزئ؛ فمل هذه الطريقة يصح فى المأمور به أن لا يكون مجرئاء فأما اد 
أذى عل شروطه قطعا فالمال فيه على ماقدمناه ٠‏ فمّل عل هذه الخملة إن شاء الله. 


ومن حم الأواس إذا كانت عامة أن يصح ذلك الفعل » من كل واحد من 
المكلفين و يلزمهمء فلا يكون اجتماعهم على الفعل من ششرطه إلا بدليل » إن دل 
عل أن المبادة من شرطها /الاجتياع وده كصلاة الجعة قضى به» و إلا فالأصل 
ماذكرناه . نإن دلت الدلالة عل أنه لازم بلبيعهم » فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين وجب المع من فروض الكفايات ٠‏ فاذا مدنت هذه الأدلة وجب الحم 
بأله من فروض الأعيان ؛ لأن الظاهس من المطاب يقنضى ذلك فلا يعدل عند 
إلا عند دليل يضطر إلى ذلك . 
ن قبل أن الأعس إذا صدر عنه» جل وعبز» فلابد فيه من شروط : 

مها ؛ تمكين المكلف»ء والعل بان سكيد . 

وننها : الع بأنه سرسجازيه على ما يفعله ٠‏ 

ومنها : العلم يمال الفعل فى أنه ينص ما معه يستتحق الثواب ٠‏ وفصلنا القول 
فى ذلك وفى وجوه الفكين » والحاجة إلى كل واحد منهسا » وكيفية الحاة إليدء 
فلا وجه لإعادته ؛ قأما من يقول فى الأمس : انه إذا قارنه المدح لا يدل على الإيماب 
الأن المقصد المدح على القعل ٠‏ دون بيسان إيحابه فبعيد؛ وذلك لأن تعليق المدح 
بفعله إذا م يناف وجوبه فا الذى ينع من ذلك» والقصصد إلى المدح إذا لم يمن 


(5) الأمل مشت ء والتراءة اجادية . 
(1) كناف الأصل » رلمل كلة «أنه» قلت من انا ؛ والسراق ب كل . 


ا#الإولات 


ان وجوبه فاماذا يصح ١‏ قاله ؛ و إذا كان تعليق المدح بفعله » والذم أن لايفعله 
يحقق وجو به و يؤكده فكذاك القول فى أحدهما ٠‏ 

فاما من يقول فى الأمى : إنه يجب أن لا يمل مل ظاهء لسبب متقدم 
من سوال وغيره تدان ” ؛ لأن الدليل هو امطاب فإذاكان ءاما وجب له 
بن قصره على من سأل عنذلك 
أوسثل عند ذ كره» ووصفه + | وعند وقوع الحادثة به و. 


ععمومه؛ وأن ورد على سبب خاص مولا فرة 


فى الحواب عن ذلك » لا 
ولا نع أن يكون من ل يلق كن خلق» فى أن ذاك صلاح منه ؛ التخصيص 
الايموز إلا بدلالة» فكذلك ما حكيناه عنهم؟ فأما إذا كان الأمى لا ستقل بنقسه 
دون إن يعاق بسبب فإنه لا بنناول سواه » و يكون بنزلة قول القائل فى احواب. 


ان .وقد تقدمت امسا فى أنه لا يتضمن سواها وهذه طريقة فى اللفة معروفة » 
لأن السائل قد ستفهم فيجيبه الخبر ب#) يعرف به حال مسأل عنه مع حال غييه» 
ويكون الفرض صحيسا ء و يكون المجيب فد زاده خبرا » فإذا أجابه بلا أو نعم 
| يتضمن إلا جواب المسالة أفقط>فمل هذا الوجد ينبتى أن يحم فى هذا اباب 
إن تفصيله يطول ٠‏ 
م 

ومن حك الأ إذا كان خاصا وعل بالدليل أنه عام» أن يجرى ممرى العام 
ن حك أنه لا فرق بين أن يفتضى اللفظ عمومه» أوالدئيل المقارن؛ فى الأحكام 
اتى ذكرناهاء لكنه إذا كان تمومه بالدليل وجب أن بعتبر حال دليله » فإن أقنضى 


سورت 


مثل ها به ب لطي لوكان ماما فال كوا من اناقهما وجب » و إن لم يكن 
كنك فبحسب ما تفتضيه الدلالة فى إطلاق» وتفييد» وتقديم» رناخير؛ لأن هذه 
الدلالة عنزلة أدلة امجاز» الذى لا ب من أن يعبر سالهاء بملاف الوجه الذى تعتير 
عليه المقائق ؛ فاما إذا ورد الأمس بالقدل متكررا فآن كان معرفا لم يتفي بالتكرر» 
لأنه إن اتصرف إلى معهود لم . يد » و إن انصرف إلى الحنس فكثل ؛ وإفا 
يتفي ححكه بأن يتناول متكوط » أو يمرى جراه » والظاهي هشه أنه متكور عل وببه 
الاتمبال أو الافقراق فى الى ذكزناها . 

ا إذا تكزر على حد الانصال بحرف المطف فهو أقوى فى بابد» أن الدلالة 
قددات عل أن من حق / العف أن يكرن فير لمطوف عله » فالا الذي 
أوجيه إعدها غير الذى أوجبه الآخرء إلا أن ندل الدلالة على خلافه فيكم 


ابذاك فيه . 


ودن حك الاس انأل إذا كان مطابقا الأمس الأول ما ذكرناء فاما إذا كان 
عق منه فى مثل حتكه فانه لا يطعن فى الأول » فيكون الأول على عدومهء والثانى 
عل خصوصه » إلا أن تدل الدلالة عل أن ما خم ص التانى موجب تخصيص 
الأول فحتم بهء فاما إن كان لثانى أخص منه فى ضد حكه فهو ديل تخصيص 
الأول » أنه متزلةتقبيد المطلق ٠‏ وأما إنذكان اتشانى مث فى المموم وال 
عنناى» قذلك لاايصح لأنه ف حك امناقضة فى التعبد . فلا ب من أن يراد به غير 
ظاه»؛ إن مع ورود الظاهي على هذه الطريقة . 
( الأموراح الاتصال بين اللامين « للظاهر » ؟ لكن مثله بقع من اناسع فى الألف براللام 
راذا اتبناما «شامء ٠‏ () كان راتجري/الامل د إن كان هذا الطرل فى اللام 
اند بقع فى ثرت الثافى 5 ,. () للها د دايل » بلدهاء ؟ 


لعل - 


والواجب على المكاف فيا يرد من الأوامى عليه أن يكون متأملا لوجسوه 
التخصيص فى الأصول» من جهة النقل والسمع» ومتأءلا لشروط ل يقصرفيا 
نزل بهء لأنه لا بذ عند الأداء من أن يكون متحفظا من اختلال بقع فى شرائطه». 


ومتحززا من تقصير بقع فى استرفام 
لحقته المعوئة من جهة الله تعالى والتوفيق والتسديد ٠‏ 

ونحن نبين من بمدء ما يدل على وجوب الأفمسال السمعية » من غير جهة 
امطاب كالإجماع» والأفمال» والفياس ؛ لأن المقصد بهذا الباب كان بيان ما يدل 
عل وجوبها من أدلة الخطاب ٠‏ 


() رسمثق الأسل + «لأثلا» . 


فصشل 
فى بيان ما يدل على تحريم الأفعال الشرعية » وقبحها 

الذى يدل عل ذاك من الطاب مايقتضى فح الفعل بظامره» و 
ذلك من جهة المعنى» ويدخل فى ذلك النهى الوارد عن الله» سبحانه ؛ لأنه يقنضى 
قبح الفمل» من حييث لا .يكون نهيا إلا بكراهة المنبى عنه» ولا يجوز منه تمالل 
مع حكنه [ إل ] أن يكه الحسن » فلاب من أن بيكون قي )ولد ررداااض 
بأن النثىء مكزوه له تمالى فكثل + ومتى ثيت بالدليسل فى الأمرين أن المراد غير 
ظاهسهما فذاك بقرينة » ولا ممع ذلك من صمة دلالتهما يدها على قبح الفمل» 
وقد.يدل على ذاك لفظ التحريم والمظر لأنهما ل يقمان الإطلاق الاعل مليقيج» 
فلا فرق ين أن يخ تعالى بأن الفعل حظور» وأنه خطيئة» أنه زم » وأنه حريه 
وبين النهى والكراعة ‏ بلى لو قيسل إن دلالتهما فى ذاك أقوى لم يمتسع ؛ لأنه 
لا يدخلهما من الاحتيال ما يدخل النبى والكاهة » ركل قمل ورد التعيد السمعى 
به ولول يكن عرزما لم بقع التعبد به فلا بد من القول بتحريمه . 

فاما مايحرم من جهة العقل » من الظلم وضروبه » إلى ماشا كل ذلك فليس 
بداخل فيا ريد ذ كره ٠‏ 

اما التحريم إذا علق بالأعيان فقد اخطفوا فيه . 

نهم من يقول + إنه يدل على قبح الأفمال فيها ٠‏ 


(1) ف الأصل « إل » رلللها مقحمة ؟ 


يل 


ومنهم من يمه مملاء وسنيين الفول : 
فأما قب الانتاع من الواجيات المضيقة الشرعية فعلوم بالعقل م لأثه يل به 
إن ترك الواجب إذا كان مانما من وجوده يقبح من فيرآن ينفصل فى ذلك 
واجب من واجب ؛ فإذا عامنا بالسمع وجوب الفمل دخل تركه فى هذه القضية٠‏ 


ناما يع قبح أو وجوبه من جهة الاضطرار إلى تي بذاك ع عمل لقه 
طيهء تفارج من هذا اباب أ لأا لاستدل باتلطاب عليه ء على ماتقدم 
القول فيه ٠‏ 


(:) كتاف الأمل بوشوح + رللها تييه» + 


5 


فى النبى وصكيفية دلاله على قبح المنبى عنه 


الطريق الذى يبنا به أذالأس لا يكون امسا إلا بإرادة » بق أن النبى 
الاييكون نيا إلا بكراهة المتهى نه؟ فأما صيغة النهى فعلومة من ججهة اللفة كصيغة 
الأ » فإذا مع ذاك فيجب إن يكون التبى دلالة قبع المنبى عنه ؛ وأن يسح 
القول فيه إن على الوجوب » مراد بذلك أنه يجب على المكئف أن لا يمل 
هاثناوله » وأن مز منه . 

فان قال + ومن أين أنه» صل لله عليه » يكه النىء و إن لم يقبيع» على ما يذ كوه 
الفقهاء » من كاهة التغزيه والنابب » ولو كان ذلك واجبا فى كراهته اوجب مثله 
فى كاهة الى » صل الله عليه : ولوجب مثله فيا تطلقه الآمة ‏ *'" له الملياف 
ونا انقسمت الكاهة إلى المشرء وخلافه » أو ليس الواحد متأ قد كر ماغيره 
أولى منسه؛ من ولده وغلامه رند يك الا ترك الثوافل» كا نكر مثهم القبا 
أفا بدلم كل ذلك عل أن الكاهة لاتقتضى قبح ما تعلقت بدا 

قبل له : لسنا تنك فيا ليس بكاهة أن يصير بالكاهة عنه » شحو تفار الطيع ‏ 
هذا الوجد يقال : إن فلا يك مر لا يه الحلو؛ ولس هذا من لاب اذى 
ذكناه سيل / لأنه بضاد الشبراء ولا يكرن إلا من فسله تعالى . وقد يقالب 
إن فلانا يكره الثكىء» يراد بذلك أنه لا بريده » على جهة لجاز ؛ وربما يقال ِ 


(1) اكلة مهملة يدها كلة سائة دا » وى تبسر قرام بها بناسب الباق . 


عورد 


إله يكره الشىء من غيره » بمعنى أن إرادته لفير ذلك أقوى من إرادته له » فلهذء 
المزية تستعمل هذه اللفظة . وقد يقال : إن فلانا يكره طريقة تزيد ؛ بمعى أن 
الأحب إلبه فيرها من الطرائق التى هى أولى ما رقع ) وعل هذا الوجه تقع الكاهة 
فى اناديب واننزيه » فيقال : إن فسلانا يكه من غير المسدول عن طريقه الأول 
فى العمل بالنوافل» وبأدب الدين . قاما الواحد منا ذلا يمتنع أن يكره القبيح ؟ 
وكذلك التقول فى العالم الذى ليس بحجة + 

والأصل فى هذا الباب ما بيناه من أن كراهة امسن لا تكون إلا قبيحة » ك1 
أن إرادة افبيح لاتكرن إلافبيمة » والطريق فييما واحدة » وقد يباها من قبل 
ولا معتبر بعد ذلك بإطلاق القول ؛ فإذا ع أنه » جل وعن » لايجوز أن يفعل 
القبيح ل يجز ان بره المسن» قيدل النبى للوارد من قبله عل قبح هاتتاوله من هذه 
المهة؛ وهكذا ثقول فى نبيهء صل الله عليه » إذا تجرد » و[ن! يمدل عن ذلك 
بدلالة : قالذى روى عنه » صل الله عليه » من التواهى النى فيا ما يجرى مجرى 
التنزيه والأدب» فإئما بوجب ذلك بدلالة » لا بظاهيه ؛ ولا يمتتع أن يحمل 
بعض الفقهاء؛ من جهة الاصطلاح لفظ الكراهة غير مفيدة للقبيح؛ أو منقسمة 
إلى وجوه بحسب اأواضع النى يطلق ذلك فيباء وذلك يدسخل فى باب الاصطلاح ٠‏ 


ناما من قال : إن المكروه هو الذى تنتزل هرتبته عن سررتبة الهزم فد أبعد» 
الأن الغعزمات لا:تزايد فى التحريم ٠‏ 


فإن قال : أريد بذلك أن ما لايثيت قبحه قطميا أعمر بذاك عته » وما يبت 


قبحه قطما أقول فيه إنه يرم كا أقول فى الواجب : إنه فرض إذا قطع بوجو به 


وإذانيت من جهة الآحاد وفيرها فلت : إنه واجب ٠‏ 


ح واج 


إن المعنى الى أومات إليه غير مكن عند » لأن الدلالة قد دات 
عل أن الثى» قد يقبح سمعا عل وجه القطع » وقد يبح من جهة الآحاد» والاجتهادة. 
والفرق بيبما معلوم » ولكن الذى ذكر فى اختيار الأسماءم كان اصطلاحا بنك 
لم تضايق فيه ؛ و إن كنت ندع أنم! لغة فليس كا زعمت ؛ لأتهسم لا يفصلون 
بين الأمرين » ولأن المعستى الذى ذكرناء لا يوجب انقسامه إلى الوجهين اللذين 
ذكرتهما تبين ما قلناه : أنا تقطع أنه تعالى قد كره ما يثبت بالآحاد والقياس » 
> يعام أنه قدعوه ماثيت “بالتوائرة واختلاف الطريق لا ينع من أتفاقهما. 

إن قل : إذا كان قد مدل عن ظاهى النهى بدلالة فا قولكم فى النبى 
الوارد عن الله » إذا دل الدليل على أنه لم يرد به ظاهس» » إلى أى وجه يصرف ؟ 


قبل له : ليس هناك وجه معين صرف إليسه ولاب من دلبل يقترن به » 
تعلم به المراد + فر يما يدل الدليل على أن المراد بذلك قصور حاله عن حال غيره 6 
الأن على هذا الوجد قد يطلق النبى فى الشاهد» و إن لم يكن تناوله قبيحا ولا مكووهاء 
وربما يقع التهى بعد الأمس والإيجاب فيكون المراد زوال الحكم الأول ويكون 
عتزلة الفاية » فيجب أن عمل على ما تقنضيه الدلالة » والقرينة ٠‏ وقد ينا أنه 
لايجب إذا قلنا فى ظاهس النبى أنه على الإيجاب أن يكون ظاهى الأمس للإيجاب؟ 
وكشقنا القول فيه . 


فى بيات أحكام النبى 
يجب أن يكون حكه فى تتناؤله لى) يناوله حك الأمى » فيعتبر لفظه فخصوصه 
وموم » يتم فيه بما يقن ظاهره ٠‏ ركذاك القسول فيمن يدخل 
تحت النهى» ريصح تملق التكليف به لأن الما فى ذلك "كالما فى الأمرع 
اقاما ما قاض 


من إدامة الاتتباء فهو عخالف للا"مى ب لأنه قد ثبت بالتعارف أن 


الناهى إذا نبى عن الفعل مطلقا » ول يأمصه بوقت فالواجب أن دستمر المنبى 
الذى هو !لكلاف » على الانتهاء عن ذلك من غير تخصيص + فاما إذا فيد بوصف 
أو شرط ‏ وكان الظاهى فى الوص ف و«الشرط أنه لايتسكور #الواجب أت 
يكون مقنضيا لانتهاء مرة واحدة ٠‏ وإنكان يتكرر فلابة من النبى عنه من 
أن يكور ٠‏ 

فاما القول بانه عل التعجيل أوغيره الاتما يتأ إله النبى عسة واحدة؟ 


ومتى كان هذا حاله القول فيه على ما تقدم فى الأمى » وإن كان ذلك يبعد 


فى النبى» لأه لامتنع فى المأمور به أن يكون صلاحا متى فمل متقدّماء ومتى قعل 
مناعرا ؛ وليس كذلك حال النهى أ لأن طريقة التخيير لا تكاد تحمل فى الفييح. 
عل هذا الحد . ولهذه الملة تقول : إنه لابتتع أن يام جل وعن» بأشياء على 
طريق التخبير» ولا يجوز مشله فى النبى » لأن كل واحد منهما إذا قبح ب+ 
يفبح لاعالة » إلا أن يكون وجه قبح كل واد / تفاه صاحيه ‏ فدلا بتع أن 


يقبح إذا اتفرد » ولا إقبح إذا وجد معه صاحيه ٠‏ 


داومك 


وقد اختلفوا فى النبى : هل من حكه أن يقنطى فناد المنهى عنه ؟ ‏ 
فتبم من قال ذلك ء وأنه لولم يقتضه لم يقتض الفبيح ؛ وأحالوا 
كون الثىء محزما غير فاسد ‏ وزحموا أن ما لا يكون فاسدأ باطلا لا يكون عتما 
ويستحيل ذلك ف المنبى عنه ٠‏ 

وملهم من قال : إن ظاهر» إنسا يدل على القبح فقط © وبطلاته وقباده 
موقوف عل الدلالة ؛ وهو الذى ينتاره شبوخنا ؛ والأصل فى ذلك أن معنى النبى 
قد يمصل مع كون الفمل مجزئا غير فاسد ولا باطل »وهو كون الفعل قبيسا وك وها 
وواجب التحررز منه ‏ يدل على ذلك أله قد ثبت قبح أفعال وهى مع ذلك مجزئة 


عن فاعلها » سادة مسد الصحيح المامور به » لأن ممت قولنا فيه : إنه محر 
هو أنه يقوم مقام الصحيح من الأقعال » وذلك لامتنع من جهة الحم ؛ لأنه 
يكون قبيحا تقوم فى الحم الراجع إلى المستقبل مقام الممحيح » حتى يجوز مه 
ما يجوز مع الصحيح » و يمتنع منه ما يمتع من الصحيح » مثاله : إزالة العجامة 
بالماء الملغصوب + لأن قوا 
تإذا كان إزالة ذلك بالماء المصوب فد سد مسذه فى هذا ااوجه لم يمع أن 
يكون حزما » و إن كان قبيحا منهيا عنه ؛ والقول فى نظائره مثله فى هذا الاب ٠‏ 

وقد صم أيضا بهذ الطريقة أن إجزاء القعل لا يناى كونه ةي 
ولبس بعد هذين الوجهين إلا ما قلناه من أن فساده موقوف عل الدلالة» ول وكا 
ظاهى الثبى يتضمن الفساد » يا يضمن تمريم الفعل» لكان مع قيام الدلالة 
على أنه ليس بغاسد يجب القطم عل أنه غير متبى عنه» كا يجب مثله فى التتحريم ؟ 
وبطلان ذلك يبين فساد ما ذهب إليه القوم . وليس بعد ذلك إلا التعلق بظظواهس 
وفروع لا تقد فى اللملة التى بيناها , 


إنه صميح راد به أ قعة أداء الصلاة سند 


منيا عند » 


سردت 


فأما الكلام فى أن المنهى عنه إذا كان فيه ما يفسد وفيه ما لا يفسد » فكيف 
القبيز ييتهماء لابتعلق بدلالة النهى » وقد ينا أن الوججه الفوى فى |" 
أن بنظر فى كيفية وقوع المنهى عنه» فإذا وقع » وكان وقوعه على الوجه المنهى عنه 
مل بشرط ته فهو من باب الفاسد . و إن كان وقوعه كذلك لايل بشرط. 
ته كان دن باب الصحيع ؛ و إنغا يكثر ذلك فيا يكون شرطا الشيره » وداغلا 
فى بعلة البادات / أو جحلة ما يقع به القلينك أوفييه ٠.‏ 

فاما شروط النهى فيا برجع إلى المكاف فإن غرضه به التعربض تلنواب» 
بان يتحزز منه » و إن كان لابد من أن يمكن» ويلطفف بسائروج وه الفكين ؛ 
والوقت الذى يحب أن بمكنه فيه بمثزلة ماذكرناه » فى الأمس ؛ و [نما يختلفان من 
.كان يكلف المنهى عنه بالضد عن تكليف اماءور به [فإذا كان واجباكاف 
2 من أذلا بطلل ]ء ولا يجوز أن يفترفا من هذا الوجه إلا وما تناوله. 
النهى يقبح - 

فأما من ظن من الحهال أن النبى قد يحسن ؛ و إن لم تمكن هن الفعل ٠‏ 
لأن الغرض بأن لا يفمل » ويفرق بين ذلك وبين الأمس فبميد ؛ وذلك لأن كل 
واحد منبما يتضمن التكليف ؛ وقد يبنا أن تكليف ما لا يطاا 


يتبج ء فاحال 


فى الأمرين واسدة ٠‏ 


(1) ماين الممفوتين سافط من الأمل مضاف فى اطاءش * 


17 
فى دلالة التحريم والتحليل إذا علقا بالفعل أو علقا بالأعيان 


لاشببة فى أنهما متىعلقا بالفعل الذى يصح .يفعله الممكلف ع أن ظاهر هما 
دل عل الحدن والفيح حو قول لويد اننم 4 وقوه : 
( أل لَك سي ابر لأن التحريم والتعليل فى هذين الموضمين تملقا بالفمل » 
الذى بص أن يحرم على المكلف ويل ؛ لأنه با يحرم ليه فدله » 6 يقبح منه 
فملهء ويحل له ما يقعله كأ يحسن منه . و إنما اختقفوا فييما إذا علقا بالأعيان اتى 
لل لترية ا عوقو :رست و انتعة 1 
الذى ذكره «ابو عل» فى ذلك أنه يدل 
لمارا سم ع 
دون المينء أن هذه الأعيان ا حادثة من قبله ؛ ودبى علق التحريم بالعير العين فهو از 


د إن كان فى كتبه ما يقارب قول « أبى عل » . وأبوعد ل ''" أنه لايدل 


واعتل بما ذ كرناه) و بين أنه لابد فيه من حذفء وما هذا اله لا يدل بظاهيه» 
ولأن التحريم إذا تعلق بالفعل فى المين» والفعل الحرم فى الأعيان يتف » ويختاف 
الغرض قيسه » لم يمز أن يدل ظاهيه مل المراد » وصارق حم الهمسل المفتقر 
إلى بيان ٠‏ 

وقسد بينا فى أصول الفقه أن حال التحريم » وإنب كان فى أنه يتملق 
بأفعالنا دون الأعيان فى الحقيقة ٠‏ فقد حصل فيه تعارف ؛ لأن مجسرى التعارق 


أقرب ما تقرا يه« يسرم ٠,‏ 


هل - 


فى الملك إذا علق بالعين» وقد عمرفنا أن حقيقة الملك القدرة» فقلنا صار بالتعارف 
يتعاق بالأعيان ؛ فيعرف به الفرض » وصار حقيقسة منتقلا عن بابه مني 
علق بالءين > وإن كان مى أطلق فهو على أصله متنع مثله فى التحليل 
والتحري ؛لأنا قد علمنا أن التعارف فيبما إن لم يزد فى الظهور عل التعارف فى الملك. 
لم ينتقص مته » فيجب أن يصح من هذا الوجه التعاق بظاهسه أ لأن التعارف 
بنقل اللفظة عن بابهاء على ما قدمناه من قبل وكا لامتنع فى الملك إذا علق بالمين 
أن يختلف المفهوم فيه بحسب الأغراض ف الأعيان ب لأن ملك الدار يهم منه 
مالايفهم من ملك العيدء وملك العبد يفهم منه ما لايفهم من ملك الطعام» فكان 
المقهوم من كل / واسد التصرف الذى يليق به فكثلك القول فى التحرم ؛ فم 
هذا الوجه يدل تحري المبنة عل تحريم أكلهاء وما شاكله » وتحريم الأمهات يدل 
دل تحريم الاسقتاع بين فى الوجوه النى هى الغرض فى النساء ؛ وعلى هذا الوه 
فال: صلى الله عليه : «لمن الله اليهود » حرمت يهم الشسحوم قياعوها وأكلوا 
أثماتبا» ؛ ولا شتبه عل أحد ممنى قوله ءليه السلام : أحلت لنا ميتتان ودمان : 
الحديث ... وقسوله : الطهور مزه المل ميتته؛ إلى ما شاكله ؟ إن ورد امطاب 
فى ذلك على وجه لايفهم التعارف فيه فالواجب ماحكيناء عن « أبىهاثم » و إن كان 
لاجتنعء و إن سم أن ذلك مجاز؛ ا يقال :_الواجب إذا علم أنه لم برد به تحريم 
العين أن يمل على تحريم التصرف فيه ب فإذا عدمنا الدليل اخصص لم يكن بان يحل 
على البعض أو أن يمل عل الميع » على ما قدمناه فى /الخطاب » إذا لم ترد به 
0 : أن الواجب حمله عل كل وجوه الماز» إذا أمكن ذاك فيه وتساوت» 


ول يفضل بعضها ع بع فى الزتية ل 


(1) يتتهى هناما فى ص لال ! من امتن» د يرجد بالمامش الأبن مده المرسة بقايا مطر من 
مفحة أخرى » وشعث هذه هلها عن لصوم ٠‏ 


لا يكرن إلا جاريا مجرى الدلالة واعطير واذلك التحليل والإباسة ء 
وصل الله على عد وله ول تسلا . 


'السابع من الشرعيات من الككاب المنى إملاء قاضى القضاة 
أبى الحسن عبد الخبار 
آبن أحمدء أيده الله 

قال سل . 

فصل : فى ببان ما يدل على أن القعل مباح من الأدلة السمعية . 

فصل : فى بيان ماهو أصل فى الحظر؛ وما هو أصل ف الإباحة , 

اناما يهل على حسن الفمل وكونه تدباء وما يتصل بده 

قصل ؛ فى بيان ما يعرف به هذه الأحكام من سيب 


ودقت » وشروط + وملة ؛ وسائرما يتصل بذك . 


فصل : ف بم 


الكلام فى الإماع 
فصل : فى بيان صورة الإجماع . 
فصل : فى أن هذا الإجاع يصح حصوله ووقرعه ؛ وما يتصل بذإك . 
فصل : ف أنه لايمتنع ف مجماع أمة أو جماعة أن يكرن صوارا دون آعادهم . 
أول قصل فى بيان الدلالة عل أن الماع حبة . 


(1) كنت أ سطرا على شد كمايا فى المملولة. 


اكات 


اسبشميايم 


داعلم آن التحريم ءن قبل الله تمالى ذكره» لا ييكون إلا جار يا مجرى الدلالة 
والخير» وكذلك التسليل والإباحة؛ فلا فرق بين قوله د حرمت عليكم كذا » وبين 
قوله : فساد وقبيح؛ وجه الدلالة فى اميم يتفق» ولا :لف ؛ وإنما كان 
كذلك من قبل أن المحرم لا يكون عرما لملة » ولا باختيار ختار» و[ف) يكون 
كذاك لوجوه يعلم أنه بقع عليها ؛ فيقبح لأجلها » ةلوأنه تسالى حرم ششكر النعمة 
ما كان يصيرمرما لتقدم المعرفة بوجو بهء واو كان التحريم يحصل من قبله لكان 
تقدم المعرفة لا يؤثرى ذلك» "ا لا يؤثرتقسدم المعرقة بأن الطمام ملك لزيد 6 
فى أنه يصير مياسا بإباحته» و يفارق ذلك الإباحة الواقعة من أحدناء لأنها تتضمن 
حصول سرورمن المبيح فى الل يسادرما يلحقه من المضرة فييك المباح فى الوقت 
لأجل ذلك ٠‏ وهذه القضية لا لتاتى فيهء فلذاك صارت الإباحة من قبله » والحظر 
والتحرم» والتحليل جارية ممرى انخير واادلالة » لكنه » جل وعن» مع التكليف لاب 
هن أن يبين افرم من فمل المبد ‏ لكى يقهبد»فإذا رد الييان عل أن لاتحري ب ناما المباح 
فلا يجب ذلك فيه» لأنه لا بتعلق بالتكليف فى كل حال» و إن تعلق بالتكيف 7 
فالحسال ماقدمناه ب و إذا لم يتعاق بالتكيف فالواجب فيه أن يحرى على طريقة. 
الفعل + ول نذكر التحري والتحليل ق هذا الباب لأنهما يفارقان الواجب والندب 
الأن الحال فى ابميع وا حدة» من حيث يعلمانهتعالى بيجابه الثىء يدل على أنه واجب 
فهو كالمبر فى بابه ٠‏ وكذلك القول فيا أيه جميع 1٠‏ بصدر عنهء جل وعل » 
عن هذه الأحكام لا يخرج عن هذه الطريقة » فاما أحدنا فك قد يبيح بآن يفعل 


(1) يكن أن يفرا ماق اغخطرطة و يمد » * 


كورب 


ما يعلم عنده تخير حال المباح فكذلك قد يوجب عل هذا الحد » لأنه إذا خف 
نلف افسه ؛ إن لم يبذل بعض ملكه نقد أوجب عليه بذل ذلك » 
و إن كان الإيماب ريما قبح » وربما حسن » لأنه لوأعلمه أنه إنلم يذل 
بعض ملكه سلتقه لثلف» من قبل قيره» وببئه على التحزز لكان فى حتكم الموججب * 
وايحابه يمسن » لكن إيحاب العبد و إباحته لا بد من أن يستند إلى كال العقل + 
واتمكن البالغ » ولي سكذلك ما يصدر عنه » لفل ذلك محل إنعام العيد على قيره 
فى أنه إما يكون نعمة على طريق التبع لع القه» ولي سكذلك حال تعمه تعالى» 
الأنهها الأصول » وأحد ما يدل عل أن الثىء عترم تعلق الذم به » لأنه من حقه 
يتعلق بالحسن > فتى ورد ذلك فى الحطاب علم أنه زم » وكذلك الول 
تاق الوعيد بلقل » فى أنه لا .يدل على تحر يمه » ولا يدل عندةا صل كيرة . 
لأن الصغائركالكائرفى أن الوعيد يتعلق بها فل وكان لأنه مكدر بكثرة الطامات 
ال يتعلق الوعيد به لى) تعلق بالكائرء لأنها تصير مكقرة بالتوبة ٠.‏ وسفيين فى باب 
الوعيد : أن الوعيد بتعاق مل شرطء والص كالكيير ف أنه يدغل فيه » فإن 
انضاف إلى ذلك الاستشفاف والإهانة لكان الحد» فلا بذ من أن ييكون دالا على 
أنه عترم » وعل أنه كبير . م اف إلى ذلك تعلق اللعن به » أو تعلق الدعاء 
عليه لأجله نكثئل + إن وجب من جهة السمع المنع منه » لالص يفص .40 
فلا بد من كونه قييسا » لأنه لايجوز أن يمنع الفسير من الإقدام مل الحسن غ 
وإنما يحدن منعه من الفبيح ؛ فاما إذا كان منعه من جهة أن ذلك من المضار 


أن 


(1) ردم الأمل منشته » ونيو عل خلاف ممناد الات ثلاث نقط ثقرأ ثادء رامل ا اتنا 
الغ لياق (؟) بسش الكلة شائع والقراءبنوجيه السباق ٠‏ (6) ضائع من الكلة يزه 
«القراءء يشريه الباق ٠‏ (4) ليسرة ة فى الأصل للإعمال» رعدم ملاممة السباق .. 


عورت 


التى يجب أن يتوقاها فذلك لا.يدل على قبحه » و إن لزمه أن يمنع الغسير من الغهر 
فيجب أن يكون ذلك دلالة القبح ٠.‏ وإذلك يازمنا أن تمنع الشير من ظلم الفير» 
ولا يمسن أن منعه من العدل؛ وربما كان ماباتيه من تثاول ماهو فى الظاهى 
مال الشير تناولا لتك أو للقه » ويحب المنع منه ؛ لأنه و إن كان ملكه وحقه 
فليس له أن بنناوله على هذا الحد» قيعود الخال فيه إلى أنه يحزم ويقبح ٠‏ وقد 
يدل على تحريم الفمل أن يل أنه ليس بحسن » ولاهسو داخل فى أقسام الجر 
نيملمه قييسا إذاوقع من الاقل الأ أعلى ما قا القول فيه ٠‏ فإذا ورد عنه 
التخويف من الفمل فذلك دلالة تحريمه ؛ و إن ورد منسه تعالى المنسع من القمل 
بالقول حل محل النهى » بل يكون أوكد ٠‏ 

وقد يدل على أنب الفمل عيرم ورود النص بانه قساد » وأله يختار عنده 
الفبيح » أو ترك الواجب + عل وجه ولاه كان لايختار » إلى ما شا كل ذلك ؛ 
لأنه لافرق بين أن ينص على قبحه أوعل الوجه الذى يقبح عليه » ولأجله ٠‏ 
وقد سلف بيان جميع ذلك ٠‏ 

وقد يدل على أن الفعل علوم متى ورد الطاب يسائر العبارات » ات سنا 
انبا من جهة اللفة أو التعارف لاتصح إلا فى القبيح » أوفى قيسح مخصوص » 
نمو وصفه بأنه ف_ق» أو خط » أو باطل » إلى ماشا كل ذلك ٠‏ قاماما يدل 


عل ذلك من غيرجهة الخطاب » فسنيبته من بعد ٠‏ 


(:) يمشن ماق الأمل « بجنس » ولك 
(1) ما بد الألف شائع من الأصل © را 


ع ناماء 


فى بيات ما يدل على أن الفعل مباح » 
امن الأدلة السمعية » وما يتصل بذلك 


فد يدل صل ذلك انمبر» عن أنه مباح» أو حلال؛ أو طلق» إلى سائرالعبارات 
الى تفيد ذلك فيه ولا فرق بين الخبرء وبين أن يقول » جل وعن + فد أيمت6 
أو أحل لكرء على ما قتمنا القول فيه» و ببا القول فى ذلك 
ماق بالفمل فلا وجه لإعادته ٠‏ وكذلك الول فى النص 
إذا ورد / بن الإباحة + أنه افق بين أن يقول ف الفعل انه با» وبين قولد 
الاذم على فاعله » ولامدح ؛ إلى ماشا كل ذلك , وقد بينا أن لفظ الأمى بد 
المظر ليس هو دليل الإباحة إلا إذا قارنه ما يدل على أنه ليس على الإيجاب 
والندب» نحم بذك فيه . 

والأفرب ف الأدلة السمعية أنها إنما تدل على احكام غير متقررة فى المقول: 
دون الإباحة ؛ وأرن تكون الإباحة جارية على طريقة العقل» لا المباحات الى 
لما مدخل فى الإلطاف ؛ كذي البياتم » وما شاكله ؛ وقد بينا أن شيخنا 
« أباعل » رحمه الته يحرى إباحة تأديب الولد وتعليمه مجرى السسمعيات» وأن 


د أب هاشم » رحد الله يمريه مجرى المقليات » وأوضحنا الكلام فى ذلك ب فاما من 
يقول من المنفقهة وغيرهم : إن كل الأشياء مل الحظر» وأنه يحناج فى معرفة. 
إباحة كل ثىء إلى السمع فسنورد فيه :+" ملخصة ٠‏ 


فمصشتل 
فى بيات ما هو أصل فى الحظر» 
وماهو أصل فى الإباحة» وما ييتصل بذلك 


الذى يذهب إلبسه مشايضنا رحمهم الله » فى هذا الباب أن كل فعل للكاف 
فيه غرض من تقع أوغييه ورج ذلك الفعل من أن يحرى مجرى الحقوق » 
ول يكن إضرارا بهولا بره فى أعاجل ولا بل فيجب أن يدخل ف باب الإباحة 
العقلية ؛ و إنما بعدل عن ذلك لدلالة ء وهذا ممنى قوم : إن الأشياء على الإباحة 
لأنهم لبر يدون بيع الأشياء » لآن فييا ميلم بالعقل قبحه ء"ها أن فيا ما بعلم 
وجو به وكونه ندبا ؟ فإثما المراد ما قدّمنا صغته من المتكلمين والققهاء من يقول 
بالضد من ذلك غفيجمل الميع على الحظرء إلا ماورد السمع بإباحتهو يمون أن 
تصرف الميد لا يستباح إلا بإذن » ولا أحد منا إلااوهو مملوك ته تعالى» فلا يحل له 
ف إلا بإذنه» يا لايحل لأحدنا أن يتصرف فى نفس غيره وماله إلا بإذن. 
لمذه الملة . 

ومنهم من يقول : ما العبد مضطر إليه لابدّ من القول بأنه +ياح 6 فأما 
ما مداه فهو على الحظرء قالوا :لآن الممكي لايجوز أن لا يزيل | الفير ». 
وقد يموق أن لا ينف الغير . وهذه المسألة لا بذ فها من قسلم جواز نققم أدلة 
المقل عل أدلة السمع ‏ لأنه متى لم نجؤز ذلك لم يكن لا معنى إلا عل طريقة 
التقدير ؛ ومى سلم أن المقل وأداته يصح نقدّمها مل ورود السمع فالذى ذ كزناء 
لابذ من صحته » لآن المتقزر فى المقل آنه : لاب فى الأفعال من مباح وعظور » 


اكيراك 


وندب وواجب ؛ ولكل ذلك أصل فى العقول بعلم باضطرار 6 .اما على طريق 
التقصيل + أ مل طريق ابملة ٠‏ عل قبح الظل أ باضطرار ) وقح كذب ممين 
باضطرار » مل ما قدّمناه ؟ وكذلك القول فى وجوب كثير من الواججبات + وكون 
كثير من الحمسنات ندبا ؟ فإذا كان لا يد ثما قلناه ى يعم أهل المقول أله 
مباح ليس إلا ما قدمنا صفته » من أن له فيه غرضا ومتفعة معلومة » أومظنونة » 
ولا ضرر عليه ولا على غيره على وببه ؛ ولول نقل :إن ما هذا حاله مباح لميحصل 
للإباحة أل فى الدقول » ”ما أولم تقسل : إن الظم قبيح لم يمصل لقبح المضار 
أصل فى المقول ؛ وما يبين ذلك : أنه قد نبت فى العقل أنه لايموز أن لا يمكن 
العاقل أن ينقك من القبيح » وأن جميع تصرفه لا رصح أن. يكوا قبيساء مع 
الدواعى والأغرراض ؟ وهذا مى لم نقل به حل محل التكليف''' تكليف مالا يطاق 
فإذا ثبت ذلك وجب أن بعلم أن تتفس الإنسان وحركاته إلى فيرهما يحسن ‏ 
ولاوجه يحسن لأجله إلا ما قمناه . 

وقد قال بعض شيوخنا : إن التنفس » إلى ما شاكله مباح باضطرار وو إذا ع 
ذلك وجب أن ينظر فى طلنه هو ما صار مباحا لأنه لامضرة فيه» صل وجه » وفيه 
نفع وغرض بالاليل عل ذلك '' أنه لوكان فيسه مضرة يمسن » ولولم يكن فيه 
غرض لم يمسن » وإذا زالا جميعا حسن © فيجب أن تكون العلةة ما قدمناه ؛ 
فاذا كانت موجودة فى كل ما فلساه على الإباعة > . وقد اعتمد شيوبخن فى ذلك 
عل أنه تعالى قد خلق اللملق لنفمهم ‏ فلا يجوز أن يخاق ما يمح أن ينتفع به 


(1) ف الأسل بياض صفير » وآثار شفيفة لاينيين مها ىه . 
() ف الأسل نقلة داخل دائرة هكذا ( ٠‏ وهى علامة انثهاء رفصل عند الناتح عادة ؟ و إن كات 
يظهر احتال انسال الياق ٠‏ (6) فق الأسل "كية مرجم يمكن أن يقرأ مها اننظ « غير » .. 


لاو 


لا وقد أراد أن ينفع به » و إلا كان فى حم العسابث» ا لايمسوز » متى صم 
الاعتبار با خلق » والتكليف قائمء إلاو بريد الاعتبار بم خلق ٠‏ وبينوا أنه 
لايجوز أن يقال : مرج من كونه عبنا بأحد الوجهين » بأن ينوا أن القسل 
إذا م أن يقع على وجهين» كل واحد منهما فى حك المنفصل من الآخرحل عل 
الفعاين » فك أن روج أحده.) من كونه عبتا لا يوجب حسن الآنر فكذلك 
حصول أحد الوجهين فيه لا يخرجه من أن يكون عيثا من الوجه الآنب . 

وقد بينا : أن الذى له لاحل لأ-دنا أن يتصرف فى ملك فيره ايس ه وكونه 
ملكا لغيره» لأنه ل و كان كذلك لوجب مع الإباحة أن لايموز أن يتصرف فيسه 
الأن بإباحته لغيره أ كل طعامه لم يمرج أن يكون مالكا له ؛ وما العلة فى ذلك 
أنه إضرار به . يبين ذلك : أن إباحته لى) ذلت مل سرور وزوال الضرر» حسن 
التصرف فى ملكد وعيده ٠‏ 

ويبين ما قلداء : أن ما يتساقط من السنابل عند الحصد» فى أنه ملكد بمثلة 
امتتاول أتحمول؛ ومع ذلك تأحدهما مباح؟ لأنه قد عار مما لامضرة ليه 
فى تناوله » والآخ رمحظورء و إن كان حالما سسواء فى أنه 'ولى بهما ؛ وعل هذا 


الوجه / تقدرق المقول أنه دنا أن يتتاول من الماء ابلحارى فى دار غيره؛ 
إذا أباح له دخوطاء ومباح له أن يستظل بظل داره» إلى فير قلك » لما لم يكن 
عليه فيه مضرة ٠‏ 


وبين صمة ما قلناء : أنه لو أذن له فى تناول ملكه؛ وأباح ذلك والمعسلوم 
أنه يضره » ولا نفع له» ولا سرورء لم يخرج من أن يكون حظوراء وكل ذلك 
ببين أن الملة ماذكناه ؛ وبوجب مقوط ما أورده فى هذا الباب ٠‏ 


دولا 


وقد يبنا أن هذا التعليل يتنافض» لأنه إن قبع أن يتصرف بالإقدام إلا برإذن 
فكذلك الإحجمام ؛ وإن فبح بالفمل » فكذلك بالترك ؛ وإن قبح أن يتنفس 
إلا بإذن» لأنه تصرف فى ملكه تعالى فكذلك يقبح حبس التتفس ء لأنه تصرف 
فى ملكه » وإذا كان الال فيهما واحدة » وأحدهما يضرء والآخرلا يضر 
فبآن يموز مالايضر أوللء وكل ذلك يين سقوط قول من خالفنا فى هذا الباب؟ 
وقول من يقسول : إن الذى يقول فيه إنه على الإباحة ما يضطر العبد إليسه من 
حيث تلحقه المضرة أن ,فعله فى الوقت » بعيد ٠‏ لأن ما أوجب فيا هذا حاله أن 
بيكون مباحا أولى ولأن مايتحرز به من المضار [ما أن يكون ملجنا إلى فمله أو يحب 
أن يفمله » وكلا الوجوين لايدخلان باب الإباحة . 

ف 


شمرطم لكونه مباحا أن يعلم أن لا ضر عليه وعلى غيره عاجلا » 
ا لو 

قبل له + إن أهل المقول بعلمو أن ما هذا حاله يعم بالسمع » ومن قبل الأيياء 
صلوات الله عليهم ؛ و يعلمون أنه لا بذ من أن ينصب تعالى الأدلة» قيا هو مصلعة. 
أو مفسدة » فإذا علموا ذلك ء وعمرفوا أن تكثيف الفمل قد انفرد عن النبؤات» 
أو عاموا فى أمور مخصوصة أن الأندياء غيروا حالما فقد عاموا أن ذلك لا مفسدة 
فيه » ولابد من أن يعلموا عند ذلك أنه مباح ؛ هذا إن لم يعرقوا إباحته إلا ءن 
جهة الاستدلال ؟ قاما إن عررفوه باضطرار فعلمهم بأنه مباح يتضمن العسلم بانه 
لا مفسدة فيه ؛ لأنه كاليى عليه؛ ولايجوز حصول السام الذى هو الفرع إلا مع 
«صول أصله . وهذه ملة كافية فى هذا الباب ٠‏ 

نأما دليل الإباحة إذاكان من فير جهة الحطاب فسنبيته من بسد . 


فمصثشل 

فى بيان مايدل على حسن الفعل » وكونه نديا ء وما يتصل بذلك 

قد يعم حسن الفصل بكل خطاب تضمن ظاهره ذلك * ولا فرق بين أن 
غيد الحسن لفظا أو ممنى فى أنه يفيد على ذلك فى الوجهين ؛ ولا فرق بين أن يرد 
بأنه حسن » أو نسائر الألفاط القائمة مقام هذا اللفظ ؛ ولا قر ببن أن يرد على 
طريقة اللير» وبين أن برد عل طريقة ال + وماشاكله عل ماتقددم / كنا 
له ؛ فآماكون الفمل ندبا فلس بكفى فى الدلالة عليه ورود الحطاب بحسته ء بل 
المطاب بحسن الفمل ل يجز أن لايقترن به قريئة» تعلم به صفة ذلك امسن إلا أن 
يكون لمنى الإباحةء فقد يوز أن جد علأنه إذا ورد يحسن ها لولا ورود السمع 
فيه لكان ءن باب الحظر المقلى» فهذا القدر قد دل على أدنى منازل حسنه؛ وهو 
الإباسة ‏ فاما ماعدا ذلك قلا يد فيه من قرينة التكليف فى الغمل » فتى تجرد دل 
مل أنه ندب + لأن ذلك أو منازله » تحر أن يفول » جل ومن » كلفتم الفمل 
وتعبدرك به » ونحو الأس والترغيب ‏ ونمو وصفه بانه خير ومستحب » وطاعة 
لله » إلى ماشا كل ذلك ؛ لأنه لا يخنص بذلك إلا وهو ندب © ولو كان واجبا 
لدل عليه » تصالى » نقلوه من الدليل المقتضى لوجو به يوجب أنه تدب » وليس 
بواج ؛ وكذلك فلو بين ؛ جل وعن » وجه كونه ندبا لكان هذا حاله ؛ والمدح 


(:) كنا فى الأمل بوشوح ٠‏ رق اسان مادة # أل س « حك تعب هن الألات 
«خرلا» رالآثرات شروب ؛ واحدتها النزلة والآثرة؛ ثم قا ليس هذا أصل الباب > ٠‏ ولمس ببعيد 
أن يكون ماعنا مه .. 


52 00-- 


عل الفمل إذا تجرد دل مل ذلك » وكذلك علمنا بأنه مما يستحق به الثواب إلى 
ما شا كل ذلك » وكل دليل يدل على أنه تصالى ميد منا الفعل » أو عب له » 
أو راض بهء إلى ماشاكله يدل على أن الفمل ندبء أو عسرى من دلالة الإيجات؟ 
ذكذاك القول فيا يدل على أنه إنعام عل الفير » و إحسان إليه » فى أنه يدل أ مل 
هذا القدر إذا عرى هن دلالة الإيماب ء وهتى ورد الحطاب فى الفعل أله أولى 
من نركه » وأقضل من تركه » وخير من تركه » فهسو علامة الندب » لأن ذلك 


فى بيان ما يعرف به ما يتعلق بهذه الأححكام » من سبب 
وعرط وات وسار ما تتعيل إنلك: 


قد بينا فيا نقدم أن الذى ترد به أدلة السمع لابد مر أن يكون متضمنا 
الآحكام لتى ذكرناها » أوله بها تماق 6 وقد بينا تفصيل ذلك» ومعاى الألفاظ. 
المذكورة فى هذا الباب . والذى يعلم ذلك به من الطاب كل خطاب يفهم من 
ظاهىء ذلك لفظا أو معتى » لأنه لا فرق بين أن يوجب ‏ جل وعبل» الفعل عند 
وقتء أو بشرطه بالوقت » أويبين أنه لولاه ل) وجب »وكذلك القول فى شرائطه. 
اللفارنه أو المتقدمة . قاما تمليل اللحكم فاته يسام بالألفاظ الموضوعة للتعليل كقول 
القائل : لملد كيت وكيت » ولأجله ء أولأنه هذه الصفة » إقى ماشاكل ذلك 


رقد بينا فى ف العمد » أن نفس الوصيف إذا أورد عقيب المحكم بعلم انه علة». 
حتى يصمح تعلقه به » وة كنا نظائر ذلك » والكلام فى كل ما يتلق بهذه الأحتكام. 
يحرى عل هذا التحو . 

وقد بينا ما الذى يدل عل فساد القمل وأجزائه» با لاوجه لإمادته ٠‏ 

وقد بينا أن فى أدلة هذه الأحكام ما يعم بالسمع كأخبار الاحاد وغيرها » 
رع اشرو + 

وقد بينا أن االحطاب قد يدل عل الحكم بوجو به » وقد يدل ملبه بصسريحه » 


وبفحراه) و بفائدته» إلى فير ذلك فلا يب أن تجمل دلالة امطاب مقصورة 


وول 


على وجه واحد ء بل يحب أن يتأمل وجه دلالته » فيحكم بذلك فيه » إن 
. ؛ وكل ذلك مشروح فى « العمد » وفيره؛ و نما نذكر الآن ما الحاجة 
إليه فى هذا الموضع ماسة . 

و اذ قد بينا أدلة الخطاب فسنبين ماعداه من أدلة السمع » من الإجماع ‏ 
والأفمال؟ ثم نبين مابه يلم زوال الأحكام |! 
ناس من أدلة السمع» وليس منه . 


؛ عن سخ وقيره ٠‏ ونين ماعده 


الكلام فى الإجاع 
فصل 


فى بيان صسورة الإجماع 


امل ... أنه لا يصح إفامة الدلالة على أنه جمة إلا وقد عررف صورته» "م قلنا 
فى المطاب : إنه يحب أن تعر فكيفية المواضعة عليه ؛ ثم يعلم أنه دلالة ٠‏ 

وصورة الإجماع : حصول مشاركة اابعض للبعضء فيا نسب إلى أنه إجماعهم 
فا كان هذا اله» يوصف بانه إجماع ؛ مىكان ذلك من جهتهم ؛ على وجه 
اضطرار 
لامعتبر به؛ ولا فرق بين أن بكون ' انفاقهم فى ذلك واشتراكهم فيه فى وقت 
واحدء أو أوقات .يا لا فرق فى ذلك بين الأفعال امختلفة » و إن اشتركوا فى أفمال 
القلوب» أو أقمال اللموارح أو يرهماء والمال واحدة فى أنه إجماعء ولا يفيدكون 
ذلك إجماعا منهم» من حيث اللقة؛ أن ذلك حقء أو باطل» لأت إجماعهم عليه » 
واشتراكهم فيه بمتزلة فعسل الواحد » فى أنه لا يفيد ذلك» وتزلة كون الكلام 
خبراء فى أله لا يفيد كرنه صدقا وحقاء فهو موقوف على الدلالة؛ ويمالف ذلك 
بأنه دليل » والخير بأنه صدق» والملم بائه ملم » من حيث كانت هذه 
نيا بالثشيء عل ما هو طبه ؟ ولك لا بصح قي يجتمع البوم عليدء 
الا بصح فيا اتقردكل واحد متهم به» أو حي بهم وهذا بين ٠‏ 


التعمد والقصدء لأن مايفع على حد السهو لا ممتبر يد وما يشتركون فيا 


وصف الدا 


الأمور مقيد: 


(:) مشتبة ليسم وهذا سب ما تقرأ به ٠‏ 


فى أن هذا الإجماع يصح حصوله ووقوعه » وما يتصل بذلك 


قد بيافى باب الأخبار ما يصح اجتماع المع المظلم ليه بالعادة » وما يبتع » 
وذلك يبين صمة وقوع الإجماع » لأنا لا نعتبر فيسه اجتياعهم فى حالة واسدة » 
فبقال : إن ذلك يتعسذر إلافى ترتيب جامع من مواطأة أوغيرها ؛ و إنما يشير 
عت اوضر به بيهم ٠‏ بيين ذاك أن امع 
المظم /#جيوة مل انح النية زابلا ماهر عززقناين الايياب 
الماعية إلى الماع على ذلك» فهو ميمه فى اجماع اأمة م أن لا فقول : إن 
جمع بمجة » وما يحرى مجرى الجسة » فقد بينا أن الجمع النظلم قد يح متهم 
أن يجتمعوا على الأمس فى حالة واسدة ء إذا كان هناك ما يدعو إليه » كاجتماع 
المع العظي ‏ على السعى إلى المعة » وعل الوقوف بعرقة» إلى ما شاكلهها ٠‏ 

إن قبل : إذا جاز على كل واحد منهم أن عخطئ فى ذلكء بفوزوه على المع ٠‏ 

قبل له : إن لم تقصد بهذا الكلام إلى أنه صواب فيطمن فيه مما ذكته ؛ 
و إما اردنا أن "بين أن اجتياعهم على عل القول ممكن ييح ؛ ثم الكلام فى أنه حق 
أو باطل موقوف عل الدلالة ٠‏ ونحن نتكلم عل ذلك بعسد إقامة الدلالة » على 
أن الإجماع جمة ٠‏ 


)١(‏ كناف الأسل دوث كبر اشثياه فى الثرا.: » ولملها د يمكن » ؟ 


دوولات 


فإن قال : قد يصح مع اخشلاف هممهم ودواعهم أن يتفقوا مل القسول 
فى وقت أو أوقات ٠‏ 

قيل له : قد بينا صضدة ذلك عند شبهة ‏ أو تقليد من المع المظي » فبآن ببح 
كك ع دل وجلة او لأن من حق الجة أن تكون جامعة » وهى فى ذلك 
أقوى من التقليد والشبهة ٠‏ 


(:) يل الكية وأرل» وسقت سنا اللا اا سخ لأث الباق يفت إلها مسقم م91 


فصشل 
فى أنه لا يمتنع فى إجماع أمة أو جماعة أن يكون اصوايا 
دون آحادهم وأبعاضهم 


اس أن فيمن خالف فى هذا اباب » من الإمامية وغيرهم» من يعتمد + 
في أن الإبماع لا يكون حقاء على هذه الشيهة» فيزعم أنه لا يجوز فى المقول أن كل 
واد منهم يجوز أن يخطئ » ولا يجوز ذلك على جماعتهم » مم أن فمل بماعتهم + 
هو فعل كل واحد منهم ؛ لأن ذلك يتنافض» ويزعمون أنه يتاقض ف الاعتقاد» 
لأنا إذا علمناء أراعقدنا أن كل واحد مثهم يوز أن يخطع لم يصح أن بعلم 
فى كلهم أنهم لايخطتون» وربما أوردوا ذلك على غير هذا الوجه؛ فيقولون : 
اذا كان من حق جميعهم الصواب فذلك ديل العصمة » ولا يجوز أن يكون 
بعيعه م كذاك إلا وكل واحد منيم معصوم» فى ذلك إبطال تعليق الدة بإبماعهمة 
ويوجب أن كل واعد منهم حجة ؛ وأن سيلهم سيول الأنبياء » إذا اجتمموا 
أو اتفردوا ‏ ويما تسلقوا بذلك إلى أن 


: إذا كأن لابد مر حمة ء بطل 
أن يكون ذلك إجاع قوم فيجب أن يكون هو الإمام المعصوم ع وإجاع الأعة 
انما بكرن حبة لكوته 


ور يما مثلوا ذلك بأن كل الييود إذا كانوا كفارا فكل واحد لا ععالة كافر؛ 
.وتسلك فى ذلك ما قدمنا ذ كره فى الحوادث الماضية» التى بينا أن كلل واحد منها 
إذاكان عدا وجب فى الكل ذلك . 


(1) لعل دارا سافلة قيل حفر » 5 


اقرب 


أ وا أنه انع أن يكن امعلوم من حال عشيرة بحيام أن كل واحد من 
الايختار مع صاحبه إلا السواب» وإن كان قد يختار الخطأ إذا انفرد» كا لا متنع 
فيهم أن يصيبوا فى الرأى إذا اشتر كوا فيه ؛ و إن جاز أن يخطئ كل واحد منهم فيا 
يستبد بهء و إذا جاز ذلك ل يمنتع أن برد النص بأن |جماعهم حق» و يكون إجماعهم 
عالقا لقول كل واحد منهمء و إذا سع ذلك فى عشرة بأعيانهم مع مثله فى ماثة » 
وف | كثر من ذلك ؛ و إذا صم فى معينين سح فى من يختص بعسفة؟ لأن الطريقة 


واحدة» فلا بمتنع أن يكون ا معلوم من بى نمم أنهم يصيبون إذا اجتمعواء و إن 
جاز عليهم خط إذا تفرقوا ء قلوا أم كثروا » فا الذى يمنع من مشله فى مجماع 
المصدقين همد ؛ صل الله عليه ؟ ٠,‏ 

وما كان ينناقض ذلك لوكان يعتبر ما جعلناء خطا هو الذى جعلناه صواباء 
أو الذى جزنا فيه أن يكون خطا هو الذى قطمنا عايه أنه صواب : قأما إذا كان 
الفمل عمتلفاء أو الوجه الذى وقع عليه متلفا فلا مائع يمنع من ذلك ٠‏ 

وقد بينا : أن تجو يز الحطا على بعضهم يراد به الشنك» من حيث لادليل على 
أن الذى يختاره لا يكون إلا صواباء وإذلك ل دلت الدلالة فى النبى عليه السلام؛ 
أنه لايخار فيا يودي إلا الصواب “لم نوز ذلك ؛ فإذا افع هذا التجوين 
فى الجماعة بالدلالة الدالة على أن قولهم جحججة » زال التجو يز فى ابمامة على الوجه 
الذى يزول فى الواعد » إذا كان عليه دليل ؛ ولسنا نعنى يأرب ذلك جائز أنه 
مقدور ؛ لأنه لايموز أن يقد ركل واحد متهم ل أمى إذا انفردوا ولا يقدرون 
مليه إذا اجتمموا ؟ لأن ذلك كامتنافض » بل الأقرب أنه لا يمتنع عند اجتتاعهم 


() مشايية فى الأسل » لا نذاهر الوار فى رسها بل الراء أظهر؟ ويا هنا فد بر جه السباق ٠‏ 


اوور 


أن يقدروا على ما قدر كل واحد منهم عليه عند المماونة» فاذا ل يكن المراد ذلك 
و امسا كان المراد الشك فلأذى اذّعوه من التنافض زائل . 

و إذا كان المراد بقوله : إن الأمة معصومة أنه لا تختار عند الاجتاع 
إلا الصواب ؛ فن أبن أن كل واحد منهسم يحب أن يكن معصوما ! لما دلت 
الدلالة مل أنه مع انغراده عن خيره بالفمل لا يخنار إلا الصواب لولا أن الدلالة 
ف النبؤات أوجبت أن كل واحد من الأنياء ممعسوم لم .يكن لجتنع ما ذ كزناء ؛ 
على أن ذلك وجب على القسوم ما لاخبل لهم به من أنه إذا جاز مل كل واد أن 
يشتغل عن بمض الأمور أن يجسوز ذلك عل جماعتهم فى تلك الحال ؛ حتى بيبطل 
الماش والصناءات ؛ وإذا جاز فى واحد منهسم أن يسهو عن بمض الأمور | 
يوز على جماعتهم ؛ و إذا جازفى واعد منهم أن ' يبطن خلاف ما يظهر أن يحوز 
على جماعتهم ؟ و إذا جاذ عل الواحد أن يفتعل فى اللير عن الثىء الواحد أن يوز 
على اجمع العظم » وفى ذلك إبطال الفول بالتواتره ويفارق ذلك طرييقة الإثا. 
لأن المسفة إذا ثبنت لكل واحد من الجملة فهى ناة لممملة وإذا ثبنت لجملة 
وهى ثابثة لكل واسد؛ ومئى لم تقل بذاك كان نقصا ف القول والاعثةاد؛ ولومكان 
التجويزبيذه المتزلة لوجب أن يكون قونا فى اللماعة أن كل واد يجوز أن يخخار 
السفر يقتضى فى جميعهم ذلك ! وقد علمنا أنه فير متنع أن يعم أن جميعهم يختارون 
ذلك؛ وكل واحد منهم يختاره إذا انفردء ولايحوز أن نثبتهم مسافرين وكل واحاد 
منهم لبس كذلك . وقد بين شيوخنا » رحمهم اللدء فى ذلك أنه إذا جاز أن يختار 
يدق الثانى المركة بدلا من السكون » والسكون بدلا من المركة » إن امت 


(:) تبرراخة تماما فى الأمل » وماهنا من توبيه السبافى ‏ 


وما 


أن يختارعما فقد ثبت أن المواز فى الآحاد لا بوجب جواز مثله فى ابميع» وأن 
ذلك يمب أن يكون موقوفا على الدلالة». وإذا صم فى فمل القادر الواجد أن يكون 
صوايا إذا تقدمه فمل له أسرء ولول يتقدم لكان خطا مثل ما ثقوله فى العبادات 
النى إنما تمكون صوابا بشروط ومقدمات ف الذى ' بنع من كون قمسله صوايا 
إذا تقدم مثله .ن غيه» ومتى لم يتقدم ذلك ل يجب أن يكون صوابا - وهذه طر يقة 
أهل المرمة والراى من ذوى العقول» لأنهم إنما يمنممون فى النوازل والحوادث 
عل المشاورة » الى يحترزوا عن اللطأ » الذى لولا اجتماعهم لكان إلى أن يقع 
أجوز ء ولو كان الأمس على ما فاله المخائف لم يكن لبصح ذلك ٠‏ 

والكلام فى قوم إن امجة فى الإجماع هو قول الإمام يبطل» لأنهم بنوا 
ذلك على إبطال القسرل بآن لإجماعهم هن المحكم ما ليس لكلافهسم > فإذا نبت 
بطلان ذلك با قذدناء » وأن ذلك ممكن » وبينا بام الدلالة عليه فقسد زال 
ما بتعلقون به » وإن كانبين من بعد فساد ذلك ٠‏ 


فى بيات الدلالة على أن الإجماع حمة ؛ وما يتصل بذلك 


مين وله ما تول» ونطله ج 


مصيا » فتوعدء جل وعن + عل العدول عن اتباع سبيل المؤمنين كا توعد على 
مشافة الرسول بعد البيان » فيجب أن يدل ذلك على أن اتباع سبولهم صواب * 


5 1 
ولا .يكون سبيلهم بهذه الصفة إلاوهم حمة فيا ' يتفقون عليه » لأنهم لولم يكونوا 
جبة لم يب ذلك فيهم نلك لايب ذلك 


فيدن ليس برسول » و يحب فيمن ثيت 
أنه رسول ٠‏ 


فان قل : إن الوعيد المذكور فى الآية بتعا بالأصرين » فن أبن أن انباعهم 


قبل له : تعاق الوعيد بهما يفنضى تعلقه بكل واحد هنهما » لأنه لولم يتعاق 
بكل واحد متهما لم يحسن منه ؛ جل وعرن » أن يتوعد تاهما »م لايحسن منه 
أن يتوعد عل مباح وقبيح؛ ل الم يتعلق الوعيد بالمب! 
قد ثبت تملقه يمشاقة الرسول ٠‏ بعد البيان » و إن اتقردء فلو 
السائل لكان لاوببه لضم العدول عن اتباع سبيل ال: 
لأنه يتعاق بالمشااقة إذا انفد 6 ولا بتعئق بالعدول عن اتباعهم إذا اتمرد؛ تيف 


أن الوعيد 
الأم م قاله 


ن ال ذاك ع فى الوعيد» 


() ف" 


ل « تواع > الال لزيادة الأقق ا 


لل 3 


يصع أن يضمه إلى المشافة والحال هذه ؟ ! وهذا يبين أن ابلمع بيشهما [نما حسن » 
لأن الوعيد يتعاق يكل واحد منهما ٠‏ 

فإن قال : هلا قلم إن المراد بذلك انباع غير سبيل المؤمتين » فى باب المشاقة 
الى تقذم ذكرها » فلا يدل ذلك على أن الإجماع حجة ؟ 

قيللم : ليس فى الكلام دلالة على أن لل, .راد ما ذ كيه » لأنه ا 
الوعيد مل المدول عن اتباع سبيلهم » ولم رملقة بالمشا م ذكرها اي 
لماسأك عنه. 

فإ قال: انه جل وعنء توعد على اتاع غير سبيل الؤمنين» ول بذ كرما حال 
سيلهم بوال#عدك فت اناعد !الا مت ؛ أو يكون حمة أو لا يكون » فلا يدل ذلك 
عل ماذكتم ؛ خصوصا مع قولكم : إن تعليق الحم بصفة الثىء لا يدل على أن 
ماعداها يخلافه ‏ فكانه تسالى يبين أن خلاف طريقة المؤمنين يحرم اتباعه » 
ويستحق من يتبع ذلك الوعيد » ولم يعرض لذ كر سبيل المؤمتين أصلا ٠‏ 

قيل له : إن الوعيد لما علقه » جل وعش ؛ بفسير سبيل المؤمئين حل حل 
أن مسجالسر ةم عؤل الاتفة وثرك اتباع سبيل المؤمنين » فى أنه يفنضى 
الاعالة أن اتباع سهيل اهتين صواب » وأن الوعيد واجب لتركه ومفارقنه ٠‏ 


يبين ذلك : أنه علق الوعيد بما يحرى مجرى الاستثناء من سيل الممنين » وإذا 
عرف مبيلهم عرف ذلك الفسير » الذى يحرم عليه اتياعه ؛ وماسل هذا مهل » 
فلا بد من أن يدل على أن سبيل المؤمنين بخلافه . فكأنه تعالى أراد ما يحرى, 
مجرى النغى » ول وكان بصورة الإثبات » لأنه لافرق بين ذلك و بين أن يقول : 
ه ولا نتبع غير سبيل المؤمنين » ' وهذا بين التعارف» لأن أحدا لوقلل لديره : 
دمن أكل طناى ع وفير ما أبمنه من ملك فله العقوبة » ؛ المتعارف لذلك أن 


وجوت 


كل طعامه الك لذلك » و إنفا المقوبة إنغسا لتملق جخروجه عن أن يكون 
]كلا لطعامةء وبين ما قدمناه أن انباع سبيل المؤمنين لولم يكن حجة وصوايا 
عل ما نقوله لكان حاله فى أنه قد يكون صوايا ومخطاء بحسب قيسام الدلالة حال 
اتبلع فير سبيلهم » فى أنه قد يكون خطا وصوابا » ولو كانةكذاك لم يصع أن 
يتعاق الوعيد باتباع غير سهيهم » دون انباع سهيلهم + وكان يبطل معفى الكلام» 
عل أن ما خعرج عن أن يكون سبيلا للؤمنين إذا حرم اتياعه فائما وجب ذلك فيه » 
لكونه فيا لسيلوم» عل ما وقتضيد الفط » كن ؤيا بيهم بستلة كونه كا 
أسبيلهم؛ وخارجا عن سبيلهم» فلا بذ من أن يدل عل أن اتباع سبيلهم هو الواججب 
لبخرج به عن أن ييكون منبما غير سبيلهم » وهذا كقول احمدنا ليه لالتبع لاف 
طريقة الصالخين ؛ و » فى أنه بعث له عل اتباع هيل الصالمين أن 
لاتخرج عن ذلك ؛ فسلا فرق بين أن بذ كره ويوجب اتبامه » أو يتوعد عل فيره 
وغلافة, 


و بد .. فلا فرق فى صصة / هذه الدلالة بين أن يقال , إن اتباع سبيل 
انين واجب ؛ وخلافه محسزم » أو يقال : إله صواب ويخلافه متم » فى أن 
على الوجهين يبت أن الإجماع حبة » فإذا مع ذلك وعامنا بجماعهم أنهم يجعلون 
الإجماع جمة مل وجه الوجوب ص كرنه ججة ‏ على هذا الوه . 

: لو كان الأمس م زعم لوجب فيمن لا يسلك طريقة المؤمنين 
فى النواقل وصدقات التطوع أن ياحقه الوعيد ٠‏ 

قبل له : إن لفظة الاتبباع تمقتضى أن يفعل ما يقعله المؤمنون » على الوسبه 
الذى يقعلون عليه ٠‏ فإذا فمسلوا الفعل على وجه التقل فالقول بوجوب اتباعهم 
() الأ وميك الاسوردرعت 


توي 


فيه تقض لاتباعهم ‏ لأن ذلك إلى الغافة أفرب » ومتى فعلوه على وجه الرجوب 


وجب انباعهم» ولا نع ذلك من سمة تعلق الوعيد باجملة» و يصيد قو 
» بمنزلة قوله : ه وينبع خلاف سبيلهم » » واثخالفة فى ذلك 
لاتكرن إلا خلا فإن كان فى باب النقل فاخالفه فيه ايس أن لا يفعل » لأنهم 
عه فعلوا فقد |جمموا عل أنه يجوز أن لا يفعل » فليس ترك القمل بأن يكون اتباعا هم 
بأولى من نفس الفعل 6 وهذا بين ٠‏ 


فإ قال »إن تال أراد سبل الؤمين طريقتم لت أصاروا با مؤمين 
ولذاك علق بالمؤمتين » وهذا يوجب جب أن يسلم أؤلا فى قلك أنه من الإيمان » 
ثم يقبع به » وفى ذلك إبطالكونه جا يبين ذلك أنه يب أنف يتبع سبيل 
المؤمن الواسد » على هذا الحد »ا يلزم اتباع سبيل كل المؤمنين » لأن طريقة 
الإبمان لاتختلف » بان يكثرمن يعمل به » أو يقل + فإذا لم يدل ذلك هل أن 
المؤمن الواحد حبة » فكذلك لايدل عل أن جماعتهم فيا بتفقون عليه ججة ٠‏ 

قله : إن سبيل الؤمنين هو ما يظهر من فعلهم » وقوطم » وطربقتهم ؟ 
لا يقتضى الظاهى إلا ذلك . أي ب أن يكون هو المراد » لأنه ل دايل يقتضى 
أن المراد مابه صاروا مؤمتين » حتى يحب جل الكلام عليه ؟ فالقول بذاك 
تخصيص لادليل عليه » وصرف الكلام إلى مجاز » وذاك لا يصح ٠‏ 


وبمد. فلوقيل إن الأمى بالضد مما قالوه لكان أقرب » لأنه تعالى 
عرف السبيل بالإضافة إل المؤمنين » فيجب تقذ كونهم مؤهنين » حتى يصح 
ذلك + ثم إذا وجب ما قناه بطل ماسال عنه» ويجب أن همل الكلام على أن 
المامة إذا علمناها مؤمنة فا يظهر من ماعتها » ويصير سبيلالما يجب أن يكون 


5-5-5 


حقا يازم اتباعه » و يحرم المدول عنه ؛ على أنه يقال لهذا السائل : إنكان المراد 
مايه ارو تومن فلاب مق أن يش دكزت يتليل عقل / أو عن لأنه 
لايمكن أن يقال : بعلم ذلك باجتياعهم عليه ء لأنا لا نعلم فيا اجت.موا عليه أنهم 
ماروا به مؤءتين : متى لم لتقدم معرفتنا بانه من الإيان » وإذا وجب ذلك 
فا الفائدة فى إضافة السبيل إليهم » وحصول هذه الإضاقة كمدمها . ٠‏ ييين ذلك : 
أنا إذا علمنا فى الفعل أنه من الإبمان» وأته ممسا به يصير المؤعن «منا ؛ ولا فرق 
بين أن يكون واقما من المؤمتين » أو من الفاسةين ؛ فى أن فمله واجب لأس 
بيجع إلى ماعيفناه من حاله؟ فاما المزية لذكرالمؤمنين فى ذلك» ركف يصع أن 
يتعلق الإيجاب بالاتباع على هذا القول » ولاحظ للاتباع فيه ؛ لأنه نما يجب 
أن يفعل من ححيء 
وماهذا حاله يفعل لما علم من حاله » لاعلى جهة الاتباع لمن عاسناه سيبلا ل ٠,‏ 


فان قال : الستم تقواون : إن ماهو سبل لم يحب أن بعل ولأنه » جل وعيش ‏ 
يعتسد به » ودل على صوابه » ولم يوجب ذلك لكلا يكون لإضافته إلى المؤدنين 
قائدة ٠‏ وكذلك القول فيا ذكزناء . 

قبل له : إنا و إن قلنا : ]ثلا نشد بذاك من قبله تعالى فقد أعطينا الإضافة 
حقهاء بن حيث ل يضم كون ذاك عبادة إلامن حي كان سيلا 
>الايعم أن ما فعله الرسول + صل الله عليه عبادة إلا بقمله » والإضافة صميحة 
على هذا الوجه » وليس كذلك ها سألت عنهٍ لأنا قد بينا أنه لا فائدة فى ذلك 


ابن 


على وجه من الوجوه * 


() تثتيه فى الأصل ب« إذا 


ته 


إن قال : فيجب أن يكون اللاثة من المثؤمنين حجة + 
عل ما يوجبه الله + 

قبل له : قد بينا فى باب العموم : أن الألف واللام إذا دختا على ما هذه 
حال دانا مل امنس » فالواجب حمل الكلام على كل المؤمين» و إذا وجب ذلك 
كان إجماعهم ججسة؛ دون إبساع كل مؤمن منهسم ؛ وظاهى الكلام يدل على 
ماقلناه» لأنه تعالى ذكر مشاقة الرسول ؛ٍ و إنما يظهر ذلك با مروج عن طر بقئه» 
وغالفته إلى طريقة خبره » لآن ١‏ هذا حاله بكرن مشافا له » ثم أتبعه بذكرسبيل 
المؤمنين وتوعد عل اللروج عن طريفتهم فى الاتباع » وبين ذاك أن كل واعد 
.نهما فى أنه حجة كصاحبه ٠‏ 


قجب على هذه الطريقة أن يكون الإجماع الذى عو إجماع المؤمنين. 
.ون كل أمةغ حتى لايمتد عند فى باب الإجماع من أظهر التصديق بالرسول 
عمل الله عليه » ممن دل الدليل عل كغره وفسقه ٠‏ 

قبل له : إن المواب عن ذلك مب عل قولين » كل واحد منهما ذهب إليه 


التو ا إن الراة تثلك بن معدق / دخا الاني عن جهة 


قوم 4 
ا و يستحق الثواب والمدح؛ فن قال بالقول الأول يحمل حمة فى ذلك إجماع 
كل المصدة ,سول صل الله عليه؛ ومن ذعب إلى الذول الشانى يجمل انج 
إجماع المؤمنين خاصة » فإن تميزوا جعل إجماعهم هو المجة» و إنلم يقيزوا جمل 
داخلون فى جملتبم وأن الأمس الظاهس 


اجة إجماع جيعهم ؛ اعلمه بأن 1 
منهم هو سبيل المؤمنين لاعالة ٠‏ 
نإن قبل : فسا الصحيح من هذين الفولين عندكم ؟ 


3 ير جح فى الأسل أل إل ٠‏ و إن احتمل الرءم في ذلك ٠‏ 


وووات 


فإن قلم : المراد به من صدق الرسسول» تركتم الحقيةة لأن من قولكم : إن 
قولنا مؤمن منقول عن بابه؛ موضوع فى الشرع الدج ٠‏ 

افإن قتم : يب أن يمل على ذلك من حيث أوجب تعالى انباع سبيلهم» 
فلا بد من أن يريد به التصديق الذى يحصل به القبيز» ويعرف عنده المؤمن 
من غير المؤين ؛ لأناميى ملناه على مر هر مؤمن فى القيقة بجرى جسرى 
تكليف مالا يطاق ٠.‏ 

قبل لكي : قسد يصح أن يعم فى الأعس الظاهى أنه سبيل المؤمتين إذا ظهر 
من بماعة المصدقين » لدخول المؤمنين فى جماعتهم » فالتكليف بح فى ذلك 
ويمكن أن يميزعن يحب انباع سبيله من يحرم ذلك فيه . 

وإن فلم : المراد بذلك من هو مؤمن مل ااقيقة . 


ولع 


ا البيل إلى معرقهم ؟ » بل من أين أن الغة “ من هو مؤمن 


على الحقيقة» حتى يصلم فيا إظهر منه أنه مس سبيل المؤمنين ‏ بل من أبن أن 
فى المصدقين من بقع هذا الاسم الذى هو امع عليهم 8 
1 


: إن ذلك معلوم فى زءن الصحابه » رضى الله عنيم ٠‏ 
قل لك : فن اين أنه معلوم فى سائر الأ عصار ! وهذا يوجب بطلان التعلق 
بالظاه أصلا + لأنه إذا ل يحتمل إلا الرجويناللذين ينا فسادهما وجي أن 
يكون المراد غير ذلك ٠.‏ 
قيل له : إن الظاهى يقتضى أن المراد باللؤمزين من يستحق المدح والتمظم 
والثواب » لأنه يتضمن هم بليجاب مبيلهم » ولأ قولن) مؤمن متقول عن بابد 
فيد من الشرع لمسذا الممنى ب فلا يوز أن يمل ذلك عل المصدقين ء لأن ذلك 


اورت 


من حم امميازم و [؛ا يمدل عن الششرعى إلى اللغوى بدلالة ‏ ولا اصح أن يمل 
ذلك ملل إن المراد من صدق الرسول ٠‏ 


فان قبل + فكيف السبيل إلى أن يعرف المؤمنون و يميزوا من غبرهم » وحن 
لاقف مل باطنمم ! أو ليس فى ذلك تتكليف لما لايطاق ) وض الاستدلال 
بظاهس الآنية . 

قبل له : ليس الأميكما قدرته » لأن لنا سبدلا إلى تعرف مسيبل المؤمنين 
وطريقتهمء بأن نعرف دخول المؤمنين فى جملة من ظهر منه القول والفمل ؛ ولافرق. 
بين أن نعامهم باعيائهم» وبين أن تعرف دخوظم فى ججلة ِ 
ذلك أنه صل لقد عليه » / لوقال : اتبعوا طريقة أولاد فلان » لكان لافرق 


بين أن نعرقهم وغيهم من غيرهم ء وبين أن تعرف جحل من الناس وبين دخوهم 
فيا ء وتعرف طريقة الميع فى أن على الوجهين جحيعا يمح مضا اتبلع مبيلهم » 
فليس يحب إذا لم 


ذلك تكلبف ما لابطاق وغيره, أن لا يعرف به ٠‏ 


امؤمسين وغيرهم أن لاتعرف به طريقتهم » ولايجب 


فإن قال : ومن أبن أن فى ,حملة الأمة مؤمتين لا غالة » فى كل عصير» لأنه 
لادليل لك يفل عل ذلك + 

فيل له : فد أجيب عن ذلك بوجهين : |حدعما أن نفس الظاهى يقنضى 
اثبات مؤمنين يصمح أن بتع مبيلهمء لأنه لايحوز أن يتوعد جل وع» تومدا 
«طلقا عل المدول عر إتباع المسلمين إلا وذلك ممكن فى كل حال» ولا وص 
دخوله فى أن يكون ممكا إلا بأن 


ت فى كل عصر جماعة من المؤمتين ؛ وفى هذا 
إسقاط السؤال. .يبين ذلك أنه :ا تومد على المدول عن إتباع سيلهم فكذلك 


سيور 


توعد على مشاقة سول + فإذا وجب فى كل حال سمة المشاقة ليصح ااوعيد 
المذكورء فكذلك يحب أن يصح فى كل حال إتباع سبيلهم والندول عنها ٠‏ 

والوجه الثاتى : أن الآية داللة عل وجوب أتباع سسبيل المرمنين ؛ ونعلم أن 
فى كل حال مؤمنين بدليل آنر) وهوما ثبت بالقرآن وقيره أن ف كل حال طائفة 
من أمة الرسول» صل الله عليه» ظاهسرين على الحق » وأن كل عر شهداء يشهدون 
بالحق» إلى غير ذلكء وعلى الوجهين سقط السؤال ٠.‏ 

71 
؛ ومن اعتير ذلك إما اعتير إجماع الأمة . 
له : ليس 
فى ذلك ؛ فبجب أن يكون الصحيح فى إجمساع الذى هو حمة؛ أن يكون إجماع 
المؤمنين» فيان علسناهم بأعاتهم لي إل لمجاعهم» نولم تعلمهم اعنية اميم 
بعلم دخوطم فى جملتهم 6 ولم تعتبر لمن يعسالم أنه ليس من المؤمنين من , 
كالشيية؛ واغغيرة» ولامن يازم تضايله » وتفسيقد» كاتموارج ومن يجرى مراحم . 


جب أف يكون الإماع الذى هو حبة إجماع المومنين دون 


علوم انهم أرادوا بالأمة المصدقين » لأنهم قد 


وهذه الطر يقة هى التى اعتبرها « أبو على » فى الشهداء الذين اعتمد عل نما 


وكل قائل بالإاع إنمسا اعت فى الإجماع الذنى جمله حجة ما اقتضاء دليله » فن 


عل على هذا الداسل اعتبر بزجماع المؤمنين على ااوجه الذى ذكرناء » ومن اعتبر 
الشهداء فككثل م لأن الشهداء هم المؤمنون ؛ ومن اعتمد امير جعل الإسماع إجماع 
كل الأمة المصدقة بالرسول . والصحيح ما ذكرناء الآن من اعتبار إجماع المؤمتين 


نفك الأن من عداهم م ع كفرهم وضلاهم لا بمتير اجعاعهم لاتيم استحقون 


(1) دسم الأصل يحثمل أ تفرا د عن » كلف يسير . 
() دلق الأمل كيرة علا + 


كن 


الذم » ويخرجون عن طريقة المدح ٠‏ وكل من اعتبر الإبصاع اعتبره على وجه 
يتضمن ادح » حتى بكرن الاحتجاج بقوهم فى أنه يتضمن الإعظام » فى حم 
الاحتجاج يقول الرسول» عليه السلام؛ لكن القوم ظنوا نكل من صدق بالرسول 
فهو ممدوح + ولوعاموا أن فييسم من يستحق اتكفير والتفسيق لامنتعوا من هذه 
الطريقة لان الغالب فى هذه الطريقة أنه يبساككها من يختص بالمذهب الذى ذ كرا 
ويبين ضصة ذلك أن فى جملة المصدقين من يعسلم أله لا إعرف ريه » كالم 
ولا يعرف حكته : كايرة؛ ومن هذد اله لا يصع أن يعرف ادلة أحكام الشمرع 
فكيف يعتبر مثلهم فى الإبماع» مع علمنا أن الإجماع إنما يكون حبة» بل يكون 
منقولا عن دليل » لاعن [ نحت ] وشبيه؛ ولا يصح فيا هذه حاله أن يعد 


بمن لا يعرق الأدلة» لا هو عليه من المذهب والاعتقاد؛ وهذا بين أنه لا يبح 
اعتقاد جميع المصدقين فى باب الإجاع . 
فإن قال : أندل الآية على أن إجماع كل عصر حهة * 


قبل له : نم لأنها تفتضى ٠7‏ من يرى انباع سبيل اللؤمنين؛ و! 


بخص وقت من وقت» ثم نيس فى حلة ما يستدل به على الإساع أقوى فى هذا 
ازعدارى قم 9:9 لها تتنازل مسز اعم وات لاافظا ولا معنى »ا 
اول قوثه ٠‏ جل وعن أمه» وقوله : د وَكَدَّاكَ جام ١‏ + 
و إن كا سنبين الصحبح ف كل ذاك ٠‏ 


(1) أقرب نا يقرا به الأمل 
يه نهنا » ويه استخرجه + وف الحديث ه ولاتيث من أخبار ينا ٠‏ 

(؟) و اكات امل النس هكذا + تفتضى التعذي من اتباع غير مبيل ... اعم ؛ ففى الأصل بند 
كلذ اتباع كلة مرعية قدتقرأ ل لهم » للها عى د غير ع ق النس ع المي رفم ذلك ظاهي «. 


> وخر ف ان الاستخراج 6 فق اللسان ؛ نمث الثيه 


الوا 


تقولون : ارب الممتبر جماع جميع المرمنين» ع اقل علهم 
الواحد لم يكن إجماما ٠‏ 

قيل له : الظاهى يقتضى ذلك » لأنه عم بميع المؤمنين بإضافة السبيل الهم 
5 أنه حجة أن يعلم أنه سبيل جميمهم؛ لأنا قد بينا أن حله على آفل 
المع لايجوزء فالواجب حمله على الاستغراق» واو علمنا مارظهر من بمض المؤمنين 
أنه سبيل المؤمنين لوجب اتباعهم فى ذلك» لكثا إذا لم نعم ذلك بظلهوره من البعض 
وجب أن بمتير إجماعهم جميمهم »ما أنا ل نمم مايظهر من المؤمنين خاصة إلا بأن 
يظهر منهم ومن غيرهم اعتبرناء ٠‏ 


وقد اعتمد بعضهم فى الدلالة على صعة الإجماع ء عل قوله « وامْيمْ سَيِيلٌ دن 
ال كمه اااء 
يتضمن المزمن » لأنهم الفتصون بهذه الصفةء فاؤل اكلام يدل عل أن امطاب 
للإنسان أنه تعالى قال م وَأْصَيَ ال 
. يِعْ هيل سن أب إقه»» فامره بذلك» مها أسره / بي ودين » إلى غير 
فلك . قالوا : ولابمكن حمل ذلك عل ما تقدم» حتى يكون المراد بسبيل من أناب 
إليه؛ جل وعن» هو ماتقدم وصفه ) لأن الكلام يجب حمل عل ظاعنء ولابصح 
9 بصه بالذكر المتقدم » أو النسب الذى عل خرج . 
اي يصير المنبت مثيئاء لأن ذلك 
بالإضافة إليهم 


نولي سنا » ثم أتبمه تعالى بقوله 


بد خلافه » لكن الامتدلال 
عدي متتس نابو رازن من زءان» ويقتضى اتباع سبيل 
قوم باعباتهم » لأن ذلك فى كم الممهود المعروف» وما هذه اله لا يصح ادعاء 

(1) كذا فى المسورة برضوح )يدر ةما ععرة فى النسخ عن « هذ » ٠,‏ 
الداد لا بجي يهأ بدنة « عنه » من < عليه » م إن كات « عليه » أثرب للرمم الباق © 


ل 6 


العموم فيه حتى يقال + الت سبيل بجيعهم ء ولأ امس جرد عن النحذيروالوعيدء 
7 

وقد استدل شيخنا « أبو على » رحمه ال وغيره» على صمة الإجاع 
لتاق أمة َم عورا شهدا عل الأ » ويكون 
» ؛ والوسط هو العدل» ولاهذه حالم إلا وهم خيار» أن 
الوسط من كل شىء هو المعتدل فيه . وقوله تعالى « قال أَوَسَطهم ألم امل لم 
المراد بذلك خيرهم؟ وعل هذا الوجه يقال : إنه صل الله عليه ؛ من أوسط قريش 
نسياء ينى من يرهم ٠‏ وبين أنه جءلهمكذاك ليكونوا شهداء على الناس »تجا أنه 


ناه أولى أن يعتمد عليه ٠‏ 


صل اه عليه أشييد علهم ؛فكا أنهء صل لته عليه ؛لا يكو بيدا إلا وقوله حق 
وعبة فكناك القول فهم ٠‏ 

فإن قبل : إن قوله» جل وعن : مود تت ؤ» ينع من أن يكون المراد 
بالوسط العدل والميار » لأن ذلك ييكرن باختيارهم ومن قبلهم » لا بجمله تماللى ». 
فنجب اتيكون المراد بذلك أنه وسطا في يرجع إلى خلقه» أ وجيب» أوغي 
ذلك مما نصح فيه هذه الإضافة عل طريقة الحقيقة ٠‏ 


قبل له : إذا كان المراد بالوسط ما ذكتاه لظاهى الكلام » ولأله متضمن 
للدح فالواجب حمل ذلك عل أن المراد بقوله م جملناكم » اللطف © لأنه تمالى 
إذا لطف لم حتى صاروا بهذه الصغة صلحت الإضافة » ؟! يضاف فضل الولد 
ف العم والأدب إلى أبيهء إذاكان بتدييه *'' ذلك .. ويبين صمة ماذ كزاء 


() ل الأمل ان نكررة + 
(5) هاكلة تنب فى الأسل أن تكرن « نال » » أ« قبل » + 


ليود 


أنه تعالى يملق بذلك مس يكونوا شهداء على الناس » فلولم رد فعلهم الذى به 
يعون من أهل الشمادة لم يكن لذلك معنى +وقد قيل : إن المراد بقوله م وَكدذَاكَ 
جملا الحم والنسمية ؛ لأنه تعانى إذا خبر يذلك عنهم حك لم يمتتع إضافة ذلك 
إليهء ويحرى ذلك مجرى قوله دعو عا والمامين بن 


ف باب الخلوق ٠‏ 


بخلافه / لأن فى جمسلة الأمة كفارا وفسافا » قلا يصح حمل الآية على ظاهرها ‏ 
وسطل التعلق 

ا 
إلى من وصح ذلك فيه » وهم المؤمتون الذبن يستحقون المددح ء وهذا واجب 
فى أحكام امطاب : أنه إذا لم تصح إلا فى البعض يوجب أن يكون هو المسراد 
دون الكلء فكأنه؛عين وجلء قال: «وكذلك جلنام أيما المؤمنون أمة وسطاء 
ولا يليق بمعتى الكلام سواه؛ وايس هذا مما نقول : إن العموم له 3 


بتخصيص ء! برد بعده سببل» لأن التخصيص إذا ظهر فى المبر اقتضى تخصيص 
ما تعلق الحسير به من الام ؛ لأن امبر والوصف لابد من 
لم يصحا إلا فى قوم مخصوصين علم أن المراد الاسم وهذا 
ذلك : إن المراد به » وكذاك جعلنا فيكم » مشر أمسة عد » قوما خبارا ليكونوا 
شبداء على لاس يا قال ؛جل وعن + « وذ مناغ من آل فرعوت سوم وت 
متمء ركاقال : م وذ 
» والمراد قال ذلك فوم متم و إن 


أملقه-! بالاسم ؛ لإا 


وقد قيل فى جواز 


لك حت ترى الله 


(1) كدق الأسل 


ح وروا- 


عل ابميع ف مثل ذاك أ والراد به ابعض لابتع ‏ والأؤل أفوىء لأن هذا الوجه 
لابد مم أن يدغل فيه الهاز» نيا هو المقصد ,امطاب » وليس كثاك 
ما قتمناه ألا . 

بلى : إن الآبة إن دات فإئما ندل على أن إجماع الصحاية رضى الله عنوم 
قال تعالى : ميلك مله ولابتضمن ذلك إلا '' كان موجودا ٠‏ 


قبل له : إن الاطاب الذى يغيد الإشارة فى الشاهد لا ,فيد من جهته تعالى. 
إلا ما يفيده الإطلا قم لأن الإشارة والمواجهة فيه تعالى لانصح» يجب أن يكون 
ن ذاك فوله تعالى : م ونوا َه ل اناس » » ول يفص » 
ولايصح إثباتهم شهداء على الناس أجمعء فيجب أن يكون المراد يذلك قرنا بعد 
فرن» ليصح ذاك فيه ٠‏ 

نإن قبل : فقد قال جل وعن + « كوت ارول عل واثراد 
بذلك الممسابة رضى الله علهم » تيجب هثله فى فوله : « جعلناكم » ؛ لأن صفة 
الكلام فى الموضمين تتفق ٠‏ 


قبل له : إنه صل الله عليه ء لا يصح أن يكون شبيدا إلا على من شاهده » 
حالا يمد حال فوجب مله على العموم ٠‏ وقد قبل : إنه صل اله شهيد عل الجميع 


أيضاء من حيث يشهد على من هو الأصل فى الشبادة ءلى الميع ٠‏ فيكون شييدا 
مل هذا الوجه كا يقال ف ** ينل القرآن عليه من حيبق قل طل 


صحة السنة + 


(1) كذاق الأل ٠‏ وامل ها« من » سافطة مثلا » 


(:) الأمل نشت دا ؟ ! 


00-7 


/الثامن مرى الككاب المغنى 
إملاء قاضى القضاة أبى الحسن عبد الحبار بن 


أحمد أيده الله 


تام الفصل ٠‏ 
نل الإجماع» وما يتصل ينأك . 
بم لله الجن الرحم 

بلك : لايجب حل ذلك عل ماتققم؛ لأنه مستقل بنفسه قيصح له 
على ظاهس» 


أن ما هذه اله لا يصح تعلقه بما تقدم + ولو كان الأمن 


كا فالوا لم يكن يدخل فيسه من الصحابة إلا من صل القبلتين » من دخل بحت 
قول السفهاء وعغاطيتهم » فإذا بطل ذلك بطل ما كرو حتى أن فيا تقدم د 


َم ف بنك اي 0 
ويحب أن يكون راجما إليه؛ عل أن هذه الآبة لودات على صعة إجماع الصحابة 
لكان قد اقترن بها من الآيات ما يدل على إجماع كل عصرعلأن فى القرآن ما يدل 


نا بل يق 


7 1) رسي ما بعد ماق المصورة هكذا د مه » فهل المراد ما ئية ! 
(5) كتث سارها عل فرار اللمورة ٠‏ 
(5) لبس قبل هذا مؤال فيكون هذا بعرابه ٠‏ رهذا لايتضح اتصال سياف 


ولالام 


الاس » . فدل بذلك على أن جميع المؤمن 


#قتضى أن فى كل عصر شهداء يشهدونء لأنه لولم يكن 
از فى بعض الأعصار أن تقع المعاصى من قوم ولا شاهد هناك » وذلك 
بنقض ما قديناه » من أن جميع الأعمال يقع فها الشبادة رن اللؤمنين ؟ا تق 
من الأتبياء ٠‏ 
فإن : إن الذى ذكزهوه ه وكلام فى ظاهى الآية وانها تتناوله للاأعصار 
فاذ كروا وه دلائه على صمة الإجماع لأنكونهم شبداء لا يفتضى تقى اللطا 
عنهم » لأن الشاهد قد تحمل الشمادة فى -ال لا يكون مؤمنا عدلا » ثم يوقيها 
فى حال العدالة ؟ 


قبل له : إن بعش الكلام يجب أن ين عل بض لنصح دلا بقوفة أجل 
وعيز» م لتكونوا شبداءه» لم ينفرد بل تعلق بقوله « و 
نإذا مدحهم» بذلك ثم عقبه بهذا القول وجب كونيم عدولا سرضيين فى الخال ٠‏ 


(1) درسم الأمل ثرةزائدة» سن قرا الكلة « حيث » لكن الاق لا برع ذلك ٠‏ 


00-0- 


فإن قال : إن قوله م وَكَدَِكَ جَسَع» إذا لم يصح ظاهر» لم يستقم ماقم 
دن قل أن المراد به اللطف؛ وقد علمنا أنه لا من تعالى أن بلطف هم 
فى أن يكونوا عدرلا خيارا “ولا يكونوا كذلك بلا ن حق اللطف أن يقتضى 
وقوع ما هو اطف فيه ؛ وكذلك فإن حمل على أن المراد الحكم والتسمية فقد مم 
أنه تمالى صادق فيا يمير به » ويصفف قيره به » فلابد من أن ييكون القوم بهذه. 


ققد بينا 


الصفة» ع لكلا الوجهين » و إذا ثبيت ذلك ثم بن عليه قوله « لتَكُونُوا ا 
فقد صخ زوال ما أورده من الطمن ٠‏ 

لان قال : ومن أين إذا صع أنهم شهداء فى الآخيرة أن إجماعهم عل القول. 
والفل فى الدنيا لا يكون إلا حقا» و إنما يحب ف الشاهد المدل أن تكون شوادته 
صمرحة؛ ولا يجب ذلك فى أفماله ٠‏ 


فيل له : لأن من جعله اله عدلا يكون شاهدا على اناس فلابد من أن يكون 
وت الطريقة» فى سائرحالات 6 إلى أن يشهد» اذا كانت الشجادة فى الآبرة 
وقد انقطع التكليف فلا بذ من أن لا ريصح تغير حاهم البئة + 

هلا جوزتم » و إن كانوا عدولا مرضبين على ما ذكثمء أن تق 
منهم الصفائر » لأنبا لا تؤثرفى عدالتهم » وسداد طر 
من الأنبياء علييم السلام وم تمنع من كوتهم بلرتبة المظيمة فى القضل» فا اذى 


نتمم »و إذا جاز وقوعها 


ينع من مثله فيهم * 
فإن قتم : إن ما رفع منهم يكون شبادة ٠‏ 
قيل لكم : إن شهادتهم إنما مكون فى الآخعرة» لا فى دار الدنيا ء 
فإن قتم : لأن تجو يراك يؤتى إلى أن لا يكونوا حبة ٠‏ 


ات روود 


قبل لم : إلى ذلك تقصد ذا الامتراض / قبيدوا أولا نم حمة» 
ليخ ماذكتم + 

إن قتم : لووقع ذلك منهم لصح مثله على الرسول عليه السلام » أنه ججل وعيل 6 
جعلهم شهداء يا جعل الرسسول شيدا » نإذا لم يصح ذلك فيه إذا أذى ذلك 
إلى خروجه عن أن ييكون حبة» فكذلك لا بصح فيهم ٠١‏ 


الك + إنها وجب ف الرسول أن لا يحوز عليه ما يؤّى إلى أن لا يكون 
قو » أو قله ججةء لامن حي ث كان شبيداء فلايجب ما ذ كت ب لأنه إغاكان 
يحب او كان كونه شبيدا هو الماع من ذلك» فل" كان ا ماتع من هكونة ياه 
وظهور المعجزات عليه» فيجب أن لا بح ماذكتم ٠‏ 
من الرمول بعض الصغائر بفوزوا مثله من كل 
الشهداء » إنكتم تعتمدون عل تشييووم فىكونهم شهداء بالرسول ؛ لأن الم 
لايجوز أن تزيد على حاله » صل الله عليه ٠‏ 


وبعد ... فإذا جاز أن 


فإن قلت : لو وقعت منهسم المعاصى الصغائر اوجب أن يحتاجوا إلى شجداء ؟ 
وكذاك القول» فى الشبداء الذين يشهدون عايهم ؛ وهذا إلى أقمال من المعاصى 
نقع ولاشاعد يشبد بها ٠!‏ 


قل لم : إذا جاز أن يقع ذلك من الأنبياء» على بعض الوججوه» ولا شاهد؛ 
افا المانع من مثلدق الشيدا و إما يحب أن يشهدوا بالمعامى التى لها حكم 
فى العفاب ؛ فاما ما لا يعد به مث الصذائر فهى كالمباحات فى استغنائها عن 
شهادتم ٠‏ وهذه / الطريقة اتى ملكها شيخنا د أبو هاشم » رحمه الى الطمن 
مل هذه الدلالة؛ وقد بسطناها ٠‏ 


الات 


واعل ... أن هذا الطمن لوصح لكان لا بمنع منكونهم حبة» فيا لكان خط 
لكان كيرا ؛ لأن ذاك ينقض كونهسم عدولا وشهداء .له ؛ جل ومن » وإئما 
يوجب التوقف فى المعاصى التى لا تلنها ككائر .. 

أفان قال : إن | كير مايمتج به الإجماع داخل فى ذلك » فإذاكان ما تقدم 
علا فهم» الإصاع فير يع ل 

د يعد ٠‏ فإذاكان إنما بكرن إجماءا وجحممة فيا يعم من قبل أنه لوكان خطا لكان 
كبيياء والملم بذاك يغنى عن معرفة حاله من جهتهم فيجب أن لا يكون حبة . 

واعم ... أنه جل وعن جعلهم أمة وسسطا وخيارا ليكونوا شهداء » فدات 
الآيذ على أن كونسم عدولا كالعلة والسبب فى كونهم شهداء » وأنه ؛ جل وعرر 
جعلهم كذلك» ليكونوا شبداء؛ وقد صع فى التعبد أنه لا يجوز أن ينصب للشهادة 
إلا من تعلم عدالته أو تعرف الأمارات اتى تقتتضى غالب الظن ء وقد مع أن من 
تنصبه الغالب الظن يجب إذا تولى تصبه » جل وعن » أن يعلم من حاله ما ظنه ‏ 
؟ا تقول إل » جل وعنزء لو تولى نصب الإمام لوجب أن لا يكون اشائط في 
بها نا حاصلة فيه » مل طريق القع ذا ثبت ذلك لم يل من أن يكونوا 
ججة بشهدون ؛ أو لا يكونوا كذلك ‏ فإن قنا ليسوا بحجة بطلت شمادتهم » 
لأن من حق الشاهد إذا خب عما يشهد به أن يكون بره حقاء و إن لل جره بجرى 
الشبادة فلا بت من أن يكرن قولم وفعلهم ححيسا » ولا يكون كذاك إلا رهم حية 
وليس بعض أقواهم وأفمالحم بذاك أولى من بعض؛ وتخالف اهم حال الرسول » 
عليه السلامء لأن ما م عليه من الصغائر لا يخرج ما يديه عن الله تصالى ماهو 
اجة فيه من أن يكون مقيزا » فيص كرنه حمة » ولي سكذاك لو جؤزنا على الأمة 


(1) أل إن ساقظة ومن الأمل » * 


ؤللا- 


االحطا » فى بعض ما تقوله وتفعله ؟ لأن ذلك كان يوجب نحروج كل ما تمع عليه 
من أن يكون حجة ؛ لأن الطريقة فى الميع واحدة فإذا حم كونهم جمة فيجب 
أن لا يصح طبهم فيا أجمموا عليه الصفائرء كا لا يصح علييم الكائر» ولا يجب 
أن يكون حالهم أز يد من حال الرسول» إذا فنا هذا القول قيهم» لأث ما نوجب 
ذلك فى بميعهم إذا اجتمعوا عل الثىه؛ قاما كل واحد منهم فيا ينقرد به فا نمؤن 
عليه المعاصى الصغائر» فإذا ها نما نستمد فى كوثهم جحمة مل هذه الطريقة لم يضح 
ساثر المطاعن التى أوردناها من قبل؟ وهذا أقوى ما يمكن أن يجاب به عما حكيناه 
عن شيخا د إبى هاشم » رمه له والذى أوردة أقوى ما يقال على هذه اللا 
وقد قبل : إن قوله » جل ومن ( لتَكُونوا َمل اناس ) ليس المراد بذلك» 
أداء الشهادة فى الآخرة ؛ و إنما المراد بذلك القول بالق والإخبار بالصدق » 
كقول ( ياتنه لامو اكه ووو ْم ) وكل من قال حقا 
فهو شاهد به وليس هذا من باب الشهادة التى نؤذى أو تحمل بسبيل» و إن كانوا 
مع شمادتهم بالحق يشهدون فى الآآيرة بأعمال العاد» كا نشهد الموارح» ليكرن 
اللطف أعظم ء و إذا مع ذلك فيجب فى كل ما أجمموا عليه قولا إن يكون حقا » 
ونملهم يقوم مقام قوم » فيجب أن يكون هذا حال » لأنهم إذا |جمموا عل الثىء 
فلا وأظهروه إظهار ما يستقد أنه حق حل عل الخبر» وهذا يوجب أنه لا فرق 
بين الصغير والكبير فى هذا البات ٠‏ 


فإن قال : ومن ين أن اتباعهم واجب» وإن صم ماق كرتم » لأنه لا تشع 
كرنهم مصييين؛ وإنكان غير ذلك صوابا ٠‏ 


(1) الوار ساقطة من الأصل ٠‏ 


1 


: إذا شمدوا فى المذهب أنه [ حق ] وفيا خالف أنه باطل فلا ب 
مما ذكناء؛ وإذا ص أنهم مصيبوز فيا مجتمعون طيه قولا وفعلا » وثبت عنهم 
أنهم قالوا بأجمعهم : إن عغالقتيم خطا دخل ذلك فى جملة ما شهدوا نيه أنه حبق 
فيجب القضاء بصحته ٠‏ 


فاما شسيخنا م أبو هاشم » فنه اعتمد فى كون الإجماع حمة عل الأخبار 
المروية عن البى » صل الله عليه نحو قوله » صل الله عليه » « لاتجتمع أمتى 
على خطا ولا مل ضلال » ؛ والأخبار فى هذا الباب كثيرة » وجلتها معلوبة » 
د إن كان ى بعضها أظهر من بعض » كا روى عنه 6 صل الله عليه » لامع نه 
أمى على ضلال؛ ول يكن الله ليجمع أمنى عل ضلال ؟ ولا تجتمع أمتى على خطا. 
ظاهى فى هذا الباب وقد روى عنه؛ صل الله عليه » أنه قال بد سالت ربى سبحانه 
أن لا يمع أمتى على ضلال فاعطائيها » ؛ وما روى عندء صل الله عليدء أنه قال: 
صل الله عليه « لا تزال طائقة من أمتى ظاعمرين على اللمق » حتى ياتى امس الله 
جل وعن » بالفاظ عختئفة » ظاهى فى الرواية؛ وى بعضما « ان تزال طائفة من 
أمنى على لمق ؛ لا.يضرهم من ثاوأهم إلى يوم القيامة » ولا بضرهم خلاف من 
خالقهم؛ حتى ياتى أص الله سبحائه » ٠‏ 

وماروى عه ؛ صل الله عليه » فى خطبته المشهورة أنه قال د « عن سريه 
بحبوحة الحنة فلبازم اجلماعة» فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الائثين أبسد » » 
وها خطب به ؛ صل الله عليسه ؛ فكذلك خطب به عمسر بن المطاب رضى الله 
عنه »فى جماعة الصحابة ؛ وما روى عنه من قوله : ثلاث لا يفل طليهم قلب 
اموي اخلاص العمل بتهء والتصح لأئمة اللمينء ولزوم المماعهء فإن دعوتهم 


(1) ماقلة من الأسلى » ولمل للسياق يرجهها ٠‏ 


امد - 


تحط من ورائهم ؛ وى بعض الألفاظ تكون من ورائهم؛ وما روى عته » صل الله 
عليه؛ من قوله : يد اله مروومل ةل اانا ريا روى عنه؛ من قوله : 
من نخرج من الطاعة » وفارق المماعة قيد شبر» فقد خلع ر بقة الإسلام من عنقه» 
إلى في ذلك» نمسا يكثرذ كرهو و ]نما ذكراه ليعلم أن الرواية فيه كثيرة؛ بالفاظ 
غتلفة؛ وتدئرل الصعابة والابدين ذلك مشهور منظاهي6 واعتمادهم على الإجماع 
ظاهى» و إن كا لاتحتاج إلى ثتبع الألقاظ فى مثله »م لاتحتاج إلى ذلك فى أصمول 
الصلوات ‏ وكثيرمن فرائض الذكوات 6 نسنغنى عن لتبع الالفاظ إذاكان المنى 
المثقول متعارفاء والذى ندّعيه متعارفء ظاهى فى هذا الإب إجماع الأمة » وأنه 
لايكرن خطا ولا ضلالاء فهذا المنى متقول معمول به » والاحتجاج به إقع دون 
الافظء أنا تلم من سائر الأمة إيجابما الزكاة فى الذهب والورق » إذا بلغ مدا 
غصوصا » على شرائط » هر دون 'نبع افظ منقول + وكذاك القول فى أعداد 
الصلوات؛ وما هذه حاله فنقل الممى فيه بفنى عن نقل الافظ وانتبعه » لأن معرفة. 
اللقاصد أ قوى من لتب اللفظءإذ الافظ إنما براد تعرف به المقاصد » قإذا عرقت 
تيع اللفظ لا وجه له ٠‏ وعل هذا الوجه قنا : إن ما يعلم بمقاصدم» صل الله عليه 
باضطرار من أصول الدين يفنى عن نقل الألفاظء ولسينا 
إلى أنه فى حكم العايث؛» إن كان غرضه إفامة انجة ٠‏ 


اف رواية ذلك 


فإن قيل : أفتقولون: إن هذه الأخبار «تواترة عن الرسول عليه السلام» تواترا 


أل من قصه » أفى أن الإجاع حبة » أو نستدل بها على أن الإماع حبة ع 
(:) ف الأسل دلا» ظاهرةء ولمل امسن بدوتها ؟. 

(:) اق الأمل د إذا »ء رلاعلام السباق كني * 

() بعش الكدة شائع فى الأصل ‏ رما ها أقرب مائقرأ بغ مناميا سباق ٠‏ 


يل 5 


أد مون أنبسا متواترة عن الصسابه ؛ غيد متوائرة عن ابول ؛ عليه السلام ؛ 
أد تقواون : إن فى كل وجد من أخبار الآساد + 

قبل ل : نقلها إلينامن باب الآحادء ولا يمسيع أن نقلوال الصسايقواهابرين» 
دمن تادهم من باب النوائز» فاما هو العمل به فى المابة نابي أ عل 
سممته » والتنشر الأمس فيه بحيث يزيد عل انقشاركثير من أمرل الدين ٠‏ 

فان قال : إذاكانت من أخبار الآاد فكيف يصح اتاج با فى كونيا 
جحمة » مع أن بها قير معلوم ٠.‏ 

قيل له : هى وإنكانت الآن من أخبار الآساد فالجذيا فى الأصل قاعة . 

لال : اذ مج ذلك بز زوا فى سائر أخبار ادن كون احج يق 
فى الأصل قائمة» وإن كان تقلها الآن من جهة اناد . 


تابعين نسم عملوا برها ؛ مكل ما محصلى هذه العاريقة 
أخبسار الآحاد تقطع فيا احج يا فى الأصل علا تفول ل أصول الكواى 
دالصسلوات » و .انكان الخ فيا من جهة الآحاد » فأ ا بك هسذه حال قله 
يب أن تقطع بصحته ٠.‏ 


قذه؛ اذا أن به مايقوم مقام قله مايه تمل حمالم بنع ذلكء 
هد أطباق من تقسدم عل العمل به » أله » ويس الأسد اول / إن با 


(1) مشنية فى الأصل » رهذا أتزب ما فقرا به . 


عمرات 


فى التواتر أن يصيرآ-ادا بفؤزوا فى الآحاد أن بصير واترا؛ وذلك لأن المتواترقد 
ملم صمنه» فلا يمثم أن بر ثقله وو يقترن إليه ما يقوم مقام التواترى دلالة الصحة» 
وماكان من الآحاد فى الأصل لم تثبت صمته » ولا بصح أن يصبير نواترا ع وك له 
متوائرا هو مببى عل النقل الأول ؛ لأن ذلك تناقض . 

وليس لأحد أن يقسول : إذا كان الاحتجاج بالمدبر فكيف رصح أن يتقير 
نقله ء مع أنه اذم لأنا فد بينا : أنه إذاككان متواترا فهو اجة » مع إطباقهم 
عل العمل به » وذلك ممتنع » لأن أحد الوجهين سد مسد الآخر 
الدلالة ؛ ولولا أن الأمس على ما قلناه لم نجسؤز كون فول الرسول دلالة» ويكون 
صادرا [ عن آية معدملة فى القرآن» ١‏ جازذاك » وحل محل آية غير حتملة » 
لأن أحد الوجهين بقوم مقام الآخرء ى كونه غير حمة ] كلك القول فيا بيناه ‏ 
اوه ممتنع أن يعسلم » جل وعن » أن مصاح العاماء فى أن يستدلوا. 
متوائرة » على أن الإجماع حمسة ؛ وصرة يستدلون بها من جهة عمل من تقدم غ 
وتقبلهم ماء لأن وجوه الاستدلال قد تعلق المصالم به وعل هذه الطريقة نريب 
الكلام فى وجره الدلالة عل الأحكام الشرعبة؛ وذلك يبطل طعتهم فى هذا لباب . 

وليس لأحد أن ,قول : إذا كانت متقسولة على طريق التوائ كان المسلم بي 
ضروريا » و إذا صارت من باب الآحاد صار الاحتمباج با هن جهة إطباق 
المتقدمين على العمل بها استدللى » وهو أدون مثئلة من الضرورة » فكيف يصصح 
هذا ؟ ! وقلك لأن أحد الوجهين أ إذاقام مقام الآخرق قيام الخجة بد ء وكات 


ثبوت 


بأخبار 


(1) مابين اتعفوقين هر ماق الأسل » مع لتحرى نكن ف قراه ؛ نكن السياق غ جل ٠‏ 
(:) ائلط مطرب ف هذا الموشع + رعذ جود العرى ف قرا . 
(6) ال سراب الإعراب نسياء 


سيور 


المصلحة فى مثل ذلك فد لتغير» فا الذى ينم من أن يكون الصلاح لمن تقدم 
أن يعلم أن ذلك قول الرسول باضطرار » والصلاح لمن تآخرآن يعامه باستدلال 
عن الوجه الذى ذ كرناه وولولا صمة ذلك تخا لانقام على مزية الصحابة فى الأحكام 
الشرعية » فإذا بطل ذلك لأنا نبجوز فى كثير منرأ. أنجاكانت تعلم قصده عايه الملام 
فيه باضطرار » و إن كا نعلمه باستدلال» فا الذى يمنع مما قكناء , 


وليس لأحد أن يقول : إن جاز فى الخيرالمنوار الذى هو الحجة | 
مع الآحاد ما ذكتم » بقوزوا أن ينقطع تق_له أصلا » لقيام بعض الأدلة عقام 
لقله وذلك لأن الذى سال عنه يموز عندن فى الأحكام اتى نعل أن ميا توقيف 
الرسول إذا اجتمعت الأمة عليرا» وأدل يعض الدلالة عليها ٠‏ 

وقد بيدا ما يدل على ذلك » فليس لأحد أن يقول ؛: انف 


فى أخبار الإسماع 


بصير 


عاذ قر 


ن بعد آحادا 


وا فىكثير من النواتر الآ أن يصير 


ذلك بؤدى إلى أن لانأء. 
أن بصيركذلك ٠‏ 


وا فى أصول الشرائع أن تصسيركذلك ب بل قى | 


قبل له : إنا قد أمناتم 


لوجوه من الاشتبار تلمها 


تاقفص ؛ قفارق حامسا فى ذلك حال أخبار الإبضاع فى الزين الأول 


الأنها لم تبلغ هذا الحد » وهذا لابث لكل أحد من أن يحب مله ' إذ 
كثير من أخبار الزكرات». ثما يصح أن اجة قامت به » وهو من باب الآحاد 
بين أنه لابلزءه على ذلك مايال السائل عندء قهو جوابنا أيضا 


يبك أن يكرن يا. + ثولا أت مارت خط الاح متل هذه الزياداث فى وا 


موود 


وجملة القول فى ذلك : أن الآحاد لايحوز أن نصير تواتراء لأن نفلهفى الثاى 


كالبناء على التقل الأول؛ وكذلك » فلا يصح أن يكون نقله أولا على وجه لا يكون 
جحجةء و بصير إلى وجه إصير ةثل ما ذ كلاه من العلها ٠‏ 


ا فى دلالة الإجماع وفى أصول الزكرات 4 إن كان ملاعب ذاك 
ن به ما تعلم به الجة » بل لاجتضع أن يتقطع 
هذا مالم يلغ توأ ذلك المبلغ الذى لايجسوز أت 


فيه لم يمننع أن يصيرآء أحادا » و 


وقد ءلمنا أن الداعى إلى تقل القرآن إن لم يقو على الأيام لم وضعف» وكذاك شدة 


ابه؛ وكذاك القول فى أصول الدين » فلا يوز أن يضعف 


اختلاف اها » ولب سكذاك 
الا ذ كناء فى القرآنة فهر 
التواتر» ثم تصير اجة فيها جه الآشر . 


إذا سل ما 


قن آبن أن خبر الإماع هذا اله؟ وإنغا بصح لكر ذلك متى ث 


دة بر من الأصلء و إن كان نا 


ملى يدون المساء ٠‏ رادل السباق يجناييها ٠.‏ 
نما + رالقراءة أجيا دي عطة. ٠‏ 
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من تقدم من الصحابة والتابعين أطبةوا على العمل كير ذلك وتمسكوا به » وأنهم 
عملوا بذاك لأجله دون غيره؛ ولا يصح ذلك إلا باذعاء التواتر عنهم » أنهم عملوا 
ذلك » وإدعاء ذلك مشل إدعاء التوائرقى تعبين هذه الأخبار » ولو صم التسواتر 
فى ذلك لتعذر عليكم أن تثبتوا أنهم أجمعوا على ذلك » لأجل الخبر» لأن فيمن يساك 
بالإجماع من يقول : فسا قالوا بذلك من جهة القرآن » و يوز أن يكون ذلك 
-- عن الرسول » تلقوه باضطرار ومشاهدة لم تنقل ؛ فن أبن أن الأمس فيه 
على مان كام ٠‏ 

وبمد .. فلوسالم لك ذلك » وزالت عتم فبه المعارضة لم يكن ليصح ذلك 
إلا بعد أن تثبتوا أرب إجاعهم على العمل بالمير ججة ؛ والكلام بيننا و يتم 
فق ذلك» فكيف يصح أن تحتجوا بإجماع مخصوص على كل الإسماع» فاته نت و 
حمة ب|جماعهم على العمل بالمبر » وتثبتون إجماعهم على الممل بالخير حجسة » بان 
الإخماع حمة » وهذا يتناقض . 

فان قلم : إن الذى تجعون عليه من العمل باتلير » والفسك به هو جبة من 
جهة الادة ابلا اه لاستارن / أر بابجتمم إلا وزيم ازأل ايد 
يصح من الأخبار لا ود من أن يختلقوا فى قبوله » فبعض يقبله » و بعض يرده * 


الاخلاف اجتهادهمء وهسمهم» وتكون هذه الطريقة بمثزلة ما نذكره من المادات 
فى تقل الأخبار » على ما تقدم ذكره ى باب الأخبار . 

قيل لم : إن كانت هذه العادة صميحة فيجب أن لا تختلف فى الأثم » وأن 
تكون حال اليهسود والتصارى حال أن 


عدء صل الله عليه » فى ذلك ع وف 


(1) الأسل» «بترقف» رامل اهنا هو الأعي ٠‏ (5) موضع التوث مدادسائل لايك 
(©) فى الأصل اللهودى © ولمل السياق لا قتضي اليا. ٠.‏ 


يقرا إلا ماءة رامل نا ماعو الأب ٠‏ 


- لواات 


خصصم به أمة ثبيناء صل الله عليه» فلا بد من أن تعولوا فى ذلك على أمس يقارن 
العادة » ولايصح فى ذلك إلا أن تعؤلوا على الإجماع » والكلام فى إثباته ؛ وهذا 
بين اختلال هذا الدليل ٠,‏ 


هه إن لشيخنا د أبى هاشم » رحمه الله فى ذلك طربقتين : إحداعما ‏ 
ها ذكره فى مواضعء من أن الصحاية رضى الله عنهم ؛ ومن بمدهر» صخ علهم أنهم 
احتجوا على صة الإجماع بالكيرالمروى فى قلكء فلابد من أل رفوا صحته بأحد 


وجوه : إما أن يكونوا سمعوا ذلك عنهء صل الله عليه ؛ واضطروا إلى أنه قاله 


بخ فييعم ؛ أو علموا ذلك بالاستدلال من حيث خبرهم به جماعة لا يوز ليها 
التواطق » فإذا كان احتجاجهم بالإجماع لابد أن يكون لبعض ما ذكناه وعلمنا 
من حالم احتجاجهم عل ذلك بالسير » فقد وجب كون الخير صعيحا ع ولا يحوز 


أن كي *“واقف عه 


من غير أن عررفوا ضسة خبره » لأن المسلوم 
عن أنخواطم فيا لا أيخرى مر الأخباز هذا البرى ؛ يعات عر 
فى الاستئذان » واستثباته فى غير ذلك ء واستثبات سائر الصحابة ؛ فلا يجوز أن 
يستئبتوا فيا يدل على صعة الإجماع» مع أنه أصل ف الشرعيات ءٍ وهدذا يوجب 
أن سبيلهم إلى هذا امير إنما كان لعلمهم بصحته ووذ كر انا على احتجاج المسلمين 
فى صدر الإسلام بذلك ضرورة بالنواترء فلا يمكن دقعه ٠‏ وهذه الطريقة نصرها 
اشيخنا م أب. 


عبد الله » أفوى نصرة » ونحن تورد بجملة تدخل فيها ما قاله» وريم 


ورد ها غيه 


() يقرا الأمل + < أبن > وما هنا ملاثم السياق * 
(1) ف الأمسل نقرا كمة < فادر » برضوح 6 ولا هرما موشع فى السياق - والمني العام 


تكن الفهم ٠‏ 
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صحة المبرعنهم أنهم عملوا بصحة هذا امير . 
والشاق 


أنهم تمسكوا به لأجله دون غيره ٠‏ 

والثالك ‏ أن #ملهم به عل هذا المد» وتسكهم به يدل على صمة اللمير ) 
لامن جهة الإجماع » لكن لأرس ذلك طريقة فى الأخبار الواردة فى الأحكام 
الترية 
قأرا تقل مسكهم بالإجماع ؛ وظهور ذلك فييم» مع ذ كر هذه الأخبار قطر يقد 
اثرء وعلمنا بذاك من سال الصحاية » كعلمنا أنهم تمسكوا ب 
الآساد ‏ بل العلم بذاك أفوى + والامس ظاهى عنهم أنهم أإحر 
والسنةء فى أن الاجتهاد يتقطع عندهء وجعلوه فى باب الأحكام الدثيل اثالث 
والمرتبة اثالية لاسنة» وااواجب فيا حل هذا محل التصادق ٠‏ لأنه لا يمكن بيانه 


بذك واحد واحدء من علماء الصحاية والتأبمين» و إن كا لو قصدة! إلى ذكر ذا 


نما تقل عنهم لسول ؛ خصومما فى الأعلام منهم غ الذين تقل عنهم الأحكام :1 
فاما انهم تمسكرا يذلك لأجل الخير إن شيخا م 1 هاشر » عل فى ذلك على أند 


أ تقل عنهم القسك بالإصاعء فقد تقل عنهم الاحتجا. 


بهذه الأخبار ٠‏ يجب 


لأن الطريفة فيهما واحدة . وقد ذكر شين ل« أبو عبد ال » 


يقطع على أن عامهم بذلك لأجلها دون غير 
كايجب أن يقطع على امب تمسكهم بالرجم لأجل اعلير لمنقول + وآن تامهم 
السارق المستحق لاقطع ؛ والزانى المسستحق مهد » لأجل الآية النى ذكررها . 


كردت 


“وجب ذلك قيا ذ كتم لأنه مقطوع به وايس كذلك هذه 
الأخبار؛ لأنكم لا تقطعون بها ويتقلها . 


قبل له : نقطع بثبوتباء لأجل هذه الطريقة . يا نقطع بما ذكرته»فالواجب 
فى الصسابة إذا عسلم أهم تمسكوا بطريقة فى الدين» والمتعالم من حالم أنهم كائوا 
يرجمون فيا سكون به من الأحكام إلى الأدلةء أن تحيل تمسكهم بذلك على الم 
الذى يظهر فيا بذهم دون غيره » لأرب الذى له وجب حمل تمسكهم بالمدود 
والأحكام عل أنه لأجل انقرآن والسنة» أنهم تمسكوأ بذلك ول بظهر فيهم سوام 
وهذا فائم أياذ كرام الواجب أن تقطع بصحته »وكا لايجوز أن يفال الهم تمسكوا 
بهذه الأحكام التى ذ كرت فى القرآن لدليل مسموع من الرسول ؛ صل الله عليه غ 
و إنكان ذلك ساثقاء وكناك لا يجوز مثله فى هذه الأخبار» و76 يجب جل 
مسكهم على الصمة » فكذنك يحب حمل السيب الذى لأجله تمسكوا بذاك على 
الفح 

ولبس لأحد أن يمول : إذا جازعنسدم أن يمسكوا بالحسكم لنوقيف 
لا بظهر ولا ينفل بخؤزوا فى تمسكهم بالإجماع أن بي 
وذلك لأف سيب تمسكهم إذا ثقل وجب له على الصحة » وإنما أوجينا 


ن غير الخبر المذ كور عنهم ؟ 


فيالم يظهر به شما تمسكوا به أنه لجل توقيف لم ينقل لكى يح حل آمهم 
على الصحة » نائبتنا التوقيف لذلك » و إن لم رظهر» فاما إذا ظهر فلا وجه إصرف 
عملهم إلى غييه + 

فإن فال : ألستم قد ذكرتم فى ٠‏ العمد» جواز أن تتفق الأعة على الك تذير 
واحد وذ كرتم أن ذلك فى أنه لايمتنع ؟نزلة الاجتهاد» وأن الأدلة فى ذلك ثتفق + 


فكيف يصح مع ذلك القيل بان إطباقهم على العمل + 
القطع بصححة . 
قيل له : نما جؤزنا ذلك فى الاجتباديات من الأحكام ‏ فأما ما نبت علهم 


أنهم عدّوه من الأصول فى الدين» واعتمدوه فى أركان الإسلام » كالإجاع زانه 


الإجماع يقتضى 


لا يوز أن يعملوا به من جهة أخبار الآحاد . هذا ولم نقطع بذلك وإنما أوردتاء 
حكاية» بعد الذى حكيناه عن شيخنا ه أبى عيد الله » من أن ذلك لا يجوز 
فلا يجوز لإزياء المناقضة فيه ء ثم ليس اتلسير كالاجتباد » لأنه لايد فى الملماء 
من التغبت» فى رواته » والفبحص عن أحراله » والاجتهاد فى ظاهى أموره؛ ولا يكاد 
يتفق ذلك على طريقة واحدة من جميعهم؛ والاجتهاد ريما نلق بالحكم بطر بقة 
واحدة + أو طرق متفاوتة: فلا مع فيد من الانفاق ما لايحصل مغله فى قبول 
الأخبار » و إذا كا منعنا إجماعهم دلى خبر الواحد هذه الملة » لا لأن الاجتراد 
أعل 5-0 للامتراض عل ذلك عا أوردوه من الاجتباد؛ وق 


الصحابة ومن بعسدهم فى الأخبار نهم كانوا ب 


عن افيا لا يتلم الوزر 
والخطا فيه» مثل الذى روى فيه عن عمر» رضى الله عنه» فى الاستثذان وغيره؛ 
وما روى عن عل عليه السلام 6 أنهكان يحافف من كان يخبره اللجير عن الرسول 
إلى غير ذاك ؛ ركيف يصح أن تجرى بمثل ذلك عادتهم» لما هر عليه من الدبائة: 
وشة التحزز من الغلط فيهاء ومع ذلك يتمسكون بالإجماع ويعلونه من أصول 
الدين» ويعتمدون عليه فى الأحكام ويقطعون عنده الاجتباد والرأى » لأجل خير 
ذكروه غير تيح عندهم ! والمادة الظاهرة عنهم أن ما طريقه امير الذى لم تيد 
صصتد» قد كان يقيله واحدء و يرده آنعرة و إنماكانوا يطبقوت على العمل والخير به 


() تقر كتلك د لارضاء » لإخمالخا وعدم ممزها ؟. 


لوألا 


إذا -ممهم على ذلك العلم رصحة ذلك لأن للم من القوة فى صعة ذلك ما ليس 
لفان » الأن الطاريقة لا نكاد تتفق [ طرف ]> يتفق طريق الع + ولذه ابملة 
جعلنا الصدق مزية هل الكذب باب الأخبارو من حيث نتفق الدواعى فلصدق؟ 
ولأن طريقته واحدة ) لا يتفق مثله فى الكذب» مع المم بأنكذب ؛ فكذلك 
لا كاد ينف اجتهاد الأمة فى قبول الخبر الذى يرج فيه إلى غالب الظن ٠‏ و إن حم 
إطباقهم على العمل بسا طريقه اعلم ‏ وعلى هذا الوجه يحب أن يقل فى كل 
عىء أطبفوا عليه : إنهم إنما تمسكرا به لاخر الواحد لكن لمم أرعيره من 
الأمورأسيا يقال فى خبالمضمضة والاستنشاقء و خير أحد لكونه بن ."5 
طيقوا لاعمل المتقول » أو للاتفاق على نصو يب الإمام الذى عمل بذنك إلى غير 
ذلك ما يكتر ذكره ٠‏ 

فاما الطريقة الثانية فقد ذكرها رمه الله فى « البغداديات » وقال : قد كان 
حاب رسول الله صل الله عليه ثم رحمة الله طييم» ملازمين له إلالى الأوفات 
ال 


ثم التعيد بما ممت عليه الأمة يمل الخاصة والعاءة» فلر قال لهم قائل : 
إن صل الله عليه قال : إن أمتى لا تجتمع على ضلال » ولم يكن هم من سم 
ذلك» مع أن هذا القول ييجرى منهء صلى الله عليه» مجرى مايقم يه اجاعلى الناس » 
ول ير ذلك إلاواحد لا بعرقون مصدقه لقدكان الواجب أن يردّوء ريقفو عدد 
قوله ؛ فلما رأيناهم قد أذعنوا لهذا امير » ولم ينكروه عم بذلك» وحلله ما ذكرناء 
أله صميح؟ ونظير ذلك أن نجد إنسانا يروى خبرا عن مجلس ائل» رجمع عظيم» 


()' كناف الأسل ٠‏ 
(م) ساكينان رضنا الم لكن لا دمل فرامئهما ثىء يناسب السياق » ورجهما هكذا + 
« ار سراهناء 6 


ان 


فالعلوم أنه متى كان كاذب أنكر طبه من يضر ذلك الغبلس ‏ فاذا لم يتكره عل 


اصدقه فى خبره » وقد نال ذلك بما هو أوقع فى لقاب ثما نعرفه من حال |صماب 


الما الواحد الأذى برل عادتهم جعرفة مذاهبه وأقاويله ونش تد فوذلك» والتسجح 
بالرواية ففدير جائز والمال هذه أن يتك الواحد منهم عنه مذهبا تشنتد به العاية 
والباقون يخضءون له» وذلك المذعب مما لوكان حقا اظهر ظهورا لا يختص به 
ذلك الواحده والمعلوم من حال صل الله عليه فى أصعابه أنهم إن لم [ي يدوا معد 
1 9 
فيا ' يفعلونه من شرائعه و يتقاونها عنه لم ينقص ] فيا ذكزناء» فكيف يموق مع 
.كون الإجماع أحد أصول الدين » أن يقسكوا به لير واحد » مع عامهم أله ؛ 
صل الله عليه » لا يجوز أن يفص يذل ؛ مع أنه من لم انلاص والعام » الواحد 


والاثثين» وإنه فى بابه أوجب إظهارا من أكثر أركان الدين » ومن جوز ذلك 


ققد رج عن طريق العادات . 


وليس لأحد أن يتكر صصة ذلك بأن يظن آنا صمحنا خير الإجماع باجماعهم 
على العمل أو على ترك النكير » وذلك لأنا اعتمدنا على العادات الى تقتضى 
سسة الأخبار» حتى اولم يكن الإجماع حقا لم يؤثرفى أن هذه الطريقة تعرف ا 
ععة القيرء ها يناه 
قال ء إن كان كذلك فيجب أن 
أءتنا ٠‏ فى صمة التوصل بها إلى ثبوت الأخبار ؛ وهذا يوجب لم 


٠ أخبار التصارى؛ فى صلب المسيع» إلى غير ذلك‎ ١ 


تقواوا فى مثل هذه العادة فى غير أمتنا 


() ل الأمل وروسع + 


(1) لا كرما ها ؛ والسراق يه فيرجل ٠‏ 


عورد 


قبل له : إنا عرنا هنا لعلة فى أمة شيناء صل الله عيسه » ول عم فى غيهم » 
واامادات إذا كانت تابمة للتمسك بالدين لم يمتنع أن لف أحوال أهل الدين ؟ 
ول يثنت عندنا من حال سائرالأمم » فى القسك فى باب اللدين ‏ وما يتقسل فيه 
فى أمة نيا ء فلا زم أن تقطع بذلك م ولو سالهم كال أمة 
فيه ؛ قأما خبر الصاب فبعيد من هذا الباب» لأنا إنما نذ كر 
فى ذلك ما ينقل فى باب الدين والقسك به فلا وجه لا أوردةء, 


أفاما شبضنا ء أبو عبداته » رحد لله نه قطع عل أن مادة آمة ينا فلاف 
عادة من تقدم فى هذا اباب ؛ ومثله ما مع من عادات الأنبياء» علييم السلام » 
أنه لا يجوز أن يقدموا على ما نكر اختيارا » ول يجب مل ذلك فى قييهم » 
لأس يرجع إلى الدين» فكذلك لا بمننم مثله فى أمة نيينا» صل الله عليه وقد ذ كر 
شسيخنا د أبر هاشم » فى نقض الإهام أن هسذه الأخبار تعلم عتما باضطرار ؛ 
الأنبا متظاهرة فاشية » كا يعلم باضطرار أنه عليه السلام» رجم إلى غير ذلك 6 
وعدل عن سائرما ذكرناء » مر الاحتجاج بالعادة ع وهذا إذا عع فهو أحمم 


للانشاغيب» وقد روى عن الصحابة؛ رضى الله عنهم » ما يقوى ذلك» وأنهم كانوا 
يتواصون بالّسك بالإجماع » و يذمون الشارد عنهسم » وريذ كرون ذلك فى المهود 
والكتب المتضمنة للا حكامء وكل ذلك مناسب فى القوة ٠‏ 


فإذا صم الخميرفا وجه الاستدلال على صضمة الإجماع؟ ألأن لفظه 
يدل على ذلك » أو لأنهم ممسكوا به على هذا الحد ؟ فإن عم على لفظه فيينوه ٠»‏ 
وإن عزائم عل اطباقهم على العمل بهء على هذا الحد فهو تعويل متك عل جاع » 


() 3 الأمل دلهم > رلاريدة لا 


15س 


قيلله : نمسا نعل على عادتهم و [طباقهم على الممل بالخبر فى إثبات صمته ؛ 
ار اإقاب يه ترا ياه لا زينسن )اندلا 
على خطاء وما يمتمعون [ ليه ] / إذا لم يكن من باب الخطا فهو صواب لا غالة 
اه ذلك من الأخبار الدالة مل سسمة الإجماع » بالفاظ أظهر من هذا اللفظ + 
وقولمن قال : المراد به أنهم لا يجتمعون عل انلفطأ الذى هوبمعنى الشبية» لا وجه له 
لأن ذلك لا يختص الأمة + لآن حال كل فرق منهم تكاهم فى ذلك + ولأ ذلك 
ما لا يقتهى فيهم طريقة المدح ‏ ولا الاختصاص الذى يوجب فميزهم من سائر 
الأم؛ وقولم : إنب المراد بذلك أنه تسالى لا جعهم على اتلطا ببطل بمشل 
ما قتمناه ٠,‏ 

فإن قالوا : فا ممنى ماروى من قوله : لم يكن الله ليجمع أمة نبيه» صل الله 
عليهء على اللظا ؟ ٠‏ 

قيل هم المراد به أنه» جل وعين» لا يلاف هم إلا فى التق دون الباطل » 
وأنه يصرفهم عن الاستفساد الذى عنهء يتفقون فيه عل الخطأء فلا يكون ذلك 
مانعا من طر يقسة التكليف » ومن حة احبر الآخر الدال مل أليسم لا يجتمدون 
عل أنخطا باختيارهم + 


وقول من فال : إن قوله ‏ عليه السلام لا تمع أمتى ملى خطا » و إن كان 
بصورة امير فالمراد به الإلزام » كأنه قال : يحب أن لايجتمعوا على خطاء بعيد . 
وذلك لأن ظاهس المسبر لا يترك للجاز يمير دلالة » عل أن هذا الوجه يجب 
أن لا مزية لهم عل سائرالأم؛ ويقتضى أن لا يلحقهم بذلك مدح؛ وهذا باطل . 

(:) ساضلة من الأصل 6 وحاجة امن اله علهرة .- 

() ف الأمل «ترق » . 


نووت 


وقول من قال : إن قوله : لاتجتمع أمتى عل خط ولا ضلال» الراد بذاك / 
أئهم لايجتمعون على المكفرة الأند؛ صل الله عليه» قال : إنه لاتزال طائفة من أمتى 
ظاهرين عل المقء بعيد . وذلك لآن اشخطأ يمع الكفر وغيره» من سائرالمعاصى 
فلا وجه التخصيص بغير دلالة» وبتى قال : دليل عل ذلك لفظة الشلال ٠‏ 

قبل له : تفى اتير الشلال وانلطأ فتغيهما جميما ونقول أيضا : إن الضلال 
ليس بعبارة عن الكفرء لأنه موضوع فى اللفة للذهاب عن الأمي» الذي يتضمن 
النقمكو امعامى تدخل فيذاك» وهذا قال جل وعن (وَوَجَدَك ضَالاً فد 
وال ( با إن مَأ ين لطا ) * 


وقول من قال : إن دل اللير على صحة الإجماع فإمسا يدل على أنه صواب » 
ولا يدل على أنه جبة ؛ لأن خلاف الصواب لا يجب أن يكون خطاء كا تقوله 
فى الاجتهاد » بعد ؛ وذلك لأنهم قد أجعموا عل أن الإسماع حجة» فبإجماعهم 
بعلم أن اتباعهم واجب » وأن العدول عن ذلك فببح» والأمس ظاهس علهم» لأنهم 
كانوا يدون انفارج من الإبماع شاقا للعصاء وما روى عنه» مصلل الله عليه ء من 
قوله : عليك. بملازمة اللماعة» إلى غير ذلك مما ذ كنا يدل على ذلك ٠‏ 

وقول من قال : إن امبر لا يدل إلا على أن الإجماع من كان فى ؤمته من أمته 
حجمة » فن أبن أن الإجساع فى سائر الأعصار حبة ؟ ظط / ب رفاك لان قد 
ينا أن أمته تفع مل من يمع من بعده من المكلفين» كا تفع على من كان فى زمنه» 
نالكل داحلون فيه بعل أن الح عنهم أنهم جملوا الإجماع حبةء فإذا كان إجماعهم 
جمة» وثيت عنهم جملهم الإجماع فى كل وقت حبة» فقد مع ماذ كرناء » على أن 
ذلك يوجب أن الإجماع حمة فى الوقت الذى ظهر منه » صل الله عليه» هذا القول 
لأن امبر إء! أن يتضمن أمنه فى كل وقت» أو ينص الوقت» والال؛ وهذا 


وورت 


يوجب أنه لا بصح الاحتجاج بالإجماع أبدا) الأنه ا يستبر الإماع بعد وفاته» 
صل الله عليه » وهذا مسا يبمد التعلق بهء ويوجب الفروج ما كانت الصحابة 
عليه» من السك بالإجماع وااتواصى به» والاعتياد عليه ؛ وقد روى عن « عبد الله 
أبن مسعود » أنه قال أيها الناس ليم بالطاعة والمماعة» فإنها حبل الله ٠‏ الذى 
أمى بهء و إن ما تكرهون فى اللماعة والطامة خير مما تحبون فى الفسرقة ؛ وروى 
عنه أنه قال لبعض أصايه : اليس يسرك أن تسكن الحنة؟ قال : اعرء فقال لهج 
لزع جماعة النامن؛ وعن م أبى مسعود الأتصارى » أنه ل) رج اجا أو ممتمرا 
قيل ل : أوصناء قال : اتقوا لله وحدهء وصلكم ببهاعة , 

وقول هن قال : إن المراد بالأمة التى ذكرت هو مثل المراد بقسوله : وأو 
الأمس متكم ؛ و إعما أراد به إيماب الطاعة للأسراء؛ ومن تقوم / بالأحكام ؛ بعيد؛ 
الأله خلاف الظلاهى ولأنه تخصيص بلا دلالة ؛ ولأنه حمسل للفظ المفسر الذى 
لايمتمل على لفظة محتملة » وبأن يمل احتمل عل ما لا يجتمل أولل؛ فلوقيل : 
المراد باولى الأمس الأمة» أو العااء متها لكان أجدر . 

وقد استدل ىزمر العام بقوله » جل وعل ( معام 


أخوجث الثاين اموق 
بهذه الصفات المرجبسة لكون فعلهم صوابا ؛ وهذًا إن دل اا يدل عل أن 
الككائر لا نقع منهم ؛ الأن حال جمعهم تكال الواحد » إذا وصف بهذه الصغة ‏ 
وقد عامنا أن ذلك لا يمنع من وقوع الصقير منه » فكذلك حال بميعهم ٠‏ 


ويس لأحد أن يقول : وقوع الصغير متهم لايمنع من كونهم جهة» تك لا جنع 
ذلك من الرسول» عليه السلام ؛لأنا قد بينا أن الذى تجيزه من من الرسول [ لاعيز من مي ] 
(1) أقرب ما يمكن أن يقرأ به الأصل ؛ ولس المياق مسر يها 5 , 


لوراك 


أفعاله وأقواله ؟ التى هو حمة فيباء من الصغائر» التى تميزها عليه » ولا طر بق فى ذلك 
ييز به الصغير من الكبيرء فيا يضاف إلى الأمة» فتجو يز الصغائر عليهم يقتضى . 
كبير من الككائرما لا نغلمه » لآن ما يجوز كوته صغيرا أو كييرا لا دليل عليه . 
وإذا كان كذاك لم يثبت أ جبة إلافيا لووقع أ لكان كيرا » والاستفاء 
فى معرفة ذلك عنهم حاصل للأدلة القائمة» فلا بش 


ديز 


مع ذلك كونهم حة فى شى*؟ 


من حال "كثير منهم خلافه ؛ و إن كانت إثما. 


به حال بجماعة عخصوصة؛ رصير إجماعها حمة ٠‏ 


فإن قال : إذا اجتوع المصدقون عل ثىء يلم دخول هذه اللماعة فييم ‏ 
فيص الإجماع حبةء جا ذكتم» فى الشبداء والمؤمنين + 

قيلله : إنما مع ذلك لأنهم وصفوا بصيغة » علدنا »مها دخوهم نحت 
المصدقين » ونخروجهم عمن سواهم » ولي سكذلك امال فيا تعاقت به من هده 
يكون المراد به ؛ من كان فى عهد الرسول ؛ صل الله عليه ؛ 
وعند نزول اللحطاب + لأنهم فى تلك الحال كانوا بهذه الصفة » قن أين 
» وقوله : دكتم » يدل عل ذلك » ويقارق فى هذا 
من فوله : « وكذلك جعلنام » » لأن ايك الآية » و إن كانت تفتضى الإشارة 
ففيها ما يدل عل أن المراد العموم» وقوله : م لوو شا عل اناس »+ وليس 
فى هذه الآية ءا يقتضى هذا المعنى ٠‏ 

قاما قوله : « تسروف بالمحروف » فليس فيه دلالة على أهم لا مروف إلا يه 
تفاقهم على الأمى بالثىء » عل أنه قي ] وإنما بين ذلك أن 


الآية » لأله لا يجوز أن 


[حى استدل 


امنفوشين تكر فى الأصل + مع في من أشطراب تلاقناء . 


سدوورب- 


هذا طريفتهم وجيتهم » على طريقة المدح » فلا يمنتع أ يقع مثيم خلافة ‏ 
ذالم يخرجهم من طريقة المدح ؛ ولأن ذلك يوجب تقسدم المعرفة بالمدروف 
5 + يرج بذلك أمرهم أن يكرن دالا على أن الى امور به من قبلهم معروف. 
ا ب ا 
6 َه طيخ إد كثم أعداء 
0 فبعيد ‏ الأن الأس بالاعتصام بدينه » وبآن لا يتفزقوا فيا يجب أن 
من الدين » وليس فيه أن ما اتفقوا ملبدكيف مله » لأن اسامور 
بالثىء قد يقعل خلافه » وحال الؤساءة فى ذلك كال ااواحد » فكيف يدل 
ذلك على صحة الإجماع ! . ولو دل عل سحة إجماعهم لدل بما ثبت فى العقول ‏ 
فى كل جماعة من المكلفين هى مأمورة بالاجماع عل الدين + وأن لا تفرق قيد» 
أن إحاعها حة ؛ فإذا ليجب ذلك فكذلك ماقالوه . فاما أله » جل وعن 
ألف بين قلويهم نانه يدل على أن الأمى الذى تالفوا فيه » وزالت به العدارة 
صبح » ولا يدل على أن اتفاقهم حبة ٠‏ وأءا التعلق يقوله ؛ جل وعن : « وَإِنْ 
:شه ل لل سول » فى صمة الإساع ع من حييث أض بالرد. 


هوا » وَاذكروا : 


عند التنازع أفدل ذلك على أن التتازع إذا لم يقع فالرد غير واجب » وأن نفس 
ما أجعواطيه حجةء فيد وذلك لأن الإبماع إذا ابت أله حب فلا بق من 
الرجوع فبسه إلى الله ولول ؟ لأنه لايكون مقولا عن تتح » ولا بد من أن 
بيتغوا فب الأالاء دلا دلييل فى الشرع » للإجماع فيه مدخل » إلا الرجوع 
إلى الكتاب والسنة ؛ فقد صارالإبماع كالملانى » فى أن الواجب فيهما ال(جوع 


(0) كتااق الأسل ؟ رامل فيه سقط ييا يهل به التق 
() بمش حريف الكلة ضائع غ رهذا رج ءا قراب م 


كووب 


إلى اله بسائه والرسول + صل الله عليه © فكيف يصح التعلق مما ذكزوه 6 
وليس فى ذ كر الرج_وع إلى الكقاب والسنة عند الشارع دلالة على أنه لا يجب 
الرجوع إلا عنده . يبين ذلك أن المكلف يلزمه فى دينه الرجوع إليهما » قبل أن 
يعرف التنازع » بل فى الأمور التى لا يصح فيها التنازع » من أهل الملتء فكأنه » 
جل وعن : عفنا أن الواجب عند التنازع فى الديانات الرجوع إلى الأدلة 
القاطعة » لذلك التنازع ء ونبه بذلك على أن الواجب الرجوع اهما وإن لم يكن 
تناع لأن السلوم المكنسبة امسا يوصال لها لأدلة» وقع التسازع فى ذلك 
أول بقع . وفسدكان يجب على هذه الطريقة فى الحادثة قبل أن تجتمع الأمة على 
1 
حكها وعند التفكر فيب » وما حصات المنازعة ارب لايح الرجوع 'فيها 
إلى الككنب والسنة » وأن يكون قول || 
فساد ذلك 


فيها يمسا يختاره صحيسا ٠‏ وقد عسرفنا 


وبعد ٠١‏ فتفس الإجصاع عند الخالفين مما وق ااتنازع فيدء فلا بد من 
الرجوع فى سعة الصحيح من ذلك إلى الككاب والسنة ٠‏ فين المستدل يذه 
الدلالة أن الإجماع حبة إما بككاب أو سنة ليقطع التازع . 

فأما الاستدلال على صحة الإجماع من جهة العقل ع فبعيد ؛ لأنه لادليل يدل 
فى جماعة تصوصة عل أنهم لايخطئون » فها بعملون ويةواون »5 لادليل يدل 
عل ذلك فى كل واحد من المكلفين» فلا فرق بين من أوجب كون الإجماع حهة 
علا » وبين من أوجب كون الملاف حمة ؛ أو جعل قول كل مكلف حجة» 
وهذا أعغلم فسادا من التقليد الذى دللنا من قبل عل بطلاله ٠‏ 


(1) يقرأ ما فى الأسل يوضوح «يفمل » ولملهاه.يوصل» حسيا يوجهالسياق . مرالفً من الناخ؟ 
(9) اسم مشتيه مهمل + والقراءة أبتهادية لاش 9 . 


فعا قويهم : إذا كان الول » صل الله عليه عتوما به 
من الشمر 
من واسطة بؤمن معها الغلط » تقوم بها اجة » على الأزمان والأعصار» ولا يضح 
ذلك إلا مع القول بصحة الإجماع ‏ لأن الدلالة فد دات على فساد فول من يجمل 
الواسطة الأنمة » فالتعلق به يبعد ؛ لأن ثقائل أن يقسول : إن الأدلة هن جهة 


بؤبداء لابرد طبه اتقطاع» ولا يتح مادام التكليف قاماء فلاب 


الأخبار وغيردا متفقة فى ذلك) مذ 


بالأملة » ونعلم أنما لاتتقطع على الأيام » والإجماع ' كالملاف فى هذا لزاب 


فإذا كان المنقول عن الأبياء امن بها اغجة إلى 


ين قدكفى وأغنى أزم» وق 
وقت ورود النسخ على شر يعتهم » و إثلم يكن إجماعهم حمة» فكذلك الول فى أمة 
الرمول» صل الله عليه» ولوكان إنى) يكون ""' لعلة أمتنا بالإسماع وجب 
مثله فى سائر المع ولما حت المعرفة بأن يقال : إن هذا التكليف و بد ) وذنك 
لأن شرط التكليف وما به تصير العلة منزاحة » فى المكلف » لا يختاف 


اثع أدلة سوى اتقاقهم 


ببذه الطريقة ؛ وقدكان يحب لولم يمت فى بعض ! 


أن يحرى التكليف فيه على طريقة المقل ؟ وإذا وجب ذإك ء وقد ,ب, 
فى العقل أحكام الحوادث ؛ الاضرورة بالمكافين إلى الإجماع » و يهب على هدا 
القول أن يع الإجماع على حكم كل حادثة + لكى يزول الغاط بالإبماع » و إلافإ جاز 
زوال ذلك مع االمسلاف » لأدلة الكتاب والسنة » أو بالرجوع إلى أدلة العقول » 
فا الذى يمنع من مثله» فيا فيه إجماعء وكل ها يورده عل !| 
إثبات جة فى كل زمان يطل التعاق بهذه الطريقة ٠‏ 


ادية فى أن لايمب 


(1) كلةم يتيس قراءت! بثىء بلاثم السياق © .م 


اما التعلق فى صمة الإإساع بقوله 0 
يدلو »؛ وتقوية ذلك با روى عنده صل الله عليه 


نزال طائفة 
من أمتى ظاهسرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من تاوأهم إلى يوم القيامة فبعيد ؛ لأنه 
بيان الأمة المذكورة » وهل هى من الإفس أو من الملائكة » أو من 
ياء المتققمين أو أءة رسولنا أل الله عايه؟ فالتعلق بذلك يبعد؛ ولو كان 
ماذكروه من امبر متوائرا لكان التعلق به أقرب ؛ و إن كان ظاهى لفظه يقتضى 
أن طائفة من أمة معيتة تختص هذه الصفة » وقد عامنا أن ذلك لا وصح إلا بان 
يمل 
أو المراد بذاك طائقة واس 


سريب من المواز » فيقال : المراد بذلك طائفة بعد طائقة » فى كل زءان ؟ 
لهر على الحق فى خفائباء و بعد اتقراضها مسأ ينقل 
عنها » والأّل أقرب إلى المراد : لكته لا بدل على صعة الإجماع ؛ و ا يقتضى 
ظهور هذه الطائفة ؛ وملز اها على الكفار + فيا يتعلق بإعزاز الدين ٠‏ 


فاما التعلق فى حة الإجساع ء بأن المتعالم من حال أءسة الرسوك عدوهم عن 


الأوطار واثاذات » على جهة الندين » وأنفتهم من الكذب » وإظهارهم العارء 
فى اتباع التي وتقايده إلا بعد وضوح ايجة » فكيف إصح وهذه عاهم أن يتفقوا 
عل الخطا ه فبعيد ٍ وذلك لأن كل الذى ذكروه لا يمنع من صصحة اتفاقهم مل الثى» 


لشبية ظنوها دلالةءٍ لأن هذه 


بي قائمة فى كثير » من أم من تققّم» وقد اتففوا 
فى ذلك على الخطا من هذا الوجه ‏ وهى أيضا قائمة فى ابلماءة الكثيرة من الأمة » 
ول بمنع من اتغاقها على االخطاء من هذه اللبهةء فا الذى بمتع من مثله »فى مجماع 
كل الأمة! » فلا بد للنمسك فى أن الإجماع حجة» من الرجوع إلى غير ذلك ٠‏ 


مل و الأعاث » بالنون + نكن اشتباعها بلاء ق عط الامج قرى + رما هنا 


2-2-6 


ذاما التاق بقوله : « ولا راون تين » الا من يم ريك » 


علقم 6 فى أن مازال عنده الاختلاف هو حق ورحمة من عنده » جل وعن» 


وأنه يدل على صة الإجماع» بعيد + وذلك لأن المراد بذلك » ولأن يرحهم خافهم؛ 
فين بذلك » جل وعين + أنه خاق الناس للرحمة والمنفعة » خصوصا من كلفه: 
و إنما كانه وخلقه تعر يضا للنزلة المظيمة » فا فى هذا بما يدل على صعمة الإسماع 1 

وأماالتعلق فى صة الإجماع بأن الصحابه » رضى الله عتهم » قدسكانت لتناطر 
ونتباحث مالم يحصل الإجماع ؛ فإذا حصل ذلك أذعنت وساد ت كتسايمها 
ألقرآن والسنة > فدل ذلك على صحة الإاع » فبعيد ؛ لأنه استدلال برب من 
الإجماع على ما عداه » واكلاف ف الجميع ؛ و بمثل ذلك يسقط التملق » با يذ كر 
عن تسليمها بان الرقة» لما أورد ''' أب يكررضى الله عنة م أورده » إلى غير 
ذلك؛ لأنه كل |م فى إجماع مخصوص ساموا له) وذلك يدل على صعة الإجماع ع 
على ما قدمناه ‏ ونا تعلقنا نحن بإطباقهم على العمل بامر . فى تصحيح اللير » 
ثم اللير جعلناه جمدة فى صمة الإججاع » وهو علالف لما ذكرناه . 

نان قالى انا قائل : أفليس من يخا فم فى الإجماع لم يلم ما ذ كوتموه » 


فكيف يصع اعتادم عليه 1 . 


قلناله : إنما اعتمدنا على ما ثبت من الصسابة والتابعين » ولا حلاف بإنم. 
فى ذلك ؛ لآن الحلاف فى الإجماع حادث من بعد » فلا يؤثرقى صحة ما أعتمدنا 
فى الصحاية , 

(:) فى الأسل بعد أدودء مايشيه أت يكن د من » رلكن لابسطي بقع « أيروكر» بده 


إلا حكاك يردا 
(5) كناف الأمل ؛ رالسياق فق * 


أبو سلوم المعتزلي 
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فإن قبل : فلولم يثبت ١‏ هذا المير |كتم تمؤزون فى الصعابة مع عظلم علها. 
فى الدين » رحمة الله علييم أجمعين ء والعلم أرب لسك بالإجماع وتجمله حبة 
وتدين به ولا »ممت ف ذلك من الرسول صل الله عليه » مايزيل كله شببة ذلك ؟ 

قيلله : إن الإجماع لولم ينيت أنه جبة با ذكناء » من الأدلة اعون 
يم لشببة عارضة؛ كا سوز مثله فى الأكثر منهم » و اما يجب أن يتمد 
فى ذلك على الأدلة» لاعلى مثال هذه الطريقة . 

٠ 1‏ أذ لواجب ق فريع الإاع أن 


ذا 


م2 ات مصيرا» لأنه » جل وعيل » 
ين ا ري 3 أن يتحز المكلف منهء بعد ظهور المجةء من مشافة 
الرسول » والعسدول عن اتباع سبيل المؤمنين » وبين بذلك وجسوب القبول من 
الرسول» صل الله عليه والنسلم لقوله» ووجوب أتباع المؤمتين» رضى الله عنهمء 
ثم الرجوع إلى طريقتهم ٠‏ وقسد تقصينا الفول فى ذلكء وفيا يتلوه من الأدلة » 
ويقاربه فى اثفوّة ؛ لكن اناس » وإن اختافت طرائقهم فى هذه الأدلة ؛ فكل 
متهم اعتد إجماع الأمة » من ححيث لا يعلم إحساع المؤمدين إلا بإجماعهم على 
ما حكيناه عن « أن على » رح الله فى باب الشبداء ؛ ولايخرج عن الأمة 

إلا من يمل أنه ليس من المؤمنين » من ضل وفسق » فان ميزوا لم يسشد يهم 
فى الإجماع »و إذالم يتيزوا كان امعتبر بؤجماع بميمهم» لك نمل دخول المؤمين فيهمء 
ولايحب إذا اعتبرنا الكل أن تكون الحجة قول غير لمؤمنين ‏ مع قول المؤمنين ؛ بل احجة. 


هر قول » الكخالم تتوصل إلى بيانه إلا مع قول غيرهم 6 فاعترنا الميع ».كالم توصل 


(1) كثاق الأمل برشوح» وللياق فق؟- (؟) فى الأصل د خذير» ٠‏ ولاشتاير حت - 


إل قول الرسول إلا فول غير معه » وجب أن بعتبر الكل + و إن كان الحجة هو 
قول الرسول ؛ على كل حال ٠.‏ 

وليس أن يقول : إن اجة قول الإمام أن يتما 
الإماع جبة للدخول قول الإمام فى جملتبا وذلك انه 
قوله حبسة ؛ على ما يذهيون إليسه » ولو ثبت ذلك ماكان هم فى ذلك متملق ع 
لأنه كان يحب لو اتقرد الإمام بالقول | 
لايك 


إن حقا » ولو انفردوا عنه أن ٠.‏ 


بت ما فا 


قولهم حجة ب والحجة هو بمينه ‏ فاما إذا لم يثبت ما قالوه ؛ 


من صعة إجماع جميع الؤمنين » فالذى اعترناء يضح لناء دوتهم + 


و بعد -. فإن الإمام عندحم بقيز بنص و إعجازء اوجرخ علوم 7 كان لايح 
أن تبر إجماع الأمة أصلاء ولوجب أن يكون انضيام إجماعهم إلى قوله » والمال 
انضيام اليهود والنصارى ؛ إلى أمة نيينا » فى هذا الباب ؛ وها 


فى نهاية لبعد و بوجب عليهم القول بآن إجماع الأ. 


ما قلناه » بمتزلة 


اقول الرسول واعمه؛ 


فإذالم بصح ذلك لأن اجة هو قوله فقط ‏ فكذلك الفول فى الإمام » وقد موه | كثرمر 


لأنهم يطمتون فى الإجماع بتعمهم أن انمطأ والسرو إذا جاز حل كل واد 
نهم جاذ عل الكل إلى غبر ذاك + ثم يثوبون من ذلك إلى أن اليسة قول الإمام 
يصمح على هذا الوجه أن يضموا الإجاع الذى أبطلرد» وطمنوا عليه » إلى 
قول انجة» الذى إنما اعتمدوه ليزيل انلمطأ والسهو عنهم» ف الأمور ابخائرة عليهم ؛ 
ويبأ|ن يكون قوم فياك منزلة قولنا ف11,. 
الال هذه لم يمت إلا قولمم فقطع و نا اعتبرنا قول غيرهم معهم عند ققد القيز . 


بة الرمم » رماهنا أقرب ما ينا. 
ب ارم مرا كنا شي سسا 


لو تميروا من غيرهم» ولو كانت 


القام؟ رو أن اطاء ترشك أن تتكرث صورة الحاء. 
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فى بيان ماله الإجماع » وما ييتصل بذلك 


اختلفوا فى الماع للتبر» بعد انغانهم عل أنه حبةم ققال بعضمم : 
إجماع كل المصدقين على اختلاف أحواهم 6 وقولمم هو اضجة 5 

وقال بعضيم : امعثبر إجماع المؤمنين منهم » والشيداء» وقوهم هدو الخ » 
؛ ممن يعلم معه |جماعهم ؛ على | من قبل ؟ 
فقال بعضوم : المعتبر إجماع (كثر الأمة؛ وتعافوا فى ذلك با روىءن قوله 6 صلل الله 
عليه عليم بالسواد الأعفلم» ويأمره بملازمة الماءة» إلى غيرذاك من الأخبار ٠‏ 

وقال بعضهم : الممتبر إجماع من يعسلم فيا يظهره أن باطنه كظاهرء ؟ وكل 
طائفة يحون عليها أن لايكون باطنرا كظاهرها متى خالفت لم يخرج قول الناس هن 
أن يكرن حبة و إاءا ٠‏ 

وقال بعضيم : المتبر إجماع الأءة إلا العدد القليل » الذى يعد فى الشذوذ » 
الطلاتهم لا يعتير. 


إلا أن لا يز قوهم فيعتير قول 2 


وقال بعضهم : المعتبر جاع العلماء دون العامة . 

وقال بعضبم : لا بعتبر فى الحادثة إذا كانت من باب الفقه إلا إجماع الفقهاءء 
وون سائرالملماة + 
عضوم : المعتبر إسماع عترة الرسول » وأهل بينه » صلى الله عليهم ٠‏ 
قرأ مايه » فى عبولة لأن رعها عكذا «ماسد» يلا إعام ؟ 
تكو ذكزها بد ذلك ف الفصل ؟ فرتكاها على صورة رسها *. 
كار وشى» من اضاراب تلافيناء لوضوح السياق *. 
() كذافى الأسل والسباق غير مستبين ٠‏ 


١‏ المزء التناسع من الشرعيات 
من المغنى 


بان الوجوه التى عليها يكون الإجماع ججة ٠‏ 

فصل فى : أن الإجماع قد يكون عن القياس والاستدلالى ٠‏ 

فصل فى : المنع من إجماعهم على ما الناطق مطلاقه . 

فصل فى : الإجماع على خبر الواحد وعن غير دليل ٠‏ 

فصل فى + بيان ما يكون إجماعا أو فى حك الإجماع فى كونه صوابا 
و إن كان بصورة الثلاف ٠‏ 

فصل فى : قول بعض الأمة إذا اانقشر فى بجميعهم » ولم يعرف له مالف 

ماحكه ؟ 
فصل فى : الذول إذا قال به بمضهم» ول يظهر الللاف 


0 
شار 


56 
بم الله الرحمن الرحم الحمد بل رب المالمين 
وقد بينا أن هذا الباب مما لا يصح أن يستدرك بادلة المقول » وأله لاابد 
من الرجوع إلى آدلة السمع ؛ لأن العقل يجوز على الطائقة المظيمة الخطا قي طريقه 
الاستدلال والاجتهاد » يا يجوز عليبا الصواب » فبظهور القعل متهم الابدلم أنه 


صواب »كا لا عم بظهور المذهب ممن يدين به أنه صواب » ولذلك حرمنا 


(1) تق مل ررة فى مقعة الأمل , 


ء وا د 


التفليد فى الدين ء وأوجبنا الرجوع إلى الأدلة » فإذا مع ذلك فالواجب أن يرجع 
فيا يك من الإجماع إلى أدلة السمع؛ وعل هذا الوه يقوله العلماء على اختلاثهم 
لأنهم إما اختتقوا قي به الإجماع» بحسب مااستدلوا يه على الابماع» وما عتمدوه 
من الأخبار وغيرها ء فى هذا الباب؛ و إنماكثر ذكر الأمة لأنه لا أحمد ممن تمك 
بالإجماع إلا وجمل إجماع كل الأمة حبة بو إنما اخثلفوا فى إءض الأمةم فن قال 
نم إنه حبة إذاكانوا هم الشهداء والمؤمتون إلى غير ذاك » فقسد بجملوا الإجماع 
حجةء على كلق حال ؛ إذا وقع من الأمة» لدخول من اعتبره فى الإجماع » فى جملة 
اللأمة» على ما تقدم ذكنا له ٠‏ 

وقد روى عن /الصساب أنهم جعلوا جاع السامين بة » فقاو + مارآ 
المسامون حسنا فهو عند ال حسن» إلى غير ذلك ٠‏ 

والأقرب فيا روى عنه صلى الله عليه » من أن أمتى لاتجتمع على خطاء أنه أراد 
به ما أراده القه عن وجل » بقوله : « كم خيرم » الآية ٠‏ لأنه ذلك يتضمن 
طريقة المدح؛ وعلى هذا الوجه تتكون الأدلة كلها مشفقة؛ لكن الغرض بالإجماع 
عو ما يحخج به جميع الأمقء على اختلافى مذاهيهمء ولا بصح ذلك إلا إذا حصل 
الإبماع من جهة المصدقين » لأن اتموارج لا تعتبر فى الإجماع !٠١‏ تعره المعقزلة + 
فلا يصع أن يمتج عليهم فى المسائل بؤجماع المعتزلة . وقد نص عل ذلك شيخاقا 
فلا كان الاحتتجاج لا يتكامل إلا على ما ذكرناه مار كأن امثير عند بجميعهم 
هو إجماع الأمة لما لم ينم الغرض إلا به + والذى نصره « أبو عبد الله » وحكاء 
عن « أبى هاشم اعتبا ركل المصدقين فى الإماع ؛ على اختلاف مذاهيهم ؛ 
الأن الدايل المعتمد فى هذا الباب هو اتير » والخبر يفتضى ذلك » لأنه لا يجوز 
أن يقال : المراد به من يفع اسم الأمة عليه فى اللة ‏ ممن بسث إليه سول » 


ملا ردك إل دراي كين ومترد رن عن لم يصدق بهء لايجوز 
وهذء حالد ق الإجماع ‏ الذى لا يجوز أن يكون إلا عن دليسل شرعى ٠.‏ 


ولا يوز أن يعتبر فى ذلك كل الأمة إلى آحر اباب 
الإجماع حبةفى الكرل وى حال زوال التكليف » فلابد من أن يعتبر إبماع الأمة 
فى كل حال رقع ا لخدا رن بج إن لاج عدن عر 
قاذ لإيفصلصل الله عليه » بين يعض من بعض صارت الجة موقوفة عل اماع 
جمبعهم »فلابد من ذلك» إما على بملة و إما على تفصيل؛ و إذا أجمموا كلهم قولاه 
إن أجمع العلماءءوالملوم من حال المامةالانقيادلما وتوطين التآس 
منها والرجوع إليهاء. صار إجماع العلماء ماع للمامة على جهة الملة + 
فلابة فى اعتبار الإجماع من هذين الوجوين + ولا ج«تسير فى الإجماع أن يكون كل 
واحد منهم قاثلا وقاءلا» لأن الرضا رما حل ل القول والفمل ع وكذلك نترك 
كب على بعض الوجوه ربما حل عل الفمل والقول » عل ما ستبينه ٠‏ 
فلابد من أن يعثبر فى الإماع بعض ما ذكناد؛ من الوجوهء ومتى لم يحصل 
الإسماع كذلك ل يكن حبة . فأماه أبو على» فا اعتبر الإجماع بالشيداء عل ماقددسناه» 
فعل قوله يحل إجماع اللأمة جبة ‏ وكذلك إجماع الطائفة اغحقة المهائبة للكفر 
والفسق 0 بحلاف من ثبت كفره وفسقه؟ اما من لم ثبت ذلك مه 


أن ذلك يمنع عن كون 


انه إمتد يعخلافه اميا إذا وقع القريزه فاما إذالم يصح ذلك فلابد من أن يشير إجماع 


(1) شطرهذه الكلة طائع + وما هنا ينوي السياق .. 


(6) أكثر هذ الكلية ضائع رما هنا اتاد صرت + 
(0) قدضرا ومقاع 
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جميعهم» ليعلم دخول الشهداء فى جملتهم ؛ والذى يقتضيه ما اعتمدنا عليه من الدلالة. 
على صحة الإجماع نظيرهذا الدى حكيناء» لأن المؤمنين هم الشجداء » والطريقة 
واحدة » عل ما تقدم ذكنا له ٠‏ 

وقد بين أنه لاايموز إن يحذر تمالى من العدول عن اتباع سبيل المؤمنين 
إلا واتباع سبيلهم ممكن ء وإذا كان ممككاء ولم يختص فى ذلك حال مرى. حال 
فيجب أن يكون الإجاع حهة فى كل وقت . وقد علم أنه لا معتير بأل المع 
فى ذلك » فالواجب أت يكون المعتبر بجي المؤمنين فيا يحتممون عليه » ويصير 
سبيلا لهم وطريقة فلا يخرج عنهم إلا من تعامه غير مؤمن» من الكقار والفساق 
على ما تقدم قكناء له ٠.‏ 

وهذه الجملة قد أبطلت قول من يعتبر إجماع اكثر الأمة ؛ لأنه يحب أن 
لانامن أن الصواب مع الأقل؛ وقوله ؛ صل الله عليه » عليكم بالسواد الأعظم » 
الابدل على ما اءتروه ؛ لأن أككثر الأمسة لا يقع هذاالاسم عليه » وإنما بقع 
ملل جميعهم » فهو مواقق لما تقوله ؛ فاما ما يروى من قوله » صل الله عليه 
« ليك جلازمة المماعة » فا مراد به الإجماع» لأنه إبب9 لم يخل على هذا الوه 
أوجب أن كل حماعة كانت؛ أكثر الأمة ' أو أقلها » حة ء وما يتعلقون به 


من أنه » صل الله علييه » مدح الماعة والكثرة » ققد بين شيوخنا أن الأمس 
بالضد مما ذ كرو ؛ لأن ككاب الله » جل وعيرء ورد بمدح القليل وذم الكثير» 


عتم نك رهن » دفال در إن مع لكت 
يلوك عنْ سيل اله إلى غير ذلك . وقد قال » صل الله عليه » بدأ الإسلام 
غريباء وسيعود غريباء ؟ بدأء فنبه بذلك عل أن الحق مع الأقل» وأنه لامعتير 


تعاتب 


فى كون المقالة حقا بان نكون ظاهية؛ والمتمسك با بفكن من [ظهارها؛ فاما 
مأ برف الإجماع ؟ الكل » أو الاكثرع دون من يجوز أن باطنه فلاف ظاهسه 
فيا يذهب إليه ويخالف فيه ء ققد أبعد » لا قتسناه » من الأدلة التى لاتميزل 
بعضا من بعضء على أن الذى ذ كر من تجو يز عخائفة باطنهم لظاهرهم إما يقتضى 
باتراجهم من كونهم عخالقين » عل القطع باعتقاد اقل » وليس يحب إذا ل نمل 
كونهم أغالطين أن يكون إجساع من عداهم عل القول ماما ) لأله 
لاب أن يكون السلم بالإجماع موقونا على أن يسل أنه لا خلاف» أو عل أن 
لايم الملاف» لأنه قد يجوز أن لا بعلم ذلك ولا بعلم الإجماع أيضاء بأن نشنك 
فى كل واحد متهماء لفقد الطريق الى به يملمان . 

وبعد ٠.‏ فإفاكان يجب ما ذ كناه لوكان الممتبر بالإسماع وانفلاف اعتقاد 
القلوب» وليس الأعسيها قدر » بل المتربما ظهرلنا مر اتفاقهم » فإن طهر 
الاعتفاد من جميعهم كان ححمة ؛ و إن ظهر القول أو ألرضا ء أوغيرهما من الأفمال 
كان أيضا حمة ‏ ومتى ثثبت أنه حبة يسم أنه لا يوز فى باطنهم أن يكون لاف 
الظاهى > لأنه لوكان يملانه لكان حمة » فينوصل إلى ذلك يهذا الوجه؛ لأن 
كرنه حجة لايم إلا بعد العلم بهذه الطريقة من حالم ؛ فإذا مع ذلك نا الذى يمنع 
اكانوا من يموز فى باطنهم أن يكون بخلاف ظاهسه + 
فى الملاف» دون الوصول إلى معرفة الاعتقاد ٠‏ 
فلوكان اذى ذكره معتبها فى الإجماع كان لا يحب أنه يكون منله 
تتا فى انقلاف » لآن الذى أوجب ذلك فى الإبماع ام ألدلالة على أنه حية» 


(1) كتاف الأصل » رلمل السياق يقتضى « من » ٠‏ (؟) عكذا نقرأ فى الأمل؛ 
رالعدية بإلباء قير راضة ٠‏ (0) ترف الأسل «الأهلا» . 
(:) كتاف الأمل إلا أن «لا» تشبه سلية سنادة لنام! 1 (ه) الأسل هكذا بوشرح . 


زلود 


ولاء يكرن حبسة إلا ولباطن مطايق للظاهء ولي سكذلك / اتللاف 6 
الأنه ل ينبت أنه حبة» فل فرق بين أن وظهر القول مع ألم أن البإطان مطابق له 
أو فير مطابق ٠‏ 


وبعد .. فإذا مع به قول الرسول عليه السلام» انه حجة؛ ولا يعثبر إلاء! ظهر 
220006 دلالة » ويرجع إليه دون ما عداه » فالواجب مثله ؛ فى قول. 
امجمعين ؟ وإذا وجب ذلك لم يصح أن يشير فى لحلاف والإجماع ما ذ كرناه ٠‏ 

نان قال !كان يجب مع تجو زنا أن يكرن بعلن قول اقرقة اليسرة فلاف 
يجوز أن يكون هو الحق ء والباطل هو قول الطائقة المظيمة » التى, 
لايحوز ذلك فيباء و إذا بطل ذلك ل يبت إلا ما ذهينا |ليه ٠‏ 


ظاهرء > 


قبل له : كذلك نقول؛ لأن تجو يزنا ذاك فيهم لا بمنع من أن يموز أن قوم 
هو الحق لكا متى علمناه حقا لم تجوز أن باطتهم بجخلاف ظاههم ؛ ومتى لم تعلمه 
حقا جوزتا ذلك »و إذا عامنا أنه المق علمنا أن الطائفة المظيمة مبطلة»و إن كان 
باطنبا كظاهرهاء لأن ذلك غير ممننع فى المبطل أن يكون باطنه كظاهه مرة » 
وأعرى باطنه بغلاف ظاهم» ونا يمتنع ذلك ف الطائفة امف » إذا ثبت أن 
قولىا هوالمق ؛ لما ثبت من الدليل أن الق لا يخرج عن طائفة من الأمة ». 
فن نيت أن قوله المق لابد من أن يكون ممدوساء وذلك ينع م نأن باطنه بملاف 
اظاهسره ؛ٍ فأما من لم يحمل قول النفر اليسير كالواحد » والاثنين؛ والشلاثة خلافا 
فقوله بميد” من الوجه الذى قدّمنا ذكرمم ولا يتكنه أن يتعلق بأن اسم الأمة يق 


)١(‏ سالية اماد الأسل » الكن هذا أرب ما قرا به 
ا« كان > سداد سائل ر بها قر مهب 


اعم 


على الأكثرء لأن ذلك إن وقع قهو ممازء لايموز أن يمل الكلام عليه إلا بدايل» 
وما قال العاماء إن الشاذ لا يمد فى الملاف إذا كان الإجماع قد نقرر وثبت 
وشذ البعضء فاما إذا لم يثيت الإجماع فقول الواحد معتيرء لأنه فى اللقيقة مانم 
عن الإجماع عقق الحلاف؛ فلولم يمتيرلم يمر أن يعتبر خلاف الطائفة الكثيرة 
أبضا . فأما من اعثبر فى الإجماع إجماع العلماء دون العامة فقد بينا فساد قوله + 
الأن العامة إذا كانت من أهل الحق عارفة جملة الدين » فلابد من دويفه) تحت 
الأدلة التي نعشيرها فى كون الإجماع جم » ولو لم م, فى الإجماع لوجب أن 
الا يعتبر الكثير من العلماء ٠‏ 

فإن قال قال : فكيف يمتبرون فى الإبماع » ولا مدغل لم فى الاجتهاد ! 

قبل له : إذا كان ما تعره من الإجماع مسا يتعاق القرضى به بالكافة لمم 
كال العلمساء ب و إذا كان ذلك مما يختص الملماء أن يعرف فى اجدلة اثقيادهم 
للملساء؛ وتركهم الملاف طلييسم أ قأما من اعتير فى الإسماع عل المقالة بقدول 
من اشتهر بذلك العم دون فيرهم ء حتى لابيشيرفى الإبصاع عل مسائل الققه 
إلا بالفقهاء » وعلى مسائل الفرائض إلا بأهلهاء وعل مسائل الكلام إلا بأهلهء 
ببعض العاوم أن لايكون من أهله 
الأنه قد يحوز أن بتكل على فيه ف الفتيا والاجتباد ؛ مع تقدم ف ذلك البابا ع 
وقد ثبت عن الصحابة أن بعضهم كان يحل على بعض ف الفتاوى طلبا للسلامة » 
فكيف يصع هذا الاعتبار الذى ذكره ! . 

فان قال + لأنه قد ثبت أنه لا يرجع فى تقويم الي إلا إلى أهله . 

قبل له : ليس الأمس كا قدرته ؛ لأنه فسد يكون من ليس 
الب أبصرممن إمانيه و يشتفل به » قهذا دايل من هذا الوه ؛ وإنكان أمى العلم 


نقد إبعد ؛ لأنه لايحب فيمن م 


تنذاغل بصنمة 


م 


يخائف طر يق التفسويم » لأنه لا يرجع فيسه إلا إلى من عرف عادة اب 
مل وه مخصوص ف الأمس الذى يقومه ؛ ويس الأحكام عادة معتيرة» بل الواجب 
أن نتبع فيا الأدلة ؛ وقد يكون غير اافقيه عارفا بادلة الأحكام كعرفة الفقيه؛ 
بل رما كان أععرف ؟ وهذا يبين فساد هذه الطريقة ٠‏ 

فاما عترة الرسول» عليه السلام . فى مع إجماعهمء ققاد حكى عن «أبى على» 
أنه حجسة » لخبر» الذى قدمناه » وإن كان لم يقطم بصحته + لآن الألفاظ فيه 
منافة» و إن كان فى العلماء من يقول: إن المراد باعمبر السك بطاعة الإمام» الذى 
يكون من العثرة لأنه قد وجبت طاعئه اوجوب السك يككاب الله؛ جل وعيل ؟ 


نزلة قوله : «وَأطيموا الول وأولى الأ مم » إلى عير ذلك ٠‏ 


وقد قال بعطوم : إن ظاهى الخبر ينتضى أن قوم حبة 


صحته »لوصح كولهم شي اللككاب ٠‏ وقال بعضهم : التقسسك يكتاب الله 
معلوم ‏ والقسك بالمترة مملء لأنه لم يذكر عليه الام ماك به منهسم : أهر 
انباعهم ق القول / والفمل » أو التدين بحبتهم » و إعظاعهم » لمكان ارول ؟ 
عليه الملامء والأؤل فى ظاهى انقبر هو أقرى ٠‏ 


فاما من اعسبر فى الإجاع الصحابة فقسطء فظواهس الأدلة الدالة على صدة 


المؤمنين > 
الحطا عن إبساع الأمة ؛ 


الإجماع تمنع من ذلك , لأنه » جل وعن » بين وجوب اتباع مد 


ول خض عصرا مر عصرء وكذلك القول فى 
فاما تمتقهم بأنهم اختصوا بشرادة الرسول ؛ ومعرفة أغراضه فإله بميد م لأن ذلك 
جب أن من عداهم لايعرف ممراد الرسول» فى باب الأحكام بالتقل» والتواتن 
وسائرالأخبار ٠‏ 


اح لماه 
نان قال : فد يعرفون ذلك بالخبر » كعرفة الصحابة بالمشاهدة ققد | بطلوا 


اختصاص الصصحابة » لأنه لا المشاهدة » وإنما المعتبر بمعرفة الأحكام 


من قبله » فإذا كان من لم بشاهد مسزلة من شاهد فى معرفة ذاك فكيف تفصل 


بينهما فى هسذا الباب ! على أث تائي المشاهدة هو معرفة المقاصد باضطرار » 
وقد يحصل ذلك بالخر المتواتره جا يعم باضشطرار . لله » صل الله عليه » كان 
يتدين بتحريم الممرء و ينص عليه + إل غير ذلك ؛ هذا ببطل الاختصاص» 


من هذا الوجه أيضاء على أن العلم بقعصده » صل الله عليه » من جهة الاستدلال 
يمل عل العسلم بقصده من جهة الاضطرار فى أنه تعرف به الأحكام ؛ فالثى 
ينع من أن غير الصحابة كالصحابة فى ذلك؟ وإن اختصوا بمعرفة قصده "صل الت 
عله درنهم 9 - 

قاما من اعتسيرقى الإجماع إجماع اهل المدينة فقد أيسدء لأن ما دل على 
الإجمساع يقتضى أنه لا معتبر ببلد دون بلد» ولا بقعة دون بقعة ء وأن اللصير 
امجمعين إذا كانرا كل الأمة» أو كل المؤمنين» فكيف تصح هذه الطريقة !. 


٠‏ فقند علمنا أن البلد لا معتير به » و إتما المعتبر باهله » لأن الاجتياع 


على المقالة نمسم بقع » فإذا صع ذلك فسواه كانوا بالمدينة أو بتكة » فى لأن الخال 
لاتختلف ٠‏ فاما ترجيح خبرهم عل -خ. رهم فقد يصح عل وجه » وقد لا بصح + 
والوجه الذى يح عليه لا يصح أن يكون الربه فى صمده كرتهم بالمديئة ‏ وذلك 
يمسأ قد بين فى أصول الففه ٠‏ وتعلقهم فى ذلك بأن المديئة معدن الوح ع ومستقو 
الشرع » وموضع كال الدين ؛ وقد مدحها الرسول » إلى غير ذلك لا بوجب أن 


)0 كذافى الأميل ٠‏ رموضع اثماء أ الوارها فق ٠.‏ 


اوماد 


إجماع أهلها هو المعتبر ؛ لأن مدحهم ينناول خيارهم » وى كل بلد خبار مستحقون 
من عقد الإبضاع بأهلها 
ما ذكره » وبين من زعم أن مد كني من الفتن كان متها فيجمل ذلك مقويا 
لمكذء أو للبصرة » أو الكرنة » إلى غير ذلك + ولا فرق بينه وبين من قال : 
إن المعتبر إجماع أهل مكة؛ لأن كال الدين ببا حصل هام الفتح؛ وهذا ركك 
من القول يننى عن وو فاده , 


المدحء ولا يوجب ذلك اعبار إجماعهم ؟ ولا 


() كناف الأسل» والتعرير فئق , 


فصشل 


فى بان الوجوه التى علييا يكون الإجماع حجة » وما يتصل به 


اعلم عد أن الإماع فى كونه جهة فرع على الكتاب والسنة » ف" لا بح 


أن ينج بها فيه من المقليات فبان لايصح أن يمتج فيه بالإجماع أولى 
شرح ذلك فيا سلف ٠‏ وسبيل الإجماع فى أنه يجب أن يتاؤل إن ثبت قيه لحلاف 
الف مادل العقل عليه» سيبل الكاب والسنة لأن خألا لا يزيد على الم 
نإقا بلع هذا الحسد ء وعلم اعتقادهم 


وهذا مالم يبئغ إبمساءهم حد الضرورة 


بقع ذلك إلافى الأمور الصحيحة ؟ ؟الايخوز 


ومقاصدم لم يصح أن 


أن يعرف دين الرسول؛ صمل الله عليهء باضطرار إلا قى الام الصسيح ؛ وعلى هذا 


الإجصاعء لا لأنه مما لا يصح الاستدلال به على ماقتمناه فى ال 

الممكة فى القرآن » وقد تقذم بيان ذلك من قبل ٠,‏ 
واختلف النأس فى هذا الباب من وجوه ؛ - 
مها الإجماع بعد امللاف ؛ فقال قائلون 


يقع ٠‏ وقال آحرون : لا يصح أن يقع + وأو وقع لكان جمة . 


)١(‏ ف الأمل دحالا » مل الاق داج باح ء 
(:) ذف الأمل كلة يرث قراءته!اره 


ن 


وفال قائلون : بصع أن يقع 6 و إذا وفع فهو حمة » ولاغرق بينه وبين 
الإماع المبتد!اء ولا يفصلون بين إجماع بعد خلاف» فى زمان الخلاف وعميره» 
أو بعد ذلك . 

ومنبا : الإجماع الواقع عن قياس واجتهاد» فقال فاثلون + إله لا بقع اليئة م 
وفال آخرون » يفمع ولا يكون حم أ وال بمضهم : بقع ويكون جمس بثزلة 
الإجماع الواقع 

ومتها : الإجماع فيا يتا 
لأن إماعهم لا يزيد على قوله» صل الت عليه وقد كان يقول القولثم يعدل عنه 
إلى رأى غبره» فيا تتصل بالحروب وغيرها . ومنهم من قال : إذا وقم كان حمة» 
كالإاع الواقع فى باب الديانات ٠‏ 


توقيف ونص + 


بالأوامس » ثقال يعضوم : إله بقع ولا يكون حمة» 


اومتها : إجماعهم على أمس يعلم أله لاوجب التضايل » إن كان خطا؛ وق الناس. 
من أجاز ذلكء ول يجماهم حية ؛ وف الناس من أجاذه وألزم اتباءهم » وزعم أن 


ذلك : أصلاعل 


المخامى برسم مصبب + و إن كانوا غالطين ٠‏ ومترسم عن 


شعي له 


ذلك » 


جماعوم على قول لا إطابق الاعتقاد ؛ تفى الناس من 


الاعتقاد أصلاء فى الناس من أجازهء وأوجب أن يكون الاعتتاد مطابقا 


له . وفى الناس عن لم يتير إلا الاعتقاد فى الإجماع وانله_لاف + دون الأقوال 
القلاهرة ء وفى هذا الباب مسائل تدخل فى الوجه الذى يصح أن ينمقد الإبماع 
عليدة أو دغل فيا يكون إاعا أو خلافاء ونيا يكون خلافاء وحكه حك الإجماع 


على ما ثييئه من بعد فى هذا الباب ٠‏ 


وك 

قاما الإجماع فيا طريقه التوقيف لا عن توقيف ققد أجازه قوم © ومنع منه 
شيوخن فى هذا الباب ٠‏ 

فاما الإجماع نيا بيتصل بالتسهيل والرخص» وإن لم يكن فيه شرع ففى الناس 
«وامق يوان 

قاما الإجماع فيا طريقه الشك وااتوقف فلا معتى للقول فيه» لأنه داخل فيا 
لايتمقد الإجماع به . وسنذ كره فى باب الإمامة ٠‏ 


ونبين الآن حلة و. 


فى هذه المسائل ؛ فالذى يدل مل أن الإبماع بعد 


الملاف جبة أن الدليسل الدال عل ذلك يقناوله كتاول الإجماع المبتدا ء ولأن 
ما أجمعوا عليه هو سبيل المؤمنين؛ فيجب أن لا يعدل عن اتباءه ؛ وأن تحصل 
له المزية فى باب الانباع؛ وقد فى « العمد » أن جملنا ذلك جمة إنف) يصح 
ف المنع من القول» بخلافه فى المستقبل» لا أنه يطعن فيا تقتم من الملاف» وأنه 


فى هذا البابكالناجح الذى يحرم الللاف فى المستقبل ولا بطل ما تققام . 


بوبنا أن مر عق الإبمساع أن لا بقع مشروطاء لأنه طريق المسام ) 


عل خلانه ء وليس كذلك الإبماع اللا ؛ لأنه إذا كان مر باب الاجتراد 
فإئما بصح شرط أن لايحصل مايقطع الاجتباد» و إذا ورد الإجماع بأد القولين 
زال بذلك الشرط فى الاجتباد ؛ يا أن الغائب عن الرسول تهد فى 
مالم يرد النص جفلافه » فإذا ورد يقطع حم الاجتهاد . 
وبينا أن ذلك واجب فى الاجتوساد » من حيث يسلك به طريق غالب 
الظن » ولي سكذلك ماهو طريق العل ؛ لأنه لا يقع مشروطا إلا مسا يجرى يمرى 
التسخ الذى لا يصح ف الإجماع . 
() كان الأسل راضما !را 


مشطرب رال كفة مثل « عل » سقطت من الا + 
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إن قال : فإذا جوزتم الإجماع عل اد القولين فقد 
فيكونكالناح له ٠,‏ 

فيل له : إن الذى قدمناء فى اشتراط القول الواقع عن الاجتباد بمنع من كون 
الإجماع صل أحد القولين فسخا » لأثه كالشرط الذدى بقع عليه رأى المتهد؛ ولوس 
كذلك الجاع لو ذل بالإجماع» لأنه لا ببح فيه ممنى الشرط. * 

فان قالوا : قد جوزوا أن يكونء صل الله عايسه؛ قد بين فى العبادة من قبل 
الإجماع انها تكون مصلحة؛ مل حسب ما يقع الإجماع ؛ بعد الإجماع عليه من 
بعد فيكوت ذلك جاثزاء ويكون جاريا بجرى الفسخ . 

فيل له : لا يحوز ان يفسع ذلك» ويخفى عل المجمعين » و إذا لم يخف علييم 
فلابد من تلق إماعهم بالوقت فى ذلك اللمكمء فإذا كان كذلك ل يمصل الإبماع 
الثاتى عغالقا لجاع الأول ٠,‏ 


لتم إجماع 


وبمد .. فد صع أن المجممين قد اتفقوا أنه لا إجاع الذى 
هو حمة ء عل وجه ب ولا يجوز أن بتسير فىكونه جحمة ؛ وإنما جؤزوا خلاف 
ذلك فى الإبصاع الذى لم © عه كبرق ذف وال آنا عن 
وهذه اب#لهة قد أبطلت قوله : إن الممحابة إذا اختلفت عل قولين فقد جوز 

هم أن يقال بكل واحد منهماء فلا يصح ارتفاع هذا الإجماع » تي لا يجوز 
تغير حال هذا الإجماع بإجماع ثان ب لأن الذى قدمتاه قد بين الفرق بين الموضعين. 


() ياش بالأصل - 
(1) بشت دسم الزلى باليا.ء وما هاي جعه السباق + 
(6) ف الأسل مداد سائل له أثر نيميج ».ولا بتكن فراءة حي مه 


فإن قيل : إن الاحساع على الثى» يقتضى عدم أنه صواب فلا يوجب 

إطلان خلافه إلا بإجماع نان يوج أنت الحروج عن الإجماع غلط ؛ وهذه 

الطريقة غير حاصلة فى الإجماع يعد لحلاف ؛ فن أبن أنه قاطع لمكم لحلاف ؟ 

قلى له + إن الدليل إذا افقضى كونهحبة فقد مع بإجماعهم أن كل إجماعثيت 
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جبة ل تجز عالفته م لأنهم بهذا الإجماع لم يقصلوا مجماعا من |جماع فى كولة حية , 


وبعد .. ققد بينا أن لطريقة المؤمنين صزية فى الاتباع على ماشهد به الكثإب 
ذ أن بكرن امارج عن سببلهم عترلة سبيلهم فى باب الاتباع على وجه دن 
الوجوه ؟ فإذا ص فى الصحابة أن تمع بعد لحلاف ؛ و ييكون إجماعها قاطما لمكم 
الملاف فكذاك العمل فى الم الثاتى » الأثا قد بينا أن القراض العصر لا وح 


أن يكون شرطة فى هذا اراب ٠‏ 


وقد قال م أبو عيد الله » : إنه لا ماتع يمع من إجماعهم بعد إجماع على 
خلانه ‏ قإنه بمنثزلة الإجماع يمد الحلاف من جهة القباس» وإنسا بجنتع من ذاك 
الإجماعوم ؛ وذكر أنه لاا 


اولا ما أوجب السمع الذى فد 


ين الإجماع / والفلاف فى جواز دخول الشرط فيد 


ب أن عتما عاية 


فاما د أبو على » قإنه منع من ذلك » من وجه آخرء لأنه قال : لو جوز الإماع 
انالا على <لانى ما أحمموا عليه أو لا يوجب أن لايستقر الإجماع استقرارا بمنع 


معه من امخالفة ء لأنه كار يوز فيمن يالف أن يكون مصيبا بأن ينضاف 
إلى قوله ؛ حالا بعسد عال؛ قول غيره ؛ فيصير إجماءا» يا يجوز فى |الحير الوارد 
فى النسخ أن ينضاف إيه خبرغيره » عل وجه تقوم أخجة به ؛ فكالا مع من 
سحة اتاب الوارد بذلك إذاكان ما ذ كرتاه مجؤزا فكذلك الفول فى الإجماع » وهذا 


رتصحيح فق الطامشى »وما هنا نيجة ذلك ٠‏ 


كد 


بؤدى إلى إبطال الاحتجاج بالإجماع على من '''. فيه وخالف» واستق ركاستقرار 
الشرع من الرسول» علبه السلام» المعلوم أن النسع لابرد عليه» ذلا يصع فى الخال 


هذه أن تتخير دلالته . 


فإن قيل : إن الكلاف إذا كان سائنا فإحماعهم عل أن أحد القولين لا يمنع 
فى الفول الآحرمن أن ب كون الدلبلى الذى استداوا به عليه فثماء ولايحوز مع قيام 
الدليل تحري القول بالمدلول 

قبل : إنما جؤرنا ذلك فيا لادليل عليهءلأن ما عليه دليل قاطم إذا حصل 


الإجماع على أحد الفولين مامنا به أن القسول الاشركان غلا > من قائلد ؛ويعلم أنه 


مقول عن شبهة لاعن دلالة» ولا يجوز قيا هذه حاله أن يوز الجمعون القول به 
وإنما يوز فى ذلك فيا طريقه غالب الظن والاجتهاد ؛ وت 
الاجتباد قد تتفي » عل البتهد باجتهاد برد عليه يكون أقوى هته » فإذا اع ذلك 
أن يرد الإجماع فيمنع من الل به لآن طريقسة الاجتباد لامع فيا 
الشروط والاختصاص "7 جوز الاجتيا ف سائل ذون غبرهاء رفسلا 


در 5 الى لا يكاد يقع اتتخصيص فيا ٠‏ 


علمنا أن طريقة 


عم 


إن الاحماع فى الاجتهاد باب لا يقع » فكيف يصح ما 3 كرتم . 


د 


: إذا كانت دواعيهم من قبل دعت إلى اختلاف فكيف يصح 
أن يجعوا ؟ ! 


دل 
جماعة ممتلفة الرأى عند المشورة أن ينفقوا على أمس واحد ؛ على أن هذا 
الامتراض يقتضى أن الإجماع لا يقح بد الحلاف» لا لمزية تطمن فى كونه حمق 
انذوقع + 


إن ذلك غير ممتتع بأن يقوى عندهم أحد الداعيين» كلا متنع من 


فإن قال : هذا هو المقصد بالسؤال» فا المائع منه ؟ 

قل : ما سنبيته من 'صمة الإجماع على القول الواقع عن فياس» لأن ذاك 
إذا صع ابتداء لم بنع بسد خلاف . 

قإن قال : الست تجؤزون فى العامى أن يتبع السالم فى القول فى حال حياته » 
و بعد وقانهء بفوؤزوا فى القول امتروك بالإجماع أن يقول به العائى ؟ 

قيلله : إذا أبطل الإبماع حكه لم يجز له ذلك / سيا إذا تغسير اجتباد الال 
الذى يرتكن إليه فى الفتبا لم يجزله ذلك . 

فإن قال : أفتقولون : إن موت الفرفة امخالفة يوجب قطع الملاف ؟ 

قبل : نعم » لأنه بعد موتها إذا مييق إلا القسك بالقول الآخر فقد حصل 
إجماع» والمال فيه كالمال فى الاجماع بعد الملاف ٠‏ 

فإن قال : إن الإجماع بعد لحلاف غير طر يقة الاجتهاد» فيصح فيه ماذ كرتم 
وليس كذاك موت أحد القائئين ء لأن حال القول الآخرء وحال من تمك به 
عل ماكان من قبل؛ فكيف يقطع حك الملاف 5 


ين 


قبل له : إنما ينقطع ذلك من حيث كان إجماعاء فلاايصل بين الأصرين فى هذا. 
الباب» ولسنا نقول : إن القاطع لقولم هو موتهم؛ لأنهم لو ماقواء وتذير اجتواد 
اناس أو بعضهم لم يكن حبة » فاجة فى حصول الإجماع فقط ء وعلى هذا الوجه 
بينا كثيرا من الأصول» فقلنا : إن تقر ير الإجماع بعد موت « سعد بن عبادة » 
فى الإمامة يقننى أن يقطع عل متها ومل هذا الود قال / كار الفقهاء : 
إن بيع أميات الأولاد لا يحوز للإجماع الواقع فى النابمين » و إن كانت الصحابة 
فى ذلك عتلفة , 
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فى أن الإجماع قد يكون مِنْ القياس والاستدلال 


اما الإجماع فقد يجوز أن بقع عن سائرالأدلة ؛ من غير اختصاص » لأن 
الدليل الموجب لكونه حمة لا بفصل بعض ذلك من بعض ؛ فإذا جاز أن يدموا 
عن توقيفف: فسا الآدى بمنع أن يجعوا عن قياس واجتهاد ) فإن الذى يجب الفط 
عليه : أنه لا .بص فى إجماعهم أن يصدر عن تخبيث وتقليد غ فاما صدوره عن 
دلبل دون ذلك فلا يصح إلا بضرب من الأدلة» فا لم يحصل فالواجب أن يجوز 
ابلميع على حد واحد ؛ ثم ينظرء تارب ع فى البعض ما أجمعوا علبسه أنهم قااوا 
عن قياس ينص أو دلالة [ قطنا عليه إلا ] فالتوقف واجب + 
قال : إن المانع من ذلك اخثلافهم فى كون القياس جحهة ء فلا يصح 
أن يمموا على القول لأجله ٠‏ 

قبل له إذا مع بالدليل أنه حمة لم جنع ذلكء يا 
من جهة العموم واستناط الأدلةء ولو اختاف اناس في 


يمننع أن يجموا على الى 


فإن قال : لا 


وزع اختلافهم فىكونه حهة أن مما عل القول لأجله + 


لأن ذلك أ كالنافضة 
() "اق الآ بورع + وبال سد عب دحو » لق ٠‏ 
(1) ق الأمل سدرهء ونا ها بره السياق » 

(6) حابي السقرفتين خخاط المداد» عل يسطه آتار تريح . 
(1) خط الكلة مكته فى الأصل : مع ماله تجاعى طر بقة الاج وأقرب ماتقرا به 
أن ما ها ألسب المياق ٠‏ 


6د 


قيل له : إن ذلك لكان مناقضة فى بعض الأمور» فا الذى بمنع من تجو يزه» 
الزن رامين إلى الم.واب . فإن قالوا بالقياس عادلين عن الخطأ بآن نوا كونه 
جمة » و إنما لا يجوز آن تقع منهم المنافضة» على وجه يقتضى أن الوجه الثائى هو 
اللمطاءفاما ايقتضى أنه الصواب فبجوز» هذا لولم لمم أن الملاف فى الاجتهادقائم 
وليس الأمتما ظنوه » لأن الملاف إما حدث بعد أعصار الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» قلا يموز التعلق يما أورده ٠‏ 

وليس لمم أن يقواوا : إن الإجماع لا يصح أن يقع عن الاجتباد لأنه يقنضى 
الاغاق من غير تواطق وتراسل وإحأح ومشاهل» وهذا لا .بصي وذلك لأن 
الماعة لا يمنع أن تجتمع على القول للشيبة » فبآن يوز ذلك عليه ء لى] هو ججة؛ 
أوفى؛ وكالا يفال فى الشيهة : إن ذلك بمتنع لى) سالت عنه فكذلك ف الجة ٠‏ 


وبمد .. فيجب على هذا القول أن لا يح إجماعهم على الثنى» من جهة 
الاستنباط والاستدلال بالعموم لمثل هذه الطريقة؛ بل يحب أن لا يجوز إجماعهم 
عل اقول إذا كان عن دليل وتوقيف كان ما دعا كل واسد مهم أحو اذى دما 
الآحرء فيصح اجناعهم عليه» “كصحة اجتاع المع المظي على الصدق فى امير » 
ولي سكذلك حالم فيا طريقه القياس م لأن الداعى قد ينتاف » فلا يصح أن 
يتفقوا إلاعن مواطاة كالكذب + 


قبل له : ليس الأ م قدرته » لأ طريقة الاجتاد قد نصح » فكون 
مة ظاهسرة 6 وتحل محل التوقيف فيا ذكتهء بل ربما أ فى الوضوح وابطلاء 


() كناف الأسل بلا أثرقناء - ولمل قراتها ه اجتاع » أو بالسياقى -. 
() ه بلا امام » رامل قرا. 
() مشنية لى الأمل رسما و إياما ٠‏ والقراءة استهادية .. 


هوت 


عل كثير من التوقيف ؛ فا الذى يمع مما ذ كاه وما الذى بمنع من أن يقول 
العالم المقدم القول » وييرز طريقة القياس » حتى تظهر طريقة القباس للب 
فيسلكون مسلكه؛ ويتعقد الإجماع عل هذا امد ؛ وما الذى بمنع من أن تكرن 
طرقهم فى الفياس تختاف » و إن كان يوذ إلى قول مفق» فينعقد الإجماع ل 
هذا الحد و يفارق دلبل مامثل به من انمي عن الأمى الضرورى ‏ وممائل اللير 
عن الأمس المشتبد» الذى لابمتنع اجتياع اللملق عليه للشبهة » مع عدم المواطاة . 

وليس لأخحد أن يقول : أن إجماعهم على اللحكم قياس يقئضى إجماعهم عل 


7 


بإماعهم لاتصي ملومة لأا لاتفرج من أن تكون مقوقة من طريق فالب 
الظنء لكنه يسم تعلق اللمكم بها ٠‏ ولو كان إجماعهم عليها يدخلها فى أن تكون 
معلومة ما الذى كان يمنع من أن يجتمعوا على الثىء قإسا يكون الدج / 
مقطوما عليه فكذاك الملة؛ وإئما متنع ذلك فى الميتهدين إذا لم يقترن باجتمادهم 
ناوسن افد 


بعد ٠.‏ ففير متنع أن يمعوا على الحكم قياسا بعلل عتلفة » لا يقع الماع 
عليباء لأن الحم الواحد قد يثبت يملل ,. 

فإن قال : جواز الحكم من جهة الاجتهاد يوجب خروجه عن بابه إلى طريقة 
الملمء 

قبل + ذلك لا جننع عندنا» كلا متتع أن يقترن بالاجتهاد حم امام » 
افيصير مقطوها به » أو يقترن به إجازة امول » عليه السلام » فين اجتهد » 
وهو غائب عنه إلى ما شا كل ذلك ٠‏ 


(1) فى الأصل ل« كان » وشوج > و د بردى > بلا جام ولا غمز الدظة تقضى بخراستي| 
كان يؤدى > مل أن الشمير قاس ؟ وهوءا ثبت فى النس ؟؟ . 


الود 


اتتجؤزون فيا أبعموا مليه؛ وإن لم يذكروا لتوقيف» أن يكون 


فإن فال : بفؤزوا ذلك فى كل إجماع يدعى أنه منقول من جهة الاجتهاد ؛ 
ويكون ذلك التوقيف غير متقول ٠‏ 

قيل : إنا موز ذلك» مالم عسل بالدليل خلافدء قافا بعلم ذاك بن يكون 
اما أجمموا عليه لا طر بق الاجتهاد فيه » فتحمله عل أنه عن توقيف» و إذا كان 
الاجتهاد فيه وغ » ونقل ذلك عنهم تنهييا أو تصريها علمنا أله على الاجتهاد 
نمو ما ثثيت عندنا أن النص عل الإمام لم يثبت » وأجمعوا على العقد لأبى بكر 
فملمنا أنه عن اجتهاد فكل «وضع لوكان هناك توقيف لوجب أن يظهر » ينبغى 
إذا أجمموا عليه أن بعلم أن [ماعهم عن قياس » وعل هذا الوجه قيل فيحد شارب 
تمر إنه عن رأى رأوه » لما تقل ذلك ؛ وقيسل ' فى قتال أهل الردّة» إنه عن 
نصء لما لم يصحكونه عن ااجتهاد ؛ و إذا مع فيا أله الاجتهاد أن يحب على 
الأمة الاتقياد له » كعقد الإمام الذى يتولاه نفرمن أهل المل والمقد ؛ فا الذى, 
نع أن يقع الإجماع فى الأصصل » عن اجتباد ؟ فإذا جاز فى كتير من الأدلة» مع 


انللاف الشديد فيدء أن يقم الإجماع لأجله» فا الذى يمنع من مثله فى الاجتهاد؟ 
و إذا كان؛ صلى الله عليه؛ لو تعبدنا بالاجتهاد لم يخرج الاجنباد عن بابه» و إن 
لوم اتباعه فيد فا الذى بنع من مثله فى الأمة ٠“‏ التأمى » من حيث لايد أن 
الفمل والوجد الذى عليه يصح + 


تعرف صو 


(,) فى الأمل ها ملامة يشنه فيا أن نكون سلية » اماد نانع مها فى لل هتا القام ٠‏ رأت 
أكرن دعى» د «هل» د إتكان الأخر هو الاحثالالأشمف » رهل كلفالياف فير راش الاقصال». 


2-7 


وبعد . ٠‏ فإما وجب طيه اتباع سبيلهم » مرى. حيث افتضى ذلك مدعا 
وصوابا فيه » فلا يجوز ما قله . 

واختلفوا فى الأمة : هل يوز عليها الارتداد والكفر أ ولا يموز ؟ 

فقال قائل : إن ذلك لا يجوزء لأنه من أعظلم الحطاء للوجه الذى قدمناء ٠‏ 

وقال آخرون : ذلك جائزلأنه لايكون اجتياما من الأمة والمومنين على الحطأ » 
بل يكون اججتاما من الكفار مل اللنطا ؛ والأزل أصم عندنا ) لأن قوله لا تجتمع 
ا ا 0 1 

أمتى على خط يقتطى أنهم فى المستائف لا يمعون عل خطأ » ولم يفصل خطا من 
خطأ يخرجوت به عن كونهم من الأمةء أولا يخرجون به عن هذه الطريقة ٠‏ 

فاذقال : فبجب أن لاتجؤزوا أن تتذير حال الأمة» فبخرج مؤمنهم عن كونه 
نؤساء 

قبل له : قد قال بذلككثرة من أهل العم » لأنمسم أوجيوا فى الشجداء أن 


و إنلم تشكران يرد بعض الأمة » 50 ارتداد جيعهم ٠‏ يلكي 
الأخبار الدالة على أن طائقة من الأمة لا تزال تمسكة بالحق» بمنع من ذلك 


(1) الكلة فيرراضمة الما الأصل » والتراءة سس عل مهنا ا ابتمادية . 


فمثشل 
ف امنع من إبماعهم على ما الباطن بلاق 


فأما ماعهم على قول لايطابق الاعتقاد فقد بينا من قبل أن الصتحييح |نا تعلم 
بإجماعهم عل القول والفعل أن الاعتقاد يطابقهء إن لم بتقذم لنا المم باعتقادهم» 
لأنه لاوز أن يكون قوطم وفعلهم صوابا إلا على هذا المد» و إلا عل عل النغاق 
الذى يعرف من طررقه الطا ٠‏ 


فان قاا 


فيجب أن تعتيروا فى الإجماع الاعتفاد ٠‏ 


قل: لا يحب ذلك» بل يعتبركل أمى يضاف إليهم » فإ ن كان ذلك الام 
اعتفادا حكنا بأن ما يظهر من قول وفعسل يطابقه » و إن كان ذلك الأسس فولا 
وفعلا كنا أن الاعتقاد بطابقه » ذمل هذا اأوجه يب أن يرى هذا الباب ٠‏ 


زم عي 


فى الأمل 6 رارا اتاد . 


فصثشل 


فى الإجماع عن خبر الواحد» وعن غير دليل 


وقد دخل فى بحلة ما قدمناء ما يجوز أن يتعقد الإجماع عنه» وما لا يجوز ؛ 
ونحن تم القول فيه ٠‏ 

قد ينا أن إجماعهم عل المك يصح سائر وجوه الأدلة » على اختلاتها : 
من توقيف وقباس » فاما إجماعهم على الثىء لأجل الخير الواحد فقسد اختلفوا ؛ 
الذى يقوله شيضانا دابو هاشم» و «أبو عبدالله» أن ذلك غيرسائغ على ماحكيناء ؛ 
عند الأدلة عل صحة الإجماع بالدبر الوارد لأس يرجع إلى أن عادتهم جارية أنهم 
لا يطيقون على العمل خب انذير إلا وا 
أننا |جماعهم على ما طر يقسه التوقيف من غير توقيف فمتنع ؛ لأنه لا يحوز 
أن يكونوا مصبيين فيا اتفقوا عليسه من الأحكام إلا بإصابة الدليل » و إلا كان 
اعنقادهم فى حم التنجيث» وما لا تسكن النفوس إلبه ء وذلك ينافى كونه حقا 
وصوابا ؛ ولثله قلنا فى كل ماشرعهء صل الله عليه؛ إنه عن دليل ووعى » وأبطلا 
قول هن يقول : إن ذلك يصح بأن يفوض الأمى إليه» على ما حكى عن «مو بس 
ابن عمران » + أو بأن يختار و يعرف أنه لا يختار إلا حقا » أو بآن يلق فى روعه » 
إذا لم برد بذاك الوحى» فطريقة الإجماع فى هذا الباب كطربة 

يبين ذلك : أن المجمعين فى حكم من يؤدى عنه» جل وعنء وكذلك الرسول» 
فكيف يصع تجو يز إضافة الإصابة إليهم وما أسابوا دليله 5 


امت با فى الأصل ؛ وقد بينا سسمة ذإك 


مد 


فإن قالوا : جوزوا أن اتفاقهم على القول بمنزلة الشرط فى كون ما ياتيه حقاء 
ولايب أن تقطع عل أنه حق 5 
قد بينا أن الذى أوجب إتباعهم كون قوم حقاء فاتباعهم كاتفرع 
عل إتباعهم » لأن ذلك ينتاقض» ويفارق ذلك أن يقول» صل الله عليه : اعلموا 
أن الذى يخبر به فلان صدق» لأن ذلك لا يمبع من كونه كاذب ٠‏ 


قاما إجماعهم مل الثىء من جهة رخصة وتسهيل فلابد من أن يكون له 
فى الشرع التبعوها » لمثل العلة التى قدمناها . وها كإججاعهم عل استعال الام 
باجرة مجهولة» إلى غير ذلك م لأنهم عمرفوا فى أمثاله أنه قد خقف فيه؛ بفمل فيه 
طريقة من الاجتهاد » فلا يخرج إجماعهم فى ذلك عن أن يكون منقولا يما يحرى 
مجرى الدليل ٠.‏ 


قصشل 
فق بيان ما يكون إجماعا أوفى حك الإبماع» فى كونه 
صواباء وإن كان بصورة الليلاف 

أيدخل فى هذا لباب مسائل تقصلها يمون ا لهات 

أن يقع من بعض الأمة ابر عن وجوب الثى»؟ ومن يعضهم العمل به غ 
على حد الإيجاب » أو من بعضهم العمل» ومن يعضيم الرضا. ''3. يد وكل ذلك 
إجماع فى المعنى + و إن كان اختلافا فى الصورة ؛ و إثما كان كذلك لأن القول 
والفعل فد دلا على الاعتقاد» وآن اختلفا عكدلالة أحد الأسرين » فجي أن 
يكرن إجمادا فى العنى . 

ينيف فى ذلك + أنا لو لم نجمله حمة أوجب انفافهم عل اللخطا فى القول 
والعلل وذلك لا يجوز للدايل الدال على فسادء ٠‏ 

وما يدل فى ذلك أن يظهر القول أو الفعل من بمضوم» ولا يقع من الباق 
التكيرفيهء فم أنه صواب > لأنه اوكان خطا لأوجب اتفافهم على اللطا 6 
فيكون المقدم علبه عنطنا ؛ والكاف عن التكيركذلك م وذلك لا يجوز عليرم ٠‏ 

فإن قال 0 إن النى» صل الله عليه » أقن من وقوع اشخطأ منهمء فيا تفقوا 


عليه» وليس هذا من الائفاق فى شىء ٠‏ 


(1) هنا ككية ضائع أ كثرها » رلا ييكئ قراءة الضثيل الى ميا + 
(؟) الكلة ف الأصل ضائع بعش حروتها - رالقراءة ابطبادية د 


جد 


فيل له : إنه؛ صل الله عليه» نثى أن يمتمموا على المطا ؛ ولم فصل خط 
واحذا من شروب اتلطا» الكل مشى بالير ولو قال غ عليه اللامة إن أهل 
هذى الدار / فى هذا ليوم لا يتفقون عل الخطا»ل تجوز أن ينطئوا ضر با تاف 
من انقطاء مجالا نج وز ضريا واحدء لأن الظاهس بنفى الأمرين + وكذاك القول 
فيا ذ كام . 

فإن قال : فيجب على هذا القول فى كلل زمان إثبات واحد ؛ أو جمامة ؛ 
لابقع الللاء امنه اليتق . 


قبل : كذلك نقول ؛ لأنا إن جؤزنا ى مسالة مقرة ؛ وص هذا الوه 
فى القسول فى الإمامة » وف إثبات القياس والاجتهاد ؛ وأخبار الآحاد 4 
على ماين ذ كه ٠‏ 

لان قال : فسا قولكم فى بعض الأمة ؟ أتمؤزون أن يخطئ فى قول» والبافون 

قيل له : لا تجؤز ذلك م لأنه إذا كان ذلك مسا قاست اجة به فقدد اجتمعوا 
عل الخطا؛ لأن الشاك قد أخطا بنرك النظر والاستدلال» كا أخطا المقدم عليه. 

لان قبل : أفتجؤزون أن يتفقوا على المدول عن الصواب» والشك فيه ؟ . 


: إذاكان مما عليه الدليل فذلك غير جائزعندناء لما قمناء ٠‏ 


فإن قال : لفيرونا » إذا كان مما لادليل عليهء فكيف قولك فيه ؟ ٠‏ 


قيل له : يجوز أن يقفوا فيه ويشكواء ولايحوز أن يتفقوا إلا عليه » 


اع / امهل بدايل ففاك خيساعلىا قا - 


(1) كذاق الأسلى ؛ على أغرب ما يقرا به » والسياق ليس قريب الوضوح *. 


ماس 


إنه صل الله عليه» إنما بين اجتياعهم على الحطاء وذلك لايقناول 
إلا الفمل 6 فن أين اجتماعهم على أن لا يفعلوا اواج من الممرفة لا ,يصح ؟ 
قبل له : قد بينا أن العدول عن ذلك منزلة الخطاء وأحدهما كالآعر ؛ 
ذلك أن قى انلطأ أوجب كرنه ذاك حجة» ولو جوزتا ى أحد الوجهين 
خلافه لبطل كون إماعهم ججة ؛ وهذا نما نقول فى الأنبياء ؛ صلوات الله علييم ». 
لأنا فسوى بين الوجهين فيا لا يجوز طليهم انخطأ فيه» قاما ما لادليل عليه ففير متنح 
أن يشكوا فيه » بل هولأن مدوم عن الفعل هو اللخطأء ويحوز من بمضهم العندول 
عن الشك» ولا يحوز ذلك فى سائرهم . 


واعلم . أن الفول الواقع من بعضهم إذا لم يذكره سائرهم انما يدل عل أنه 
صواب من الوه الذى ذكراه» ولا يدل على أن خلافه خطأ ؛ إن كان من 
ما ليق فيه واحد عامنا أن خلافه خطاء و إن تحرج عن هذا الباب لم بدل على أن 
علافه خطاء ولذأكُ لا تمل هذه الطريقة فى الاجتهاديات حبة» “كا مجمله حبة 
نيا المق فيه واحدء كالإمامة والاجتهاد ونيرهاء /فاما التشار القول وظهوره 
من بعضهم» ولا خلاف فى الباقين» فطريقة ما مناه إذا كان من باب ما الاق 
اب الاجتهاد فسنذ كزه فى قصل مغرد . فأما اللاف 
فيا المى فيه واد » إذا وقع من الواحد ؛ والإثنين فالأول أن لا يكون مانما ءن 
م 7 
... الآبة  »‏ لأن فوهم ليس بقول المؤمنين ؛ والقول الآخرهو قول 


فيه واحد؛ فأما إذاكان 


(1) كتاق الأصل برضرح ٠‏ 
(1) طريفة قناع لامع من فراها د فكتاك » ١‏ 


(م) ندرا «الأشي . 


م 


الؤمنين» فقد حصل فيه ما يوجب اتباعهم» فلا يجوز أن اقول : ليس بصواب؟ 
لأثا إن قلنا ذلك لم نحل الفول فيه من وجهين : - 

إما أن يكون القسول الآعرهو الصواب » أو الصواب فيا يخسرج عنهما ؟ 
ولاايجوز روج الصواب عنهما ؛ لأنه يوجب اتفاقهم عل الخطا ؛ ولا يمسوز 
أن يكون الصواب فول اواحد » لأنه يوجب أن سيول اللؤمتين ليس 
بصواب » وهذا لاف الظاهى ؛ فالواجب فى ماعل هذا انحل أنف. 
يكون خلاف مرس. لا يوصفون بأنهم مؤمنون » على الإطلاق ‏ لا بد 
به » وانتب يكون الفول الآخرهو الصواب » إذا بلغ مددهم أقل المع لم نم 
أى القولين هو الصواب » لأن كل واحد منهما ' هو سبيل المؤمنين» لأن الزيادة 
والنقصان فى ذلك لا تؤثرفى وقوع الاسم على الكل » على حد واحد ؛ فإذا ثبت 
ذلك لم يكن أحدهما بان يكون حقا أونى من الآخر . فاما إذا كان ذلك من باب 
الاجتباد فلا قرق بين أن يكون انالف واحدا أو بماعة » فى أنه يطعن فى كون 
ذلك إجماعا ‏ لأن ما حل هذا أنمل يمل أنه صواب» وإما يرجع إلى الإجماع؛ 
فى أن ما خالفه خطأ أو صواب » فلذلك فارق الوجه الأؤل الذى ذ كرناه ؛ و إن كان 
لا .بعد أن يقال : إن أجمعوا على آن كل أمى لا يمد خلافا قبا الحق فيه وأحد 
لم يعد خلافا فى سواه فتكون الطريقة فى الأمرين واحدة ؟ فأما إذا كان اللملاف 


بعد الإماع فقد بينا أله غير معن به ٠‏ 


فى قول بعض الأمة إذا اتكشر فى جميعهم 
ولم يعرف عالق » ما حكه 7 

انحكى عن « أبى مل » أنه : إذا ظهر فهم واتنشرء ولم يظهر منهم خلاف 
وسرت القضية على هذه الطريقة فهو إجماع » و إليه يذهب كثر من الفقهاه ؛ 
واستدل عل ذلك بأنه : إذا ظهر من بعض العلماء» أو انتشر في الباقين فدواعيهم 
قرية إلى الحوض فيه و إظوار عالفة» لو كانت» فإذا لم تظهرعلم أن مد خلهوره 
ليس إلا الموائقة ٠.‏ 

لان قبل + إذالم تظهر عم أن "تيجب اتايكون اال يظير 
اللخالفة بالضد مما ذكم ٠‏ 


قبل : إن الموافقسة لا داعى إلى إظهارهاء بل الكف عنه كاظهاره » 


وليس كذلك المخالقة» لأن الطباع تدعو إظهارهء نفقده يدل هل اتتفائه ء ومثل 


ذلك بمعارضة القرآن» أنه لوكان فى مقدورهم ذلك لفملوه هذه الدواعىء وفقددها 
يدل على تمفرها علييم ؛ فكناك القول فيا قمناه . 


(1) ف الأصل «وامتر» . 
(؟) الأصل مهل ولا يخناف الممنى إذا قرلت ديمد» أر «يمد» . 
() ياش بالأمل - 


(4) كنا الأصل ؛ رالأقرب « اظهارط » رئل ذلك و شاد » رو الام > .. 


م - 


/ 


ع 


75 المسادة فيرم جا يعتقدون خلافه أن يظهروا ذلك » 
كسالة المحد ''' وخبرهاء فلوكان هذا الأمس المغشر يعتقدون خلافه لأظهروه . 
وليس لأحمد أن يقسول : إنما لم رظهروه لبعض الأغعراض » لاللوافقة » و إن 
كانوا فى الحقيقة 


الفين ؛ لأنه لا عرض يذ كر فى ذلك إلا وقد كان يحب أن 
يتكشف ممه الملاف » ولا يمر الكف عنه ؛ لأنه إن قبل : إن ذلك تاوف 
من القائل فذلك مما لا يدوم » ولا يوجب أن لا بظهر خلافه لكثير من ينص 
به ٠‏ وكذاك القول فيمن جعل العلة فيه اخياء» أو التييب» أو التوقف» إلى غير 
ذلك ؛ لأن كل ذلك لا يلبث أن يتكشف الال فيه بانقراض القسوم » ولا 
اتكشف ذلك» يدل على أن لاخلاف ألبتة . 


فاما د أبوهاشم » فأله يقول » فى هذا الول : إذا هر الباقين رض 
بكونه قولا أنه ماع » حتى لو استفتوا لم يفتوا إلا به . فاما إذا ظهر من البافين 
الرضا بالل فقط فانه يدل عل صوابه + فإن كان من باب ما المق فيه واحد فهو 
اماع عل ما بيسا ؟ وإن كان من باب الاجتباد فليس بإجماع » الكنه يقول + 
إن ظهوره واننشاره فيهم فلما ظهر الحلاف يوجب كونه حهة وصواباء و إن لم 
يكن إجماعاء لأنهم أبمموا فيا هذه حاله أنه لاوز خلافه» من جهة أن انلللاق 
لم يظهر فيه»كا أجمموا عل أنه لايجوز أن يزاد عل ما قالوه / فلا ثالناء من حييث 


(1) فى الأسل كنة راضمة اللط كن 
() فق الأمل مداه سائل لاستين 
(6) فى الأصل مداد سن 
والسياق بالكليتين متسل ٠‏ 
()) كلاف الآمل بومنوح © رلا بور وجه نصبه + 


أرقراات ا جناسب . 
توه ٠‏ ولعل السياق متصل بمسا هنا دونز بادة فى ٠‏ 
ممه الأمى بأن تكون الكية « بالقسوك > أ د بالمقوك » + 


دوم - 


لم يظهر ذلك منهمء ومثل ذلك بحكم الماك الذى قد ثبت أنه صيح ولا يتفض » 
كان من باب الاجتباد » و إن ل يكن ذلك إبجماما . 

فآما م أي عبد الله » فآنه ذكرما يدل على أن ذلك لا يكون حجةء ؟ا لا يكون 
إعماعا ٠‏ وزعم أن الذى ذ كر من الدلالة غير ثابت بما اشتهرعن الصحابة » من 
تجويزهم بيع أمهات الأولاد» وظهور ذلك» وأنهلم يثقل فيه الملاف » وليوجب 
ذلك أن لايجوز خلافه؛ لأن لحلاف ظهر من بسده فى لتابعين؟ بل صار إجماعاء 
قال : والواجب إذا كان ذلك من باب الاجتهاد أن يجوز خلافه » و يكون بمازلة 
الحادثة» إذا قالبمض العلماءفيها يقول فقط» فى أن ذلك لا بلع من جواز لخالفة. 


(1) ف الآصل بنيتين » وامل السياق بهذا أرضح م 
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فى القول إذا قال ,ه بعضهم ؛ ولم يظهر لحلاف » من غير اننشار 


اختلف الفقهاء فى ذلك ؛ فتم من قال : إنهكانضجةء فلا يجوز خلافه . 
ومنهم من قال : يجوز ذلك » وهذا هو الأعررفق م مذهب مشايضنا لتكلنين » 
لأنه لولم يحصل فيه امن أنه بذول بعضهم فل يظهر من الباقين دلالة وقاق بلا 
حلاف + لأخهملم يعلموه» ولا حصل لم إلى إظهار الملاف داع » فكيف يقال 
إنه مجة. 

فان قال: هذا يصح فيا طريقه الاجتهاد ؛ لأن من ينقل عنه الملاف يوز 
أن يحتهد فى خلافه» تفيرونا إذاكان ذلك القول من باب ما الحق فيه واحد» 
ما قولك فيه . 

قل له : إن الأولى أن لايقطع بانه الصواب؛ لأنه لا بشع من بعض الآمة 
الخطاء فيجوزفى ذلك القول أن يكون خط من قائلهء والصواب لم يظهر متهم 
ولامن غبرهم ؛ لكنهم لو سوا لير عنهم الصواب فى ذلك , 

فا قالوا : أفليس ذلك يؤدى إلى أن المسواب لم يظهر فى الأمة » وظهر 


القطا فيها؟ 
قيل له : إن أردت بدلك كل الأمة فإنا لانجيزه » و إن أردت أن المطا 

ظهر من بعضهم والباقون لم تخطر هم المسآلة على بال» فلم يظور ملهم الصواب + 
(:) مثتتبة المط فى الأصل + رمع الاهال يتكن أن تفرأ د الأقرب ٠.»‏ 


(:) اللكلبة مشنة » رما ها أغرب ما تقرأ به 9 
(6) مشتمة الرمم دبسضها شاع » وأقوب ماققرا ب ناها ٠‏ 


حيو يوادت 


لأن الحاجة لم تقم إلى |ظهاره » وهو الذى جو زاه ٠‏ وإذا جاز فى الصواب أن 
لاظهر فى الأمة أصلاء بأن يكون التكليف لم يتاوله » أو دل عليه غير الإجماع ؛ 
فا الذى يمنع أن لا يظهر من بمض الأمة ذلك» و يظهر الخطأ من بسض ؟ 
فان قال + لوكان ماظهر منهم خطا لظهر ما يزيل الشبية فيه ٠‏ 
قله: ولوكات صوابا لظهر ما يزيل الريب فيه» نإذن يحب أن لايم 
بصوابه» رلا خطته؛ إلا بدليل سوى #سسكهم به ولا يفترق المال ذلك بين أن 
بظهر من الأ كثر أو الأقل » فيجب أن بيك فييما بكم متفق فيا ذكناء . 
ثم والمد لله رب العالمين. 
يتوه : 


ف بيان الطرق التى يعرف بها ثبوت الاجماع 
وما يتصل بدلك 
وصل الله على سيدنا مهد نبيه وآ له الطاحررين 
/ الساش رمن الشرعيات 
من المغتى 


فصل + فق القول إذا فال به بمضهم ولم يظهر انللاف من غير تنشار . 
فصل : فى بيان الطرق الثى يعرف بها صمة نبوت الإجماع ومايتصل بذلك . 
الكلام : فى أفعال الرسول عليه السلام ومسراتيها . 

فصل : فى أقسام الأفمال وما يتصل بذاك ٠‏ 

فصل : فيا يختص النبى »صل الله عليه »به فى الأفعال الشرعية .وما يتصل بها 
فصل : فى أن الفمل تجرده لا يدل مل الأحكام » وما ينصل بذلك ٠‏ 
فصل : فق أن العقل لايقتضى أن حكنا تكسكه فى أفعاله » ولا وجوب اتأسى به 


() ذك_ف السفسة قبل هذء أن الذى يتلوهو : فصل فى بان الطرق ... أن ؟ رهر الذى سيط 
فملا ٠‏ لكه فى هذا القهرس يقدم مله كاترى # قصل : فى القول إذا قال يه بمضهم ... المع 
أن هذا هو القصل الذى ثم قبل الآن رشت به لجز اناسع ! ركان ماعنا عط من الساسع * يبي الوائع. 
من تناع القصول - 

() تحى الأسل شمر كيتين رانين ٠‏ 


كيده 


: فى بيان مانقوله فى أقعاله ؛ صل الله مليه , 

: فى الكلام على من فال إن أفعاله طبه السلام على الوجوب ٠‏ 

: فى كيفية التأمى به ء صل الله ليه ٠‏ 

: فى أحكام أفعاله وتروكه وأقواله» وسكوته» و إقراره . 
وإتكاره » صل الت طَلُْ 
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(1) كتنب على نمق أسطرالأصل * 


بم الله الرحن الرحم امد ل رب المالمين 


فى بيان الططرق التى يعرف با ثبوث الإجماع 


الذى ذكره شيوخنا فى هذا الباب أن طرين معرفثنا بثبوته معرفة الأم الذى 
أضيف إلى بميعهم بالمشاهدة أو امير ؛ يبدا أن ذلك مما لا يتعذر معرفقه » 
يا لا يتعذر العلم بأن الروم يغلب علييم مذهب لنصارى » ولك مائرالمذاهب 
التى تغلب على الكور واليلدان» فإذا صم العلم بنك من اللمهة التى ذ كرناها نكذلك 
القول فى الإجماع ٠‏ 

و بينوا أن الإجماع على ضر بين * 

أعدها : إجماع العامة والعلماء» والمعتبر بأذتعرف الأمس المضاف إلى جميعهم ٠‏ 


والثانى : ما يضاف إلى العلماء 6 من الماثل التى لا مدخل للعامة فى معرفة 
طريقها » لأن ما هذه حاله لا متي بالمامة فيه إلا من ب يمل كونهم منقادين 
للعلماءم فا هذه حاله إنما يمل إجماعهم معرة ذلك من كانتهم + وقد زعمكنير 
من الناس أن الوقوف عل ذلك لا يتمذر ؛ أنا إن عرفناء بالمشاهدة لم يمكن » 
وكذاك باميرء وجماوا ذلك سلما إلى القدح فالإجماع؛ وهذا بسقط با قدمناء» 
لأنه قدح فى معرفة الإجماع فيجب بمثله أن يكرن قادحا فى معرفة لبة المذاهب 
على البلدان ؛ وأ ملة ذكروها فى الامتراض مل ما قلناه فهذا جوايه ٠‏ 

وإنما نعرف الأعور الضرورية » واشترك الميع فيه بهذه الطريقة فإن 


كانت لا قصح فيجب أن لا يصح أن نعرف باثرالأمور بالأخيار ٠‏ 


و 


فان قال : إن معرفة الجاع تتعذد مر حيث كان اتير فيه اعتقادهم ع 
ولا طريق إلى معرفة ذلك ب لأنا جوز فيمن يظهر المذهب أنه يعتقد خلافه . 


قيل له : قد بينا أن المعت بالإجماع هو بكل أمس يتففون عليه » من فمل ‏ 
وقول» ورضاة وامتقاد/ » وأختيار» فلا يح أنيجمل موقو عل الاعتقاد نفك 
الأن ما يدل علبه لم يفصمل بين الاعتفاد وغيره . وقد بيناكيفية القول فى ذلك . 


وبعد ١‏ فلركان الإساع لايتعقد إلا بالامتقاد كان لا جتع أن تعرفه؛ 
الأن فيه ما يجوز أن نمرف المذاهب والاعتقادات بالاضطرار» من جهة المشاهدة 
حل يا نعرف القصود والإرادات بهذه الطريقة ‏ وقد بينا أن اتفاقهم على 
الاعتفاد إذا ثبت أوجب أن ما اتفقوا عليه من القول فهو حق ؛ وكذاك إن 
ثبت انفافهم على القول علم اتفاقهم عل اعتقاد يطابقه؛ وكشفنا القول فيد . 

وقد قال د أبوعل » فى جواب ذلك : لايخلو إن خالف فى هذا لباب من 
أن يمترف بأن الإجماع حجة ؛ أولا يتف ؛ لان لم بعتيفكامناء فى ذلك » لأنه 
الافائدة فى تثبيت الإجماع إلا ليجعل حمة م" أنه ل فائدة فى تثبيت القرآن والسنة 
إلا ليجعلا حمة ؛ و إن كان بعترف بذلك فسؤاله ساقط؛ لأنه لايحوز فى الإبماع 
أن يكون حمسة» ولا طريق لمعرفته ؛ لأن ذلك يجرى يمرى تكليف ما لا يطاق» 
فهذه اجملة تبي أن معرفة الإجماع مكنة » وتسقط خلاف من خالف فيه ٠.‏ 

وقد بيسا أن أسد ما يلم به الإجماع ظهور الول من بعضهم » والرضا من 
البافين » إذا انتشر» أو أن يمسم ثرك نكير الباقين » عل ما تقدم ذكره » و إنما 
المنازعة فيا طريقه الاجتهاد : هل يكون الطريقة حمة أم لا ؟ 


. كاف الأمل؛ ولمل هناوارا سائطة‎ )١( 


و- 


وقد ينا القول فيه .. واختلف الناس فى أن الإجماع هل يوز أن يثيت 
يثبت إلا بطريق 
يخي الواحد » قياما على السئن ؟ وبعضهم امتنع 


بير لواحد / #السنة» أر هو كالقرآن» فى أنه لابصح 


مقطوع به ؛ فبعضهم جوز إثبا 

من ذلك » لآن طريق ثبوته بمنع من أن يتوصل إليه بخبر الواحد » من حيث 
ايكون إلا ظاهر! على وجه متى تقل ثقسل على حد التوائروالاشتهار ‏ وهذا بين 
إذا كان الكلام فى إجماع الكافة ع فاما إجماع السلماء فغير منتتع أن يضعف التقل 
فيه فيستفاد من جهة بر الواحد » وما هذه حاله قيجب أن يكون طريق إثباته 
غالب الظلن » وتكون الحال فيه كالمال فى السنة إ: من جهة خبر الواحد + 
قاما ما عدا النقل فلا مدخل له فى إثبات الإماع » فلاوجه للكلام فيه ؛ ونحن 
تذكر الآن الكلام فى سائر الأدلة الشرعية ؛ على اختصار القول فى الإجماع » لأنه 
أعد الأصول فى سبي الأقمال ؛ والقياض ٠‏ وتنب رالواحد + وى كثيرمن أبواب 
الوعيد » والأسماء والأحكام » واللأمس بالمعروف» والنبى عن المدكرء والإمامة ‏ 


(1) معنية ق الأمل ومهمنة » ولطها د ثثييت » مع نقص براتم! فقد تفدم مله قبلى الآن ٠‏ 


الكلام 
فى أقسال الرسول عليه السلام » وصراتيها 

الأصل نيا يحب بيانه فى هذا الباب ما يصح الاستدلال / به مل الشرعيات 
وما لاايصح ؛ وأقسام ذلك وهل يدل بنفسه عل الاحكام » آم يدل تبره ؟ وهل 
يدل على الوجوب أم لا ؛ وهل حكنا وحكه » صل الله عليه » فى [فملله متفق 
أومختاف » وكيف الأسى بهء إذا مناه وما الذى يدل من فعله على الوجوب + 
وعلى التفسل» وعلى الإباحة؛ وما الذى يكون من فعله بيانا وامتثالا - وما الى 
يدل من تركه» صل الله عليدء أو إقرأله فيه عل القمسل ع ذكيف يدل إكاره 
لما يتكره » أو كفه عن ذلك ؛ ونحن نورد القول فى ذلك بأو جزفظ على قدر 
احتال الككاب له ٠‏ 


(1) مشئية فى الأسل وأشسب ما تفرأ به سباق ما أثبتناء ٠.‏ 
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فى أقسام الأفعال وما يتصل بذلك 


قد بنا من قبل أن فها ما لا يوصف يقبح ولاحسن؟ و بينام ليه ”"' ع 


وفيا مالايد من *"" أنه بأحد هذين » وأن القبيح هو ما يقع على وجه يقتضى 
فى فامله 6 قبل أن يفعله أنه ليس له فعله 6 إذا علم حاله» وعند فمله إستحق الذم 
إذالم يكن يمع ؛ والحسن : ما يوجد مختصا لغرض » وتتفى وجوه القبح عنه ؛ 
ومن حقه إذا مامه القادر عليه أن يقع » كذلك أن يكون له فمله » ولا مستحق 
الذم إذا فعله ٠‏ 


ثم يثقسم إلى مباح وهو : الذى لاصفة له زائدة أعل حسته » إذا كان قد 
أملم ذلك من حاله ‏ أو دل عليه » فإذلك لم تدخل الإباحة فى أفماله » جل وعمل ‏ 
وق أفعال البيائم ٠.‏ وإلى التدب» وهو : الذى يختص بصقة زائدة مل ماله 
يمسن » لكونه علبيا يستحق فاعله المدح» و بآن لا يفمله يستحق الذم . 
لايفعله ؛ على بعض الوجوه ‏ 


وإ الواجب وهو : الذى يستحق الذم با 
والمدح بآن يقمله ٠‏ 

ثم يتقسم + ففيه ما يتعين وجو به » فبأن لا يقعله لعينه ييستحق الم ؛ ومنه 
مالا بتمين وجو به ٠‏ 

ثم ينقسم إلى قسمين : 


(1) إياض بالأصل تتغذمه إشارة صغيرة بيمة لا يمكن القطع بذى. عا + 
(:) كية مشتية ل نتهسر فاه با ينامب الدياق ‏ 


ممم - 


أحدهما : يدخل فيه البدل من فمل من يوجب عليه ٠‏ والآخخر يدغل فيه 
معن البدل من فعل غيره ٠‏ 

والأقل : مايمير العبد بين فمله وفمل آخخر سواه حتى لا يخرج من استدقاق 
الثم إلا بفمل ادها . 

والشانى : قد يخرج من استحقاق الذم بفعل غيره كا قد يحرج بفمل ع 
كفروض الكفايات + و إن كاب لا بشم أن يقسال فى ذلك إن وجسود 
فمل الفير كالشرط فى تقى وجوبه عنه » وتثى وجود فعل غيره كالشرط 
3 وجي كله "زلا ستول : ثم هذه الأفعال مقدورة على هذه الوجوه 6 
الأن قدرة القادر ثتناول إحدائهاء فتبوت هذه الوجوه فيها أونفيها لا بؤثر فى قدرة 
كل فادر عليها؟ وليس كل فمل يقدر القادر عليه يجوز أن يفعله » للأنه قد يفتفر 
فى صمة ذلك إلى حال ليس هو ليها » أودواع لا تصح فيه ؛ فلذلك اختافت 
أحوال الفاعلين فيا ذكناء » قفيهم من دل الدليل على أنه لا يار الفبيح ه 
ولا الإخلال بالواجب » لأمس يرجم إلى الدواعى ‏ وهو القديم ؛ جل وعن ؛ 


3 من علم أنه لا بعمى 
كالملائتكة . وفيهم الا دون وجه كالا نبياء؛ فإن 


الكائر وسائرما ينفر قد ثبت أنه لابقع منهم ٠‏ وقبا يدون عن الله جل وعن © 
لابقع متهم القببح» ولا مايجرى مجراه » على وجه ؛ و جملته أنهم إثز 
0 فى صصية الأ: لأداء» وفى سمكون النفس إليهم . فاءا ماعدا ذلك اهم كك 
غبرهم + لأن الذى ' ييزهم من غيرهم ما بتعلق بالتبؤة ‏ ولذلك منعنا وقوع ذلك 


(1) فى الأصل مداد سائل »ترائراءة ابتمادية + 


- 


منهم قبل النيوّة وبمدها ؛ لأن سكون التفس » وزوال التنفير لا يمل إلا على 
هذا المد ب وأما ما يتصل بالأداء امسا يختص عال البؤة؛ ولذلك يوجب عليهم 
عن الأداء مالايجب عل غيره, » لاختصاصهم بالنؤة ؛ ويحب علييم فى الأداء» 
من نوق الأمور المؤثرة فيه » أوالمتفرة عن قبوله » مالايجب فى غيره ؛ ولذلك 
ينع جواز السهو عللهم » فيا عل هذا احل» من حيث يؤثرفى الأداء » وكذلك 
يمنع جواز التعمية عطيهم الم ٠ ٠‏ 


قأما غير 


بذميع أقسام الأقمال يجمسوزان تقع منهم » إلا مادل الدليل 
عل أنه لايقع ؛ وذلك على السمع ء لأن العقل لا يقتضى ذلك ؛ وماهدا 
عاذ كرناه حكم النى فيه حكم غيره ٠.‏ 


فيا يختص به البى» صلى" الله عليهء من الأفعال الشرعية 
الذى يختص به فى ذلك دون أمته لايخرج من قسمين ؛ 


أعدها : أن يحب عليه بالشرع أو يحرم منه بالشرع 
ما يفارقنا به ء ولا يحصل الال » فهسذا و إن اختص به دوثنا فلا مدخل لد 


» أو يتعبد به شرعا 


فى هذا الباب » لأن الدلالة المقترنة به قد أوجبت أله متصء فلا يدخل ذلك 
فيا يكون حجةء وبازم التآسى به فلذلك عدلنا عن تقصيله ٠‏ 

واشانى : ما يختص به لمكان الأدلء» وهو الذى قصدتاء ؛ لتعلق ما تريد 
ابيأنه بهء فقد يلزمه » صل الله عليه » من إظهار القمل ما لا يلزسا » لكوي 
ذلك إلينا بالإظهار» حتى قد يجب عليه عامثله يكون نديا » ومباسا منا + ولا .: 
فى ذلك تمكنه ؛ صل الله عليه » من بيان ذلك بالقول لأسن : 


أحدهما : أله فد يوز فى المصلحة أن يكون البيان بالقعل أولى . 

والسانى : أنه إذا امك كلا الأسرين فهو عخير ‏ فأما وجوب الفمل 
فى تقسهء ها لامدخل له فى هذا الباب ؛ لأنه ؛ صل الله عليه غ يقعله على حد 
ما تفعله ؛ وأما الذى يدل فيه وجوب الإظهار فى هذا الباب» ونيا بتصل بالل 
والمباحء وريم وجب عليه إظهار القول فى بعض الأفمال إذا كان به يبين بنض 
الأحكام » و يكون الحال فيه ما قدّمناه من التخيير بينه و بين الفعل » مالم يختص 
أحدهم! فى كونه مسللمة بما ليس للاآخخرء وف إنكاره صل الله عليه » الكو أو 


أسره بالعروف » أزتركة لذاك» وما يمرن أن يشقص )كلام ستذكره من بعد ء 
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فى أن الفعل بمعجرده لا يدل على الأحكام 


اوكان الفعل يممزده دل لكان القول يذلك أولى أ فإذا صع ء بما قدمناه » 
أنه لابدل إلا بالمواضمةء على الوجوه الدى تقتم ذكنا ها فالواجب دل الفمل + 
و إذا بم ذلك لم يكن بعض الأفمال بهذه الفضية أولى من بعضء فيج ب كون 
بد إذن ف الفمل من 
عليه المواضمة ؟ م لابد فى القول من مواضعة . 

وقد ببينا ى باب الإعجاز هذه الطريقة» وأن المعجز إنما يدل لهذا الوجه » 
أن الأفعال ليس طا من الك ما للا قوال حتى تفيد بالمواضعة» إن 
أفادت إنما تفيد أمورا مخصوصة» بين فرقة مخصوصة » فتصير دلالئها كدلالة 
الكتابة والعد ء م إن كانا حيث جعلا أمارة للكلام صم الاتباع فيما ؛ وليس 
كذاك حال الأفعال ؛ فإذا ثبنت هذه اجلملة لم ييكن أن يقال فى أفعلله ؛ على انه 
عليه» إنها دالة يجردها على الأحكام» فلاية فى كونم! دلالة من قرائن يقتضى بعضبا 
أنها دلالة ؛ و يقتضى يعضها كيقية كونها دلالة؛ ويقتضى بعضما ميزه ما ليس 
بدلالة» إلى غير ذلك فيجب أن يكون الأ فى ذلك موقرفا على الدلالة . 


ان قال قائل : لاشبهة فهاذ كتموه» و إن قلت إن أفعاله » صل الله عليه 


عل الجوب ‏ أوصل اندب /و أ أقول : إن دالة لكرن قل لبي صل لق 
عليه لابمجودها ٠‏ 


, بعض الحررف ضالمة فى الأملل ) رهذء القراءة أغرب ما بكرن‎ )١( 


 #ةهاص‎ 


قبل له : إن الفعل إذا دل فدلالته لا تتغير بالإضافات إلا ان تخصصه 


بذلك » ولذلك لم بصع فى القول أن يكون دلال هن نى دون غيره »لا ثبت 
فيه بالمواضة أنه يفيد و يدل» فكيف عع فى القعل أن نفول : إنه يدل من حيث 
كان فملا للرسول» عليه السلام ٠‏ 

إن قال : فاتم تقولون : إنه من حيث كان فعلا له يدل على الأحكام ٠‏ 

قيل له :. لا نقول ذلك؛ بل نقول:إنويدل بفريئه» لكن القرينة قد اقتضت 
أنه يفل إقاوقع منهء صل الله مليه» على الوه الذى برينها ؛ ولذلك تقول فى الأفمال 
مع اشتراكهاء كونبا فملا له » صل الله عليهء إن بعضها يذل صل الندب» و يضما 
على الوجوب لاختلاف القرائن؟ وهذا يبين فساد ما ظئلته ٠‏ 


فصمصشل 
فى أن الفعل لا يقنضى أن حكنا حكه صلى الله عليه 
فى أفعاله» ولا وجوب التنبى يه والاتباع. 


الأصل فى هذا الباب أن قد عامنا أن المصاح تختلف على حسب المعسلوم 
من حال النكليف » ولذلك اختلفت شرائع المكلفين؛ وشرائع الأ: فلا بمتتع 
أن يكرن» صل الله مليسه» يختص بمصالح فى أفسال دونناء كا لا يتنع أن يكون 
حاله كالناء والأمى فى ذلك موقوف على السمع ‏ وليس بأن يقال من جهة المقل + 
إن حكنا تككه» يأو من أن يقال : إن حكن لاف حك /' وصارت سانا 
ممه كال أحد المكلفين» مع الآخرق هذه ال 
عليه» قد اختص بشرائع » دون غيره» دم يمنع العقل من ذلك فا الذى كان يتك 
أن تكون هذه حاله فى كل عباداته ٠.‏ 


ذلك أنه صلى الله 


فإن قبل : بقؤزوا فى الأنياء من لا يكون الصلاح له شيثا من الشرائ البتةم 
رزذاك» كا يجوز أن تكرن مصالحه بحلاف مصالم أمنه . 


ب أن تكون كل مصالمه عخالقة لصاح أمته . 


فإن قبل : إنما يوجب ذلك التفير . 


قيل كه : او أوجب التغيرفى الكل لأرجبه فى البنض؛ وقد صم أنه لابوجبه 
فى ابض نكثلك فى الكل , 


فى بيات ما ثقوله فى أفعاله» صلى الله عليه 
أن جرد الفمل ؛ ولاكونه قملا له مل ٠‏ ولا كوته تمصا 
من بعث إليتا + ولا صمة الاحتذاء صل فعله » تقتضى كون فمله دلالة؛ فلاب من 
أن حكنا حكه فى أفعاله إلا ما استثناء 
به فيها ونفعلها على امد الذى فمل» وثتبعه على هذا 

الوجه و إن يصح ذلك فى الأفمال التى تمع شرائط : 

منها أن تتكون ماله مدخل فى الشمرع» ولاتكون ما يفمل للنافع والمضار. 

ومنها > أن لا يكون ذلك العمل منه اتباما لدليل سبق لأن ماحل هذا امل 
حاله انا للدليل المتقسدم »ا أنه » صلل الله طيه» إذا فل ما دل المقل عليه 
لم يدل فى هذا الباب » أن دليل الجيع واد . 

ومنها : أن لا ايكون فمله بيانا جملة لأنه إذا كانت هذه حاله دل على لمك + 
على طريقة مطابقة لدلالة ما هو بيان له » فلا تختلف دلاته فى هذا الباب ؛ فإذا 
جمع فمله ما ذ كزنا من الششروط دل على أن حالنا كاله فيسه » وآن بدل على ذلك 
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إلامع العم "الوه اذى عليه يقع » لأنه لا معتير بصورته » و [نسا بمتبر با 


بوصح النأمى بالاتباع؛ فلايد من أن يتم الوجه الذى عليه وفع عامنا بذاك تكادنت 
دلالتسهء وإلالم لتكامل ؛ وإنكان لا بتنع فى بسض الأفمال» إذا تمذر ءليتا 


(1) شاد سائل كدت «له مثل» » والتراءة اتمادية م 


اله 


معرقة الوجه الذى عليه وقع أن نعلم أدنى ما يدل عليه» ودو أن بعلم أنه من باب 
القول ولا يعلم مازاد عليه» فتعامه ندباء إلى غير ذلك ٠ ٠‏ 

فأما تروكه» عمل الله عليه فإذا تجردت لم تدل كرلالة الفمل» و إس) تدل 
لأمس زائد » وهو أن يتماق. 
فلا بدّ فى كونه دلالة من أن يننى على غيرهء وكذلك القول فى تركهء صلل الله عليه 
إنكان ما يقع من غيره» و إقراره له» فى أنه إنما يدل عل طريقة زا 

نان قيل : وما الدليل على ما زعمتم فى أثماله » وقد خالتكم الما فى ذلك 
فقال بعضهم : إن أنعاله عل الوجوب» من حيث كان نيبا رسولا ٠. ٠‏ 


أد ببعض المبارات قيصير دالا ء 


وسيم من قال : هى عل الوجوب لدلالة أحمية ٠‏ . 

ومنهم من قال : على التدبء إلامادل الدليل عليه ٠ ٠‏ 

وهم من قال : هى عل الإباحة إلا -| دل الدليل عليه ٠.‏ 

ومنهم من قال ج 

قبل له : إن الذى يدل على ذلك ما ذكره 
بين أهل العم أنه بيجع إلى أفاله فى ثبوت الأحكام الشرعية؛ كأ يرج إلى أفواله 
وذاك كله عندهم واحد فى هذا الباب؛ لأنجم كا يحتجون بقوله فيا بجمون إليه 
عل من خالفهم يحتجون بفعله » ولا يفصلون نملا من فمل إلا ٠ا‏ خص به » 15 
لايفصلون قولا من قول؛ وذلك من صنعهم يدل عل مة ما ذ كإناء , 

فإن قبل ٠‏ 7" من يقول إلى فمله من غير أن يعرنوا الوه الذى عليه بقع 
ويفولوا أنه حبة عل هذا المد . 


ب النأسى به فى المبادات» دون مآ عداها ٠‏ 


أبوهائم » من أنه لاخلاف 


)١(‏ هنا كنة شسديدة الاثتباء » وانقط فى هذه الصمفعة سائل المداد » فل تسمل قرا بثىء 
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قله ؛: لابد من اءتبار وجهة؛ لأنه» صلى الله عليه » إذا أخذ 
المسال على سبيل الزكاة لم يجعل حمة فى أخذه على غير هذا الوجه؛ فإا قمل الصلدة 
عل وه التدب لم يحتج به فى وجو بها؛ ولا فرق بين من نالف فى ذلك وبين من 
حالف فيا قدمنا ذ كرد » . 
ان قبل : فلو كان الأمى على ما قام لم يقل ه صلوا "ها رأيكونى أمصلى ؛ 
وشذواعنى منانكم . 
قله: أديد بذاك مائبت فى سائر | فماكه فلا .يدل تخصيصه لا مل أن النامى 
بد الكل غيِ واجب ديوز / أن يكون انما خصهما لأنه» مي السلام» مين 
لفرآن هما ورد يملا واوكان التتخصرص لاوجه الذى قاله لوجب 
أن لا بجع إلى فسله فى الصيام والركاة والطهارة ومثل ذلك نظاهررت الأخبار 


0 


عن المسابة فى فمله نمو 


وفيمن أصبح جد فى نهار ومضان ٠‏ وقير ذلك؛ والأخبار متظاحرة فى مثل 
ذاك؟ لأن رجاد أله عن القبلة للصائم» وأجابه صل لله عليه بقوله > أن اقل 
وأنا متم » ففال | الزجل : إنك لست متلساء فاتكرذلك؛ وقال : لام سلمة ‏ 
هلا أخبرته! أفى أفبل وأنا صائم » ليعرفها أن هذا جواب مق ننع ؛ وكا وقع منه 
الزسال نبى عن ذاكم وين أن ين ملا ليقع قاك عن بهل فايقاتي. 
وقدكان عليه اسلام إذا أمي اصابه أن 9 ' ابل وغره فيتبعه بالقمل - 
»قو يك لنل هذ ار لىا ع » وقد بغ “سيد هذا لل أنه 


اياي الياق؟ . 


(1) منانحو تعس كنات تمدرت قزانها 9 9 , 
() ها ارج كنات ل أسفل اها اينهم يوسي 19.. 


قلات 


لما خلع تعله فى الصلاة خلموا نمالهم ء ظنا مثيم أن ذلك كالشرط فى الصلاة ٠.٠‏ 
واحد ماييشمد عليه فى هذا لباب قوله » جل وعن» ( لكان لَك ف رسو اله 
عد » فبين أن لنا التأسى به ء ومعنى انام يقنضى أن حكنا تككه ؛ 
لأنا فد بيناء فيا نقدم» أن التاسى لا يقع فى صورة القمل» و إنما يقع فى الوجه 
الذى عليه يق ؛ دون الفعل الخصوص؛ فإن وقع ندبا فمل وجه الندب؛ وأن وقع 
واجبا فعل وجه الوجوب ولا يفترق » والحال هذه » بين أن يقسول » جل وعن » 
الم التأمى به د أو » علي التامى به ء لأنه إذا قال « لكم » وجب التأمى به » 
فيا بقع منه واجباء و إذا قال و عليكم » لم يحب التأسى بهء فيا يقع ندياء لأنه مت 
لم يقل ذلك :نويج عن باب التسى ب لأنا إذا فعلنا الفعل عل وجه الوجوب» وله 
على وجه الندب خرج عن ,اب التأسى» إلى الخالفة» ولا يجوز أن يتأسى به على وجه 
يدغل فى انلاف عليه؛ حتى لو أردا عخالفته لم تفمل فيره ٠‏ 


وهذء الطريقة أحد ما يعتمد عله ء لأنه لاخلاف أنه لايل » ولا يجوز 
أن يعتبر ظاهى فسله فتلتزمه » أو يقضى بأنه ندب » أو مباح ؛ فل وكان الأمس 
سكا قاله الخالف لوجب أن يمتبر ظاهس الفعل 6ك يعتبر ظاهس اللفظء وأن لايمدل 
عن ذلك إلا بديل . والتعام من حال / الأمةأنهم يمتبرون الوه الذى عليه بقع 
فى أفعاله » 15 يمتبرون حقائق الكلام» فذلك من أدل الدلالة على أن أفاله ليست 
مل الوجوبء ولاعل الندب « وأن الحال فيها ما ذ كرناه ؛ وقوثه » جل وعل» 
عقيب آية انأمى ( لكان رو ام ويم الآرّ) لا يدل عل أن النامى واجب 
الأن الرباء قد يدخل فى الواجب والندب» و إنما ا 
عل الأصرين * 


بالثواب الذى قد يستحق 


نادي را 
أن يتمد عليه ؛ لأن الاتباع يقرب معناه من انأسى + لأنه لايد من أن بتر الوجه 
الذى عليه يتم ؛ فيحصل أحدنا تبما له فيسه » و إلا فهو إلى الخالفة أقرب » متى 
مل الفمل ل على الوجه الذى فمله م فليس لأحد أن يقول : إن ذلك الوجه يدل 
عل أن أفعاله على الوجوب » هن حيث الأسي» لأله لا فرق عل هدم الطريقة بين 
أن يقول؛ جل وعن » لك أن لتبعوه » أو عليكم؛ عل ما قدمناه فى التأسى . 


مذكورء فلا ظاهى لل» م أن قوله» جل وعن» « حرمت عل 
الااظاهي 4 » ل) كان الفعل حرم غير م ذكور» على طريقته فى نظا ئرذلك .. 
وليس يهب ما قال ؛ لأن الم أمور به إذا كان لا يصع إلا بنيره» وار ذلك 


الغي ق حم الم كرر» الأنه إذا قال تعالى :ل ولاق / و 


00-0 


: مالأ وَل ٠.٠‏ الآية» أغنى عن كر من 
يزنى بهاء فا سمل هذا لمحل بمنزلة المذكور م وقد فال بعضهم : إن المراد بالآية القول 


ماسرق من مال وغيره؛ وإذا 


دون الفمل» لأنه قال عقييه م ملك تَجُونَ »» والاحتداء إنما يقع بتاع الأدلةة 
وهذا يبعدولآن إتباعه فى فمله » عل ما ذ كرناء اهثداء ف الحقيقة» فلا مالف الملل 


القول؛ بل الأقرب فى الاتباع أن يكون فى القمل » و يقال بدلا مته فى القول 


(1) فق الأعل « إلا » رامل ما ها هر الصراب ٠‏ 
(1) هاو هده » سافلة من الأصل + 
(0) امل السياق ستعن عن الوار ه 


لاد 


امتثال + وهذا يقال فى الماموم : إنه متبع للإمام فعلاء ولايقال ذلك قولا إلا مقيدا 
وقد استدل على ذلك بقوله » فى الموهوبة » « خالصة لك » فالوا فدل ذلك 
على أن حككنا ككه فيا عداه» وإلا ل يكن لهذا القول ممنى؛ وهذا وإن قرب 
فاقائل أن قول : إنه نعالى بهذا القول أخرجه من أن يكون موقوفا على الدلالة » 
كسائرالأفعال» وهذه الأدلة؛ عل أنه تائف له أن ماعداه يتأسى يه ٍ وهذدالأدلة 
كا تدل عل مافلناه فكدلك مدل على إبطال قوم : إن أفماله على الوجوب» يدل 
عليه أيضا : أن ظاهى فمله لا يقتطى وقوعه واجبا أو ندبا أو مباعا » ولافرق» 


والحال هذه بين من قال : إنه على الوجوب ؛ أو على الن دب ؛ وذلك بتضاد» 
فلابد من الرجوع إلى ماقلناء ٠‏ 

إن قالوا : إ! تقول فيه : إنه على الوجوب » لدايل دل على ذلك» لا لأم 
بيجع إلى ظاهره ‏ 
سل : فالكلام بيننا و بيتم فى ذلك الدليل» هل يدل أم لا ؟ ولسنا ممتنع 


من أن "يقترن به دليل يقتضى ما ذكرتم ٠‏ 


ا 


فى الكلام على من قال إن أفعاله على الوجوب 


قد ينا مايدل على فساد هذا القول» ونحن تذكر جملا مما يعتمدون عليه : 


ييه » ولفظة الأمس تنتناول الفمل كتناوها للقول. » ٠‏ بالتعارف» و باللغة جميما . 
بل هو الأ 6 لادلا 0 م 


لد يوعد وه 


اج لأفلا 


0 
راسد م . 
ويقال فى التعارف : ما أعجب أمس فلان؛ وقد جعلت أمرى إليك» إلى غير 
ذاك» نإذا حذر تعالى من عخالفة فمله وجب القرل بانه على الوجوب ٠‏ 


وقد بينا فى هذه الآية أنها لا ندل عل الوجوب فى الأمس الذى هو القول + 
فبأن لا تدل على الفمل أولى ٠٠‏ عل أن قوله : فليحذر الذين يخا لفون عن أمره 
لا تنناول القول والفعل بميعاء أنه لفظ الوسدة دون ابمع » وهو وإن كان ممرفة 
بالإضافة فليس يخرج عن أن يتاول الواحد » فن أبن أنه الفمل درن القرل إن 
اتناو الظاهس على صواء . 


(1) كنا الأصل بوضوح . 
(1) لل ف الحلة دمن > سافلة © 


1 


ويعد .. فالتحذير من المخالمة يفتضى وجوب المرافقة » وال يكون ادن 
موافقا له» صل الله عليه إلا بان يفعله على الوجدء الذى فعله عليه ؛ وهذا هو 
معنى التأسبى » فبآن يدل على ما قانه أولى . 

وقد بينا فى أصول الذقه : أن لفظة الأمى لا تقناول إلا القول عل الحقيقة 
بم يفنى عن الإمادة وقد / قبل إن الخالفة مذموعة على كل حال قيجب أن يكون 
المراد بها الرد عليه ؛ وترك القبول منه ؛ صل الله عليه ؛ لأنه إذا لم برد ذلك وجب 
أن يقال : إن من لم يقعل مثل م٠‏ قله ؛ أو أمى به ء على كل حال عخاللف ؛ 
ولاخلاف بين الئاس أنه لا يكون الفا إذا عم فى الأمس أنه ندب ء وف الفعمل 
أنه وقع ندبا . وقد قيل إنه » صل الله عليه » إذا فمل الفمل على وجه الندب فلو 
فعلناه على وجه الوجوب لكك عخالفين له ؛ فلا بد من أن يراعى ااوجه الذى عليه 
وقع فمله لكلا نكون عغالفين » وذلك يقتضى معتى التأبى قبطل التعلق بانظاهل 
فى وجوب أثعاله» صلى الله عليه . 


وأحد ما قالوه ى ذلك :أنه جل وعن» قال + « فاتيموه » فالزع الاتباع » 
وذاك لا يكون إلا وظاهى الفعل الإيماب ؛ وهذا قد تكلمنا ءايه من قبل + 
والواجب أن ,تحرى اتباعه وذلك لا يكون إلا بأن يراعى الوجه الذى عليه فمل » 
وف ذلك إبطال الول بانه على الإيجاب ٠‏ هذا وقسد بينا أن ظاهس الأمس ليس 
الإيجاب ع إلا لدلالة فيا تقدم . 


فان قيل : لا.مقل من الاتباع إلا طريفة الاحتذاء» فن أ. 
الذى عليه يقع ؟ أو ليس يقال فى الماموم أنه يتبسع الإمام ‏ و إن لم يعرف الوجه 
2 2 
الذى عليه يفمل صلائه ‏ ويقال فى" يتيع الإمام وإن لم عرف الوه . 


() نل دان > أرلبانياق ٠‏ (1) الكلة 


4 سه 


لل له : لا أحد إلا وقد اعتبر فى اتباع المأموم الوجه الذى علبه ' يفمل الإمام 
- 0 


لكن قههم من يعتبرعين الصلاة يشير اصلاة نقطء على" الحلاف 


0 


فى ذلكب فهذا بأن يكون مقررا لى! قلناه أولى» واتباع الكلاف هو اتباع القول» 


نآما إن اتبمه ى القعل فلاب من الوجه الذى ذكناه . 


وأعد ما قالوه وذلك؛ قولهء آنا الرسول لقدره. ٠‏ الآيق», 
ره 


3 


وقالوا يلزم بهذا الظاهس اد بفمله ٠‏ وهذا بعيد ؛ لأن المراد به الأمرء ولذلك 


توا » ولأنه الذى يصيع فيه الأخذ لأنه إذا 


تمذى إلبنا جعل بمعنى العطية فامتتاله ''" أخذا ٠‏ ولأنا قد قنا فى الأمن : إنه 


الاايدل عل الإيعاب + 


وبعد ٠.‏ فإن قوله بد 


الإنا إن فعلتاه على وجه الإيجاب ونعله على وجه الندب لم نكن آخذين» بل لكو 
7 ل وج ار على 0 ببن» بل 


عخالئمين تاركين » وهنا تعد الهو[ 


» إن أريد به الاختذاء لصورة اافمل لم وصح؟ 


فيه إلى معن التأبى ٠‏ 

قأما تملقهم بقوله ؛ جل وعن « أَطيعُوا لَه وَأطعوا الول » فبعيد؛ لأنه 
الاايتناول إلا القول الذى تدخل فيه الطاعة > وسائر ما يتءلقون به من الظواهس 
يخرى مجر اخبار الأاد )ولا يضح أ 
لع التعلين فى الصلاة 
بد دوا عنى مناسككم » ققد بينا أنه من باب البيان » فلا بد من أن يدل على 


اطر يقة الإيجاب ؛ وكذا قوله « صلوا تا راون أصل » فإن كا قد بينا أن قوله 


به الأصولء غر تعلقهم بحديث» 


اهرود كانم زوئ عبد من وله ».عل الل عليد » 


() ماكية رصعت كنذا دست » 


() هنا كية أقرب مائقرايه د توصب » وفيس الدباق مها مرناسا 5 , 


مد 


« غذواعنى » يقتضى مم الناسى ع وكذلك فوله « صلوا ها رأمسوى أصل » 
أن المراد به : يا عامت.ونى» ولذلك عتاه إلى مفعولين» فإذا عملا فعلنا على ويه 
الوجوب لم نكن متبعين إلا على هذا الوجهء وكذلك القول ق الندب» وهذا بين* 


بة فى ذلك على أن الفمل أوكد هن القول» ولذلك كان 
على التهعليه» إذا أ بالشىء وكده بالفمل كقح اب » والطهارات 6 وسائر ماعلم؟ 
فإذا ثبت ذلك كان أدخل فى الإهابء وأقد ‏ "" لها 


وقد اعتمد بض !١‏ 


وهذ اكلام ملقق؛ لا يعرة ف المتكلم به طريقة الأدلةء لأن الفمل والصورة 
واحدة قسد يقع على وجوه قلا ظاهى ل ؛ قكيف يصح أن يقال إنه أقوى من 
القول؟ وهل ذلك إلا بنغزلة من يقول : إن احتمل من اللفظ أقوى ممأ لايحتمل 
صل الله علبه» يؤكد بالفمل إذا كان امراد بالإيجاب قد عرف بالقول 
فيؤكده» فاما أن يصع التوكيد به “من قي هذا الوجه» ف . وهذا الاستدللا 
يقارب ماحتكى عن يعضهم : أن أفعاله على الوجوب ؛ لأنه أدخل فى الاحتياط؛ 
ولأله الغاية فيا يراد بالقعل ‏ فيجب أن يل على غايته فى هذا لباب ٠.‏ وذلك 
بعد من الأؤل» لما قذمناءء وهو بمتلة من يمل الافظ على أ كثر ما يمكن » و إن 
لم يوضع فى الظاهى له » ولا يقف به على الدايل ٠‏ 
ويقال من تعلق بذاك : البس قد يفمل» صل الله عليه الفعل ندبا ومباسا» 
أوجبت اتباعه البئة » ألسث تقول ف المتيع : يحب أن ينوى به الإيجاب ؛ 


() كناق الأمل 9 


فى آخر التلة رأ ترط راض فى الترعيسه إل نتيا « السمما » رامل 
إل سد ما أت تقر و اسسابا» 15 ٠‏ 


ووو 


فلا بة من نعم ؛ فيقال له : ألبس ذلك مغالفة وصف لطريقة الاختبار» لفمله» 
مما تكلمنا عليه فى الأوامي .. 

وقد قيل فى بطلان قوطم : إنه؛ صلى الله عليه»تيا كان يقدم على فعله فقسد 
كان يتركه ء و إذا قعل فليس بأل يوجب الفعل أوى من الثرك؛ وذلك يتضاد . 

وذكره أبو عبدالله » أن ذلك لا .بص حك لا يصح فى ذلك الأمس منه صل 
اله عليه» أن يعترض به على وجوب الأمس» ولأن الك ليس بام يظهر فيقع فيد 
الاتباع كالفمل» ويمكن انه» صل اله عليه فى (الفول) يحرى على طريقة العذل: 
ولا بين فيه من غيره » ولي سكذلك حال الفعسل » لأنه الذى يظهر به الشررعة 
ويقع به الأداء» فيجب أن لا يمترض الإدل عليه 

وقد قيل فى إبطال مذعيهم : إن نمله» صل الله عليسه» وتركه لايختص » 
ولا يضبط» ولا يصح أن يمل على الإيجاب » وهذا إن طمن فى هذا القول فاله 
يطعن فى التأسى أيضا ٠‏ وقد بين بيأّه؛ ونا يعول عل ما يضبط منه درن 
مالايضيط . 


وقد قيل فى إبطال قوم : إن الفمل بوقوعه إذا لم يدل على وجو به» على من 
فملهء فبآن لايدل على وجو به على غيره أولى؛ وهذا إن لم ييجع به إلى ما ذكياء 
لم يستق ؛ لأن لقائل أن يقول : قد جعل وجو به أمارة لاوجوب على قيره؛ على 
أى حال ظهر ٠‏ فقد يصح أن يدل عل ذلك» فإن لم يدل وقوعه منقائله على حد 

(1) هنا ترنيج لحرف مائل المداد» فوفك نون بأن ؟ 

() يكن أن نغرا د اليدل» ٠‏ 

() كثاق الأمل بوشوح ٠‏ 


ادا 


الإياب» وذلك بمتزلة الدلبل الذى يدل الماج على مواضع المناسك» أن قمله قد 
يكرن دلالة له على وجوب مثله ؛ و إن لم يكن واجبا من فاعله ٠‏ 

وقد فيل فى إبطال قولمم : إن فمله» صل الله عليه » فى أنه حم ةكفمل الأمةء 
فإذالم يدل ذلك على أن أفعالمم على الوجوب» بل يجب أن ينظر ى كبفية وقوعه» 
فكذلك القول فى أقماله » صل الله عليه » يأ صمح إذا رجع به إلى ما قدمناه » 
من بيان كون الفمل قير مفيد إلا بم ينضاف إليه » على ما سلف » ومتي لم يرد 
به ذلك كان لفائل أن يقول : الدليل ادال على أن الأمة جحمة يقتتضى أنت فملها 
ليس بخطا وأنه صواب» فهذا القدر يقطع به ثم ينظر فيا زاد عليه» ولي سكذلك 
حال امسج / ؛ لأنه اقنضى كونه حمة فى الأمور اللازمة » على ما افنضته الأدلة 

وكل ما أبطلنا به قول من قال فى الأفعال إنها على الوجوب يبطل قول من 
قال إنه عل الندب والإباحة . فلا وجه لإفواده بالذكر. 


(1) هذا اثرب ما أنكن أن عفرا ب ؟ 


فى كيفية التأبى به » صلى الله عليه 

قد بينا من قبل أن من شرطه اعتبار الفعل » واعتبار الوجه الذى عايه وقع ؛ 
فإذا فعل الفاعل مله عل ذلك الوجه كان متأسيا به » عليه السلام » فلا بد مع 
ذلك أن يذعله » لأنه صل الله عليه » فمل » لأنه لم يفمل ذا الوجه ؛ لكنه 
فمله امتثالا » أو افيره من الوجوه لم بوصف بأنه متأس به ؟ فهذا الذى لاد منه 
فى التأسى + فإن دل دليل على وجوب اءتبار غيره من الشروط قضى به © ويصير 
كصفة الفمل » نحو أن يلم أنه مختص بوقت » ومكان » إلى ماشاكله ‏ لأن 
الواحد منا لا يموز أن يكون متآسيا يه» فى حضور المعة إلا والمكان معتير ‏ 


وف الوقوف بعرفة إلا والمكان معتبر ؛ وفى ركءتى الفجر إلا وااوقت معتير ؛ ؟ 


الايقتدى به فى مسوم شببر رمضان وأحكامه إلا والوقت ممتير . 

وهذه الطريقة معروفة ؟ فلوانه » صل الله عليه » تطهر لاصلاة كان من 
يتطهر تبردا للا يكرن متاسيا به ؛ ولو أنه ؛ صل الله عليه » طهر المكان للصلاة 
لكان من طههره لاتنظيف لا يكون متأسيا به ٠‏ 

فإن قال : إذاكان كل قل 
وقت / ومكان » وقد اعترتوفنا ى الناسى + فهلا وجب اعتبارهما و كل فمل » 
لأن ذلك ممكن فيه ؟ 


انه ؛ صل الله عليه ؛ لابد فى وقوعه من 


() كناق الأملء بلي ارم 


4 


قل : لوكانتي دونه اوجب بذاك نفض التأمى وإبعطاله » لأ 


به لا ريصح أن يفلله إلا فى ذلك الوقت ؛ دون ما بعده ٠‏ 


وم فلت + 
لاه السؤال ء وكان لفيرك أن يقول ما اعثبر بأى وقت كان » وكذلك لو اعتير 
المكان لوجب أن يكون || 
و إبطال [حماع الأمة على هذا التكليف لتعذ ركرنهم هناك » و ]نما اعتبرنا لكان 


إن المشمر مثل ذلك الوقت فى يوم سواه خرجت عما نتضيه 


بى لا يفمل إلا هناك » وى ذلك تقض اكأمى به غ 


والوقت فى بعض العبادات لأن الدليل المتقدم أوجب ذلك + كا أوجب نفس 
التامى ؟ فاما إذا لم يقةض الدليل ذلك ل يمتبرفى التأسى 2 بل الواجب لا تير 
فيه أفل ما بتكن التأسى معهع لأنا ارا ما أريد به أدى إلى أن لاقف لل لل 
و إل التناقض عل الوجه الذى ذ كزناه » لأنه يلزم على ذلك أن يستبر محسل الفمل 
يا اعتبرامكان» والوقت» وأن تعتير الآل:» وأن تعتبر أعيان الأشقاصء حى إذا 
أخذ » صل الله عليه » الزكاة من المر بى بعتبر النسب فى ذلك » وسائر العفات» 
وهذا باطل »© اعبار الأفل ؛ فيا يمكن ممه التأسى ؛ و نا يقال 
بس زاد عليه لأجل الدايل الذى إقتضيه + 


فإن قيل : فيجب أن لا “تجؤزوا ملياة صل القه عليه المعاصى» زالا أدى 
ذلك إلى التامى فى المعصية؛و إلى أن يلزم اممكاف أن يمعى ء عل طريقة لتأسى ٠‏ 
قيل له م قد بيناقى باب م التبؤات » القول فى ذلك » وقصلا بينه ؛ وبين 
إغابنا تديهةق كل ما ليزه » والاستدلال بذلك على أنه لابقع مدكذب ؟ 
وآن وقوع الكذب بمنع من التعيد بذاك » ولامنع وقوع المعصية منه :صل الله 


(:) هناما يكت تراه فى الأسل» واسراف تلق 


سنا بو عه 


عليه ؛ فعلا » من التعبد بالتأسى » وبيناكيفية الوجه فيه » وشرحتام 6 فلا وه 
الإعادته , 

ولمذه ليللا يصع التأمى به » صل الت عليه » فى المقليات ؛ ولاافيا 
يفعله متثلا ؛ ولا فيا يفعله لفرض خاص » من تفع » أودفع ضرر » لأن كل 
هذه الأمور يغمله على حدّ ما نفعل » ولي سكذلك ما نتأبى به من سائر أفعاله ‏ 
لأنا قد بينا أنه يحب أن يكون جامعا لشرائط تمنع من توقف هذه الأمور عليه ٠,‏ 
وهذه املك تفتى عر كل ما يقال فى هذا الباب ؛ ولأجلها لم يجب النأسى به 
فى الترك 6 حى يقال له : صرتم بأن تتاسوا به فى الفعل أولى من الترك ؛ لأن 
الترك لايقع الاعل المسد الأول » الذى لا نقتضيه طريقة التأمبى » فهو بمنزلة 
الأكل والشرب إلى غيرذلك » إلا بان يكون ارك واقما على وجه يعلم أنه من 
باب الشرع » فلا يمتنع أن يقع به التاسى فيه » على ما سنيينه إن شاء الت . 


() لاغ فق الأمل» مزيدة بين الأسطرء 


1 ها / 


فى أحكام أفعاله وتروكه » وأقواله وسكوته » و إقراره و إنكاره 


إن سأن مائل تقال : قد شرطم فى التامى الوه الذى يقع عليسه الفمل 0 
أو السبب الذى يفمل ؛ على ما بيتم ؛ وقد عاتم أن نفس الفعل بقع فيسه النقل 
يعرف ؛ فا السبيل إلى الوجه الذى عليه وقع 6 حتى يصح النأمى ؟ ٠‏ 
وهيكم ومح لك فى القمل أن تذ كروا وقوعه على وجه يل بالنقل وفييه ؟ 
كيف يمكتك ذلك ف الثرك » ولا تتاتى هذه الطريقة فيه ؟ ! 

وهسل نفصلون بين ما يخصه من الفمل ؛ أو يتعداه ؛ وبين إفراره والفمل 
حادث أو مستدام فبينوا الوجه فى بميع ذلك لتم لك ماذكتم » من كرون أثماله » 
صل الله عليه » جمة , 


فيل له : أما الفمل فقد يثقل الوجه الذى عليه وقع » فيصح معه الناسى » 
عا تقل حنه + ميل لقا ليه » ماكات يقملة من اناك » لأجل ابم والعمرة » 
وماكان يفعله من السنن ‏ لأجل الطهارة 6 إلى غير ذلك فيجب أن يتامى به » 
على الحد الذى يفعل عليه من وجوب وغيره ٠‏ 

فاما إذا لم يعرف ذلك بالتقل فقد يجوز أن يعلم بخيره لأنا قد نعلم فى فمله 3 
عمل الله عليه » أنه من الشرعيات والندب ؛ فإذا عدمنا الدليل على أعس زائد » 
فقد مع التأمى به فكونه ندباء لأنه أقسل حالاته » وكذلك فلو أنه » صل اقم 
عليه » فمل مباحا لا يعرف إلا بالشرع بصح التأسى به » لأن ذلك أفل حالانه / 
ولايجوز أن يكون الصلاح أن يتأسى به فى وجه زائد» ولا يدل عليه وكا لا يجوز 


ل عرلا 


أن تكون الصلاة السادسة مصلحة» فلا يدل على وجو بها وكذلك فكل فعل و كان » 
صل القه عليه؛ لم يتعمد قله إلا لأنه شرعى يصح أن يتأمى به فيه ؛ وكذلك ‏ 
فل وأنه؛ صل الله عليه » تعمد قملا» لولم يجمله شرعيا لكان منبيا عنه » في العبادة» 
فيجب أن يمل أنه من شرائط تلك العبادة » تحو ما روى عنه » صل الله عليه 
أنه ركع ركوعين فى صصلاة الكدوف» إلى "7 كله ء ودتى فل صل القه عليدة 
عند سبو وقع منه فى المصلاة جدتين زائدتين عليها » عامنا أن ذلك شرع » وان 
السب ستته هذا ؛ فيصح أن نتاسى به على هذا الوجه ؛ لو أنه ؛ صلى الله عليه ؛ 
فمل ماجع_له أمارة لوجوب ثىء» علمنا أن ذلك الثىء واجب ؛ نحو أن يؤذن 
عير مقسم لبعض الصلوات ؛ أو يمد على امالك يمض الأءوال إلى غيرذاك » 
ولو أنه صل الله عليه » أ كره غيره على أخذ ثىء هن ماله لعلمنا حا » فإذا عرفنا. 
منته مع النأسى به ؛ واو أنه ذم غيره أولعنه ؛ على الفعل لعامنا قبح ما ذم عليه 
أو لمنه» وكذاك لو أقام عليه الحد على فعل اعلمناه من باب الكائر. وأو أنه مدح 
غييه عل فعل لعلمناء تدبا أو واجيا . 

فاما تركه صل الله علبه » لاثما يدل بمفقءة زا 
نمو أن نعامه تاركا لا جمله علامة لوجوب الفمل ‏ فندلم بذلك أنه ليس يواجب ؛ 
أو عروجه عن كوله واجبا » إذا تعمده ؛ وقصد إليهءٍ نمو تركه أن يأخد الزكاة 
فى مال ٠‏ والشرائط متكاملة / أويْل الصلاة فى وقت والإمكان قائم ٠‏ ولذاك 
جعلنا تركه لأن يمود إلى اخالة الأولى دلالة على أنها ليست بواجبة بفاما إذا حصل 
فى الفعل الواححد فعل وترك فقد قال شرضانا : إن ذلك إذا كان مع سلاءة الأحوال؛ 


مايمتاج إليهفى الفمل » 


(1) هنا كلة أ ركليان تذرت قراتهما بها سار الباق 
() كدان الأمل والسباق عن الترك» فول سقط انلها «لا» 9 
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ومن دون عذر نإنه يدل مل أنه من السنن اتى يموز أن يقملها ويكهاء أن كان 
الأشسق أفضل ؛ ومل هذا الوجه بنوا الكلام فى الصوت وق المهر» وفيرهما » 
عل ما بيناء فى د العمد » ٠‏ فاما إذا كاب الثرك لعسلة فهو فير مؤثر فى المنهم 
الواجب الفعل ٠‏ 

إن قال + هلا ملم ترك ناسنا ؟. 

قبل له + إذا كان صل الله عليه » يتكور منه الفمل بعد لتك » واترك بيد 
الفمل لم يهز حسل ذاك على النسخ ) لأنه إذا احتمسل ما ذكاناه احتيج فى النسخ 
إلى دليل زائد ,. 

فاما ‏ قواله » صل القه عليه » فقد ينا كبقية دلالته! على الأمور ؟ وقد يجوز 
فهالا يدل من القول بالمواضعة»"كنحو البحة والوثرة أن يدل منهء صلى لله عليه » 
كدلالة التكيرء ”يا قد مدل إشارتهكدلالة القول * 

إما بآن يمرف مراده باضطرار + أولطريقة فى الاستدلال نسو أن يمد » 
بثله ؛ على ماروى عنه ؛ أن الشهر قد يكون 
تسعة وعشرين بأن أشار ثلاما إلى أصابعه؛ وحيس إبهامه فى الثالئة » وهذه عور 
معقولة فى طريقة الأدلة ٠‏ 

اما سكوته » صل الله ليه » فانه لايدل على أن لا حك إلا عند المسألة 
والطلبء لأنه م حك الابداء لا يمو أن يدل عل ذبن أ لا يدل الك مل 


مال الله عليه » عدا بعرت انها 


(:) اق الأمل إن بفاء واضة وطريقة اننع لاتميل أن تتكون ياء » بل لاتحيل أن تكرت 
دإت ٠.19»‏ () الكثنةقى الأسل بلا ريام > راملها من + وترالزجل أفزعه » 
ولام مني الصعة » الكن الذى ف السام مه « رذ » كمدة ؟ + 
د احئالية بدا ؟ ٠‏ 


ع لولم 


أص» فإذا سكل صل اله ليه » عن سادئة لاحم فيها فسكت عن ذل حتكها دل 
عل أنه لاحم فيها » فى الوقت ؛ فإذا اسقرت المال استفرت القضية فيه ) لانه 
لولم يك نكذلك لوجب أن ينزل فيه الوسى» كاكان صل الله عليه ع قد يقف صل 
اغا كرما كنا لسن نه رايد لاي فيا مركت نه لهذا الفرض 
5 تيقب السائل للوحى 6 ولتزول المكم . فنى لم يكن الام 

كذاك فلاية فيد ما قتماه ) أما إذالم يكر الونى تزل فق معله فيكون ؛ 
عل اله عليه يلا للسائل ؛ عل البيان المتقذم 6" فمله ه صل الله عليه » فى عير 
رحد لقه ؛ لما سال عن الفبلة للصائم » إلى غير ذلك ب فاما إذا عدم ذلك فيجب 
أن يق أمى تلك الحادنة على ما كان طيه فى العقل فلا يتم بأ ا ححكا متجشداء 
أذكان .له حك مقل ؟ فلوآنه » صل الله عليه ء سثل عن قول القائق لام أنه : 
أنت البئة ؛ أو حبلك على غاربك؛ إلى غير ذلك من الكثايات » والممادثة واقمة » 
وسكت واعالة لوجب أن يدل ذلك على أن الكثايات لا تؤثر كاثير 
الطلاق المريح ٠‏ فهذه القضية واجبة فى سكوته » صل الله عليه . 

قاما إتكاره انه يدل على فيح الفعسل ؛ وأصيه بالفدل يدل على كونه عبادة ؛ 
فإن انضاف إلى الأمس ما يدل على وجو به حك به 

ذاما تدكه أن بتكر الفعسل فإنه يدل على أنه ليس بقبيع ‏ اذا ركه مع سملامة 
الأحوال ؛ لأنه لو كان قبيحا كان لا يفرك النكير + ولا يقر فاعله عليه » لأنه 
قد نصب المنصب الملم » الذى لايجوز معد عندكثير من الأعذار ترك التكير» 
فكيف عند عدم المذر وسلامة الخال ! ؛ هذا إذا لم .يكن ضل اله مليد» قد بين 
من قبل / أن ذلك امكو مب يمره 
إلى ماشا كله > ناما إذا لم يكنكذلك انه يدل لاعالة ل ما ققمناء ؛ ولايجوز 


هاوه 


أن لا يدل مل ذلك » بان يقال : إنه صل الته مايه ؛ إنما لم يتكره لظلنه أن قوله 
لا يؤثر م لأن المتعالم من حاله أن قوله يؤثر ؛ لأنه صلى الله مله يتشدّد فى ذلك 
ولا يتساهل فيه ؛ فيجب أن يحرى بميع ما بقع منه » صلى الله عليه » عل هذه 
الطريقة الى نبيث علها ٠‏ 

واعل ٠.‏ أن النبى:» مسل الته عليه »يا قد يبين بالقول والفعسل » وما يمر 
مجرى الفعل » من ترك و إقرار » إلى ما شاكلهماء فقد يبين الأحكام بطر يقة 
القياس والاجتهاد » لا أنه صل الله عليه » يتولى فمله » لكنه يبين ذلك لفسيره ٠‏ 
ونغن نذر الآن أن القياس دليل فى الشرعيات ٠‏ ونذ كر من عمفاته وشروطه » 
واحكامه بمسلة تليق بالموضع » ونذكر الاجتهاد » وما يتصل به » ونبين الفرق 
بين القياس الذى يقتضى أن الحق واحد وبين الاجتباد الذى لكل ممتهد فيه 
نصيب» فذلك ما يتصل بالكثير من فروع الشرع» وينيى عليه الكثير من أبواب 
الأس المعروف والتهى عن المتكرء إن شاء الله ٠‏ 

تم والحدنقه رب المالمين وصل الله عل سيدنا مد ثبيه وآله 
بتلوه الكلام فى القياس إن شاء القه 


صفحة بيضاء 


“دز الحادى عشر 
من الشرعيات من المننى 
فصل ف الكلام فى القياس 
فصل فى : بيان صورة القياص والاجتهاد 
فصل فى : جواز التعبد بالقياس والاجتهاد. 
أؤل فصل فى : أنه تعالى قد تيد 


بالقياس والاجستباد وال ماك 


هم اه ليحن لحي الحمد لله رب العالمين 
الكلام ف القياس 

اعلم ٠٠‏ أن هذا باب يختص بسكليفه الملماء » لأنه من فروضوم ١‏ وكثير من 
فروع الأحكام الشرعية يتصل بذلك » لأن الشرئع فى بأيأ كالمقليات » ويا أن 
فى أحكامها ضرور يا ومكتسبا » وما تعلق يقالب الظرى. + فكذلك القسول 
فى الشرعيات ٠‏ فالضرودى دنا من فروض الكافة ب أنه با بعل لي امول 
عليه السلام باضطرار ؛ و إن لم يمنتع فى بعضه أن يخخص ممعرقته أصماب الأخبار 
وفيا مكتسب ء ويدغل أ كثره فا يخقص الملمساء دون العامة » لأنهسم كالتيع 


ف هذا لابه 


(1) كتب مل نمق أسطار اللخطوطة ٠‏ 
(1) الكلة فى الأسل ماسلة » رالقرا. 
(0) كناف الأسل, 
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وطرق الاكتساب فى ذلك تختاف» فنها ما يدل عليه الكثاب ٠‏ وءنها ما دل 
عليه ابسنة . ومئها ما لبط من هذين» لأن الوجه فى دلالنه لل الأحكام يقتفوع » 
قل ماستبينه ٠‏ 

وكذلك القول فى الإجماع. وااوجره لثى تدخل فيه؛ ومن جملة ذلك الال 
والقياس إذا كان طر يقه الدليل . وفيها ما طريقه غالب الظان » وهو الاجتواد 
فلايجوز فيا هذه حاله إلا الفول بأن كل مجتبد مصيبء إذا سلك الطاريقة المستقيمة 
ومحاي ساكل قرلا مركو اون نيال ويه وتوف 
ولابد من صغات يختص * بولابد من أن نصح فى موضع دون مواضع 
أر فيه المعرفة فى المقليا 


ت » فى أنه لابد من 


وتصير مواضع الاجتباد 
الرجوع إلى غالب الظن» وكذاك فى فروع الشرع» إذا عدم فيبا طريقة الدايبل 
فلا بد من الاعتاد على غالب الظن» وا أن فى العقل أمارات معروفة بالعادات » 
وها مواد بالتجارب والأخبار» فكذلك فى فروع الشرع أمارات مءلومة» بالنصوص 
والأصول» وما ينها وبين الفروع من التعلق فى الوجه المعالوب ٠‏ ويختص ممعرقتها 
العلماءء ولها مواد دن الأبار» ومعرفة وجوه الأقاويل» إلى غير ذلك ؛ فلايد من 
بيان هذا التكليف» ليعرف الناظر فى تابنا هذا مرانب التكيف الشرعى © فيفيع 
كل سرتبة منه فى حقها » فلا يخاط الضرورى منه بالمكتسب » ولا ما طريقه 
غالب الفان» بها طاريقه ادلم م لأن ذلك متى لل يتيز الكلف لا يصمع منه معرفة 
الكثير من الأحكام » يحرم عليه المكم والفتيا ؛ ولابذ من بيائ هذه المراتب؛ 
ولاب فيا اختلفوا 
المكلف به » وجواز ورود التعبد بهو إثبات التعبدء وذكر الأدلة على ذلك ١‏ 


نحو القياس والاجتهاد هن أرس. ببين حقيفته وصعة 


() بقبة الكلة مدا سائل ٠‏ 


- 


ونبين بعد ذلك من شروطه وأوصانه ما رتل به الال للكلف + فإنه من 
الفروض العظام » وهوالذى أراده» صل اته عليه » بقوله : م طلب العلم فريضة 
عل كل مسلم » ؛ لأن العلم الذى بطلب هو الشرعيات ؛ لآن ماطر يقه المقل 
قد كلف المرء ما يقدرق عقله ) فقد يستقل بنفسه فى ذلك؛ فلا يلزم الطلب؟ 
وقسد يازرمه الطلب» ولي سكذلك الشرعيات » لأنها لا تتم إلا بالطلب + ولا مسلم 
الاو 
فى سائر فروض الككفايات ٠.‏ 

وهذه ابمملة قلنا فى القياس والاجتباد إنبما مر الدين » واستجهنا من 
قال : كيف يكون دليل من الدين » وهو فسل القاس ! ؛ لأن هذا الرجل 
ظن أن الدين لا يصح أن يكون من فعل المكلف» ولم بعلم أنه لا يحوز أن 
إلا فمل المكلف » 5 أن العبادة لا تكون إلا فعله ‏ وظن أيضا أنه إذا كان نعل 
للكنف لم يعرف به الححكم ؟ وهذا جهل عظم ؛ لأ العالم ا يعرف الأحكام 
الشرعية فى الفروع والأصول بفكره ونظرهء و إن كان لابد من منظور فيه؛ فإن 
ظلن أنا ثنبت القياس بأن ينبع القادس الشبوة والهوى فقد جهل ؛ لأنا لا نجؤز 
فى ذلك إلا أن يكون ناظر! فى الدلل أوالأمارة » على ما بيناه فى العقليات ؟ 
والفياس عبارة عن فعل مخصوص من القياس يتعاق بالأدلة والأمارات » وما هذه 
حاله لايد من أن يكون معقولا » فإذا ورد التعبد به دخل فى باب اللديانات » 
ولا بد للخالفين من هذه الطريقة » لأنهم قسد يستدلون على بعض الأحكام إأدلة 
يمون أنبا لاتحتمل إلا ممنى وأحدا » فلابة فى تفكيرهم ونظرهم من أن يكون 
من بملة الدين» وأن يفاوق اتاع الموى والثعهوة » فكذلك القول فيا يذهب إليه 
القياس والاجتهاد» فتىكان النظرق الأدلة استوى التكليف؛لأن من حق الدليل 


ذلك ؛ وإن كان متى قام به فريق ' سقط عن الباقين » ؟! نقوله 
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أن ليخت ص ووب ىكانن الأمارات ل يمتنع أن يكون المق 1 فى الأقاويل الختلفة» 
فالأس فى ذلك موقوف عل الدلالةء فن خااف فى هذا الباب بآن تى فى القياس 
والاجتهاد كوتبما معقولين بيناء» و إن نفى صحتهما من المكلف فككئل »و إن ثفى 
جواز التعبد به بيناه؛ وإن طعن فى ورود التعيد بهذ كنا الدلالة عليه؛ ثم لا يكون 
له بعد ذلك إلا الكلام ى شروطه» وأوصافه؛ ونحن نذكر + 


من ذلك وجيزة» 


فلس الغرض إلا بيان الطرق الثى تعرف بها الشرعيات دون تقعى أصول الفقه . 


فى بيان صورة القياس والاجتباد ؛ وصعنه من المكلن 


اعلم - أن لاقياس صوره فى العقليات لا يصح أن يثبت فى الشمرع إلا على 
ذلك الحد؛ فنحن نمم أن الكذب» الذى لاتقم فيه ولادقع مضرة» قبيع» ويشتيه 
علينا الحال فى الكيزب. إذاكان فيه تفع أو دفع ضررء فإذا استدللنا فماءنا أن الأول 
قبيح لكونه كذباء لا لتعر به من نفع ودقع مضرةء حملا عليه الثاتى ؛ وعلى هذا الوجه 
تقيس الدم على المسرض فى باب الحدوث + و إمب لم نعلم عدوث العرض 
إلا باستدلال» فلا فرق ببن أن أعسلم سدم الأصل باططرار أو استدلال » فى أن 


قياس فيره عليه ممكن » إذا شابيد ذيا له وجب ذلك لمتكم ذلا معتير باختلاق 2م 
الأصل فى باب الل » لأن الضرورى فيه كالمكتسب ؛ وكذلك فل 


اختلاف الوجوه التى ببسا نعلم علة انك ؛ أوثبات السلة » فى أن عد جيعد 
بيصح منا قياس ما الاتملية عل ما عامنا أ سالك ؛ فإذا ص ذلك ل بعتن متيال 
مثله فى الأحكام الشرعية » بان بعلم فى بعض الأصول أنه حرمء وتشتبه علينا سال 
غيره» فإذا عفنا علة الأصل. قسناه عليه ؛ وذلك مثل نصهء جل وعمل؛ على الإماء 
فى تنصيف الحد » فإذا علمنا أن العلة فى ذلك الى قسنا عليين العبيد؛ و إذا عامنا 
محري الخمرلم يمتنع أن تعلم أن علنه موجودة فى النبيق افى التمريه ٠.‏ 

وطريقة القياسن الشرعى لا تخائف صورتيا ور 


مما 


أن لا يقوم بنففة ولده أو والده أن يقوم بتفقتهما م ولاب من آن يستعمل فى ذلك 
طريقة الاجتهاد »لله قد علم ب فى أحوال الأقل والآ كثر». 
والأوسط؛ وقسد عرف مقادير الناس فيعرف ما ينفقه عليهم ع بما يجتاج إليه ؛ 
ويكون طربق ذلك غالب الظن ‏ دون العلم ؛ ونرجع إلى ماذ كرناه من الأصول» 


فذيرممتنع وقوع هل ذلك فى الشرعيات » بألن. فلم وجوب التحريم علينا من 
الاستناع مع وقوع الطلاق» فإذا نظرنا فى كثير من الككايات قرب عندنا أنه شبيه 
بالطلاق » فبحكم له بمكه إذاكان هناك أمارة» و إن كانت الأمارة فى ذلك لا بل 
من تنبيه الشرع علبهاء وفيا أقدمنا ذه لايجب ذلك فيه فإذاكان ماذكرناء من 
صورة القياس متقررا فى المقول » واستعال ذلك فى الشرعيات لا بباين ما تقزر 
فى المقل » فا المانع أن يتمد تعالى بذلك؟ ٠‏ وهل الطاعن فى ذلك إلالكالطاعن 
فى سائروجزه التعبد ! » وهذه المملة قلا : إن إثبات القياس الشرى يتفرع 
عل الفنياس؛ وكذلك القول فى الاجتهاد ٠‏ 


داغلم ‏ أن الاستدلال فى المقل صورة » وهو أن يعلم الحكم يعرف أنه 
اولا ذيره لما ثبت» فيجعل ذلك طريقا لمعرفة ذلك الفير لا على طريق المقايسةع 
وعل هذا الوجه قلنا : إن نصرف الفاعل » ووجوب وقوع أثماله مسب دواعيه 
وإرادته» يدل على أنه حعدث من جهته؛ وعل أنه قادر عليه؛ وهل هذه الصمورة 
قد يمصل فى الشرعيات» فكا لا يمتتع التميد بالقياس اصحته فيها؛فكذلك القول 
فى الاستدلال . وقد يكون فى المقليات ما يعرف من طربق الاستدلال» ويتملق 
بغالب الفلن فذير ممتنع مثله فى الشرعيات» و إن كان لابد فى الشرعيات هن أصول 
سرعيةء يأ لابدُ فى العقليات من أصول عقلية . 


لوو 


واعلم ‏ أن طريقة الاجتهاد لا تخالف طريقة القياس إلا أن فيا يقع لد 
فى اقباس عن دليل» و ينيع الهم يمصل فى الاجتواد عن إنفاذه و يقيع غالب القان » 
ودما يكون لعا يريفق بأمول معينة » وليس كذلك حال القياس + 
وكذلك فالقياس / الشرعى لا يخالف القياس المقل » إلا أن العللفى البياس المقى 
تكون موجبة ومؤثرة » ا أن حكنا كالموجب » ولي سكذلك العلل الشرعيةي الأنه 
لايحوزف العلل أن تكون موجبة؛ والمم ,: يتبع المصلحة ؛ والاختيار» فكل واد 
عنما تحصل عليه فى موضوعه مطابقة لحكد؛ لأنه متي لم تحص لكذاك تناقض ؛ 
وهذا بين فى الشاهد ؛ لأنا أو قلنا : إن كن العالم منا عالمسا: لمعنى يجرى ري 
الدواعى » لتناقض كا لو قانا : إن اختيار الكل الحدوضة على الطلارة الت موجبةع 
الأتتاقض؛ وقد علمنا أن الأحكام الشرعية موضوعها المصال والألطاف؛ ولا تعاق 
كالدواعى 6 وعللهما مدخل فى هسذًا اباب ؛ فلا يجوز فى علتهما أن ترى خرى 
العلل العقلية إلى الأمور المزث 
أختلافا » فى صورة القياس وطر يقته » كا لا يجب إذا استعملا القياس فى الأننما 
ونظرنا عل وضمها أن تكون الطريقة عتالفة لطررة 
و إن كان لا مدل له فى طريقة الإيجاب » ودتى أجرى كل ذلك على حد واحد 
التقض» لأنا لو قلا : .إن يهاب العلة فى حكها كليجاب السيب اللسيب + أو قلنا ب 
إن يجاب السبب للسيب يحرى ممرى وقوع الفعل ابتداء عن القادري أو فنا 
إن ذلك يحرى محسرى إثبات القصل للدواعى ولهاجة ؟ أو قلنا : إن ذلك يحرى 


فبيساء ولا توجب مفارقة أحدهما الأآخر يثيما 


القياس فى المقل » 


مجرى تعلق بعض الأمور ببعض» على طريق العادة؛ لانتقض ترتيب المقول : 
عدا ترتبت عليه ' قلابة من تقدم علمنا لبمض الملل ل ما قتضبه الدليل ويكون 
الفرع فيه مبما لأصله ؛ فكذلك القول فى ضروب الفبساس ؛ لأنم! نابسة للها 
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واحكاها ٠‏ فإذاكانت متلفة الموضوع أوجب 5 ف الصورة وأسدضها 
أن مكرن العلل وتأيرها ويتعاق الحكم باعل[ "5 :]لي أن موضوع الشرع 
غغائف لموضوع التق م وهذه الملة قلد) : إن من جوز العبد بالقياس الشرعى 
مع إثبات العقليات يقارق حاله حال "7 فق تفيهم التعبد بالشرع "29 
وذلك ٠15‏ الظنهم أن عبد بالشرع يحب أن يهرى مجرى تعد بلمقل) فليا 
5-5 “5 «هذءطريقةغلفة '" لأنهولماظنوا 
أله بوائق القياس المقل ‏ “20 توصارابذاك إلىضيه ا 
المذاهب [حكام الأثمال فغير ممتنع أن. يلف التمبد به بحسب الشروط واللا. 


ولايمتنع فيا حذا حاله أن يكون كل مجتهد فيه مصيبا ؛ وآن يكون اللق فى الثىء 


وما خالفه؛ فا هذا حاله يجوز التعيد به على هذه الطر بقة إذا اختص بالشرالط 
١م‏ 


لتى ممها بصح ذلك نيه 


اقه »شطرب ل أسنطم إثيات شى» مت ٠‏ 
+46 6ه س كرات ساقطة » واللياق يسقوطها مشطرب ! ! 
(61لاءم 6 4) جيمها كلات متعذرة القراءة والتمير بدرنها مضطرب ٠‏ 
)٠١(‏ إثية صفحة ٠66‏ ب بعذرة القراءة لاشطراب خطها رسيلان مداده ٠‏ 
ريت استراديا + 


فصشل 


فى ببان الشروط التى معها يصمح تصويب المذاهب الختلفة 


اعلم ٠٠‏ أن من جهة أن يكرن متنا ولا لتكليف الفمل والترك ٠‏ وين جهة 
أن يكون ذلك المم تابما أغالب الظن » ومن حت غالب الظن أن يكون نابا 
لأمارة صيسة دعن حقه أن يكون التوصل إلى العم واليقين متمهيا.. *" فإذا 
اجتمعث هذه الشرائط صم ما ذكوتاة . 

وقد بينا من قبل أن المذاهب اذا كانت تتناول الاعتقاد كويد والمدل» 
وما يتصل بهما ففير جائر أن يكون الاق إلا فى واحد من ذاك ب وبيننا الملة فيه 


فى باب تكليف الأقمال ٠‏ 


قاما كرنه متعلنا بغليسة القان فبين ؟ وذلك لأن ما مارب ممما يدل 


فى الديانات على شري 


أعدها : للم فيه ضرورى » فلا يجوز أن تختاف أحوال الم 


والآخر. العم به مكتسب» فلا بد من أن يكرن عابه داِل » وأن يكون 
حال العقلام مع الدليل ومع تمكنهم من النظر قيد» له 


فبختلف التكليف؛ و إن كان ذلك فى ١‏ 
لو بلقنه لكان حماله حال من وامنه الدعوة» و. 


تاف ؛ للأن من لم تبلفه الدمر 


نه الدعوة لولم تبلذه لك 


(1) ها كمة ل يمل ترات ! 


ا ونأ - 


عال من لم تبلفه الدعوة ٠‏ وأما إذا استقرت الأدلة ال المكلفين لا تنغير » إذا 
أمكنهم النظر » ولم يعرض ما يجرى مجرى المنسع ؛ لأن ذلك فير بيد فى بعض 


الأوقات ؛ عل ما بيناه فى ياب « المعارف ٠»‏ 


لان قال : أليس الحمكى عن برعبه الله بن الحسن » أن الأول كالفروع 
فى أن الحق قد يكرن فى المذاهب انختلفة ؛ حتى انه قول مثل ذلك ف النشبيه » 
والتوحيدء والعدل» وابمير؛ إذا كان فى الفرآن دلالة عليسه ٠‏ وقول : لو كان 
جل ومن» يريد أن ال لوك طريقة واحدة لأبان تلك الطريقة» وميه حتى لانتس 
الباطل » قلسالم يفل ذلك » جل وعن » عل أنه تصويب ينيع القمل عليد / 
:ج60 سل الالسالطة قو ررم ارك 3 نل 
فى إمض أوصافه؛ و بض أحكامه؛ أو فى أوصاف غيره وأحكامه؛ ولابد فى الملة 
من '"' أن تفصل بهذا ''' والذى يفيده قو عل . أن له تاثياق المج 
حتى لولاه كان لا يكون ذلك الحم > و إن كان ما يخلف غيره من العلل 4 
فلولاء ولولا ما يه لم يكن يحصل ذلك المنكم 6 و إن لم يخافه غبره فالنى ذكاء 
.يكفى» فلا فرق بين ما يكون موجبا » أفى حك الوجب؛ وبين فم 
ااطريقة لابد من إثباتا» إلا لم يكن لقولنا بإت! علة ممنى أ لأن ها يكون ال 
مع وجوده وعدمه عل كل وججه تابنا لاتملق له بالمكم »مكيف يقال : انه علة 
الكنها قد تكون كلك لداع » و *"' عادة» واختبار غثار » وقد تكون كذك 

(1) الكلة مهملة غير قرية الراءة با 

(5) المطعا فراش وكية ل 

() الغساها نيرام ف كلة ل تقر ؟ 


فى أن هذه 


اق ؛ رما هنا قراءة حدسية *' 


ولا 


هل طريق الإيهاب» والكل يتفق فيا ناه ء لأن لمتعسالم أنه لولا الم لى) كان 
عدن عالماء ولولااكونه مالم لما مع الفمل لمكم من ولول ''' الى حصات 
الإساية ولولا ماجته لا وقع الكل والشرب »ولولا ديه لىا وقعالاختيار 
كنك / فعلم أنه لولا كون شرب اتمر مقعضيا لاختران ''' العدارة والبغضاء 
لماحرم ؛ ولولا كرنه مسكا لم يقتض المداوة والبنضاء إلى ير ذلك تاجميع 
على ما ذ كرناء يتفقى فى أله لرلا لام أو ما يقوم مقامهالم يكن يمصل ذلك المي 
أو لولا اعسلة بعينها لما حصصل ء وجسواز أن بقوم فيرها مقامها لا يخرجها من 
أن تكون مؤثرة؛ "ها أرب جواز قيام أحد الواجبين مقسام الآ لا يخرجه من 
أن يكرن» واجباء وله تأي فى استححقاق الذم بأن لا يفعل ؛ قهذه طريقة ممروفة) 
فإذا ملمنا بالدليل أو الاضطرار الحك» وطلينا بالدليل ما له كان ذلك اللنكم فتتضح 
عند ذلك طريقة الفياس) لأنا متى علمنا أنه ثبت لبعض الأمور صار ذلك الام 
الذى ميرنا عنه بأنه ملة كالدليل صل الحكم » فلوجوزنا حصوله ولا يحصل الحم 
الااتنقض كوقه ديلا لكن كونه دليلا يختلف» فربما كان دليلا بطريقة المقل: 
وريا كان دليلا بالسمع » وما يكون دلبلا بطريقة السمع يجوز أن يختئى امال 
فيه كاختسلاف حال نفس السمع » لأنه تايع له » وتابع للمملسة فكاهوز 
أن لايتبت السمع ففسد يوذ أن لا يثيت ما يتبمه» فإذا كان المعلوم أن لاج 
المكاف في السمعيات فلابد من التعبد بها » وقد يكون صلاحه فيبا إذا وردت 
بنص فقط فيحصل التعبد مقصورا عليه » وقد يكون صلاحه فيهاء وفى القياس 
علياء فلابد من أن برد اليل بذاك» قفي جائ أن ينقل التكليف من الاحكم / 


(1) هنا ككية واضة المط لكن / استلع فاته بئى يلام الباق ٠‏ 
() القراة ايا ؟ 


لا له 


المقلية وعللها؛ لأن فى زوالها زوال العقل والتكليف بميعا ؛فاما السمعيات فقد يلو 
التكليف منباء لأن تابعة للصالم» ومصالح المكافين تختلف فى هذا الباب؛ أن 
المعلوم أن ذلك من صلاحه لابد من أن يتعبد» ثم بنقسم حالحم» فقيهم من المعلوم 
أن صلاحه فى الشرعيات :ومعرفتها بالنعس فقط» وفيهم من المعاوم معرفة؛ بعضها 
بنص بمض» وبعضبا بالقياس والاجتهاد وفلابد فيمن هذه حاله أن يدل على أن له 
ين له طريقة العلة؛ كا لابد من أذتبين له نفس السمعيات؛ 


أن يقيس و يحتهد», 
لأن المقل وما أودعه الله فيه لا ينثي فى هذا الباب» بل لابد فيه من مواد جمعية ؛ 
سا تف المقل لا يكفى فى معرفة العجارٌ الى يحتاج إليها فى امنافع الماضرة * 
ودفع المضار ٠‏ 

وليس لأحد أن يقول : إن كان هذا القياس بالصفة التى ذ كرتم فيجب .أن 
لايملومنه آهل العقول؛ أو يجب أن يعرف بطريقة العقل ؛ بل لابد من أن يعرف 
بطريق السمع» إن كان بعلم بطر يق العقل أن الذى يرد السمع يه كيف صفئه 
وطريقته » وأنه مقاربب فى صغاته لطريق القياس العقلى) ما أن ما برد السمع 
به من العبادات مقارب فى الوجه الذى يقع وليه من العبادات العقلية ٠‏ 
زنا أن تنطق أدلة السمع بعسلة الحكم » ولا يجب مع ذلك 
القياس إلا مع قيام الدلالة» عل أن نا أن / قيس » والتعليل المنعطوق به يقتضى 
القياص فى الشرعيات » بعد معرفة حكم الأصل ‏ والعسلة فى حكم عبادة 
منقصلة؛ فلايد فيه من دليل متجدد »وليس كذلك القياس العقلى »و يعبر القباس, 
الشرعىعلى ما ذ كزناه منزلة أن يقول» جل وعن» علقوا حرم شرب ما يسك بان 


وهذه الملة 


() كنال الأسل برضرح + (:) كتاى الأمل ٠‏ 
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اموه مسكرا ء فل ذلك متزلة أن يقول : كل مسكرعرم . فإذا كان قولد + 
كل مسكر حرم ييكون دليسلا فى الشرع » وقد ينفك العقل منه » فكذاك القول 
فى طريقة القياس . 

واعلم ٠٠‏ أن الفكر والنظرفى الأمور و إن كان معلوما بالعقسل » و يقصل به 
بين الفكرى الأدلة وبين الفكر الأمارة » وما يوجب منسه العم وما لا يوحي 
وما يقتضى فالب الظن 6وما لايقتضيه ففير واجب أن يكون طربتى معرفة القياس 
الشرتى المقل؛ حثى يقال : لوصع التعبسد به ولو سم حصوله من المكلف لوجي 
أن يمح التطرق إليدء عن جهة المقل » وذلك لأن المنظور فيه من جهة المقل 
قد يثبت بعادة لو انفك العاقل مها لما ثبت ؟ ثم إصير الوارد بالسمع كالمادة» 
قتثبت طربقة الفياس فيه إذا نبه السمع علي ؛ وذلك مثل أن يعسلم من حال زيد 
ن تار أ كل الحامض دون الحلو» واعل أن حموضته داعية كلد نقد يوز مح 
فى مستقبل دواعيه » فينناول الحلو أو يستمر على المامض» فإذا ورد 
من جهسة الحكي ما قياس أكله المستغيل على الماضى» والتنبيه على اللة 
عمنا بذاك عند القكرآن الذى يتفق منه فى المستقبل مول / ما انق مه الماضى 
ولا فرق بين أن غلم أن الذى دعاه إلى [ "كل الموضة بعادة؛ وبين أن يرد النص به 
بأن يقول تعا| : ما | كل لملة الحوضة فقيسوا المستقبل من أكله عل الماضىة 
اثعل آله تتفق منه إلا | كل الموضات واولا هذا السمع 
اموز فى العقل خلافه؛ لأن طريق ذلك الاختيار دون الإيجماب ؛ واذاك ع 


عنسادنا فى القياس الشرتى أرب يتعبد به » فى حال درن حال» وفى أمور دون 
ذبيها ؛ لأن طريقته ما ذ كزناه » من تنبيه السمع عليه » وعل علة الم فيه 


(:) المدادسائل فق الأصل رفراتيا « فيل » امتبادية . 


وم - 


وهذه المسلة تبعال قول من بطمن فى التعبد بالقياس + بآن يزعم أنه إذا كان فرما 
اللسمع فيجب أن لا بملم إلا بالسمع » كفروع المقل ب لأا قد بين أنه لايم إلا يقبي 
السمع عليه » و إن كانت طرق السمع تختلف » واختلانها لايمنع من كونه! سمما 
كا أناختلا ف ادلة العقوللا بنع من كونها أدلة اقول بوكذاك الفول فى سائ طرق 
المعارف» و يبطل بمثله قول من يقول : لاون ثمرة المقل» فكيف يتوصل 
ن بيزيين الألوان على السمع ؟ 
نا قد بينا أن طريقة الفكرقد تم بوجوه » وكذلك المفكرفيه » ولذلك لم يمنتع 
أن يقف بعضه عل السمع ‏ ومن يالف فى القياس لابد دمن ذلك فى / الأدلة 
اتى يزعم أنها دالة » لا بالظاهي ء ما غخالفه فيا . 
واملم ٠‏ أنه لاشيبة فى أن التعيد بالسمع يحسن» لمأ يعم من كيفية اختبار 
المكلف؟ لأنا قد بينا أنه لوعلم أنه لا يغتار إلا ماكظف عل كل حال » أو عل أنه 
لا ينار ما كلف على كل حال لم يحسن تعيده بالسمع » و ]ما يحسن ذلك إذاكان 
المعلوم أنه يختار ما كلف عقلاء أو بعض ذلك ء أو الاتتهاء مما يح فى المقل + 
أو بعضه؛ عند يعض الأفمال» يكلف فمله» أو عند ثرك بعض الأفمال» فبحرم 
فمله » على ما ششرحناه فى باب « التبؤات »؛ و إذا ع ذلك وكان لابد من أن برجع 
فى كون العيادة لطفا إلى دواعيه , لأن الاختبار والإرادة يتبعان الدواعى» والمكم 
فى كون الفعل لطفا للدواعى دونهماء فقد صار من هذا الوجه للدواعى » كالملة». 
فكون المبادة السمعية واجبة + لأنه متى ملم أن الداعى متى دماء إلى الصسلاة 
اجتنب الفسحشاء والمنكر» و إذا لم يفعل الصلاة أقدم طيبماء فقد ممارت الصلاة 
داعية الانتهاء عن هذين» وصار له إلى الصلاة داع قوى؛ وهو أنه يجتنب عندها 
القببع » فلا بد من أن يعرفه تعسالى من حال الصلاة ما يفوى عتده دواعيه إلى 


ا 


أملها؛ فإذا ثبت ما قلاهلم جنع أن يلم أن دواميه إلها الاختصاصه يصفة ‏ لولله 
اختصاصه بها زالت الدواعى» فتكون الصفة التى للدواعى بها تعلق كالملة فى هذا 
لباب ؟ فإذا ورد السمع بالقياس» وقنبيه على طريقةالملة / قسناعليه ماعداء» 
اللوجه الذى ذ كناءم فقد صارت الصفات ا لؤثرة فى الدواعى» وصارت الدواعى 
تابعة لأصفات» ولا يمتع أن تجملها علة» وتصيركانها فى الدواعى عل ما مثلتامة 
فيمن نصلم من حاله أنه يختار المامض حموضته ؛ فإذا جع ذلك صار ورود السمع 
بالقياس كورود السمع بابتذال العادة فى باب دلالته ملى صلاح المكئف» وع ل أن 
اختباره فى ذلك الوجه لا يختئف » فمل هذا الوجه قلا : إت القياس السمعى 
بازلة النس السمعى » فى أن طريقهما السسمع » وإن اختلفت كفية الطريق 
فى ذلك ؛ لأنه لا بفصل بين أن يساق تعال العبادة بأسماءالأفمال» أو يملقها بصفاتها 
تعلقء ولكونها مصالح فيها مدخل ٠‏ وهذه الملة قلنا : إن الع 
بج من هذين القسمين : 


والثانى : - مالأجله يفمل الفعل » وتدعو دواعي إليه ؛ ولا يضح خروج 
العلة عن هذين الطرية نما متى رجت عنهسالم يكن طا تعلق بالمتك» وسملت 
عمل الأسماء» ولا يمتنع ىكثير مما لفظه نفظ الملة أن يكون بمتزلة الأساء» كن 
ايكون علة فى المعنىء ويكون مثال ما تقولد + من أنه جل وعمن» لور أن اذى 
يقدم عل الممرقة لا يكون إلا أسود» وأن كل أسود يقدم على ذلك لصح عل طريقة 
الدليل أن يقول » جل وعن : اقطموا يد / الأسود اء ونكالا + لكنه لا يكون 
اقال : ه والسارق ٠‏ لآية » كان زجر| » ومنها عل الملة ؛ وهذه 
طررقة ممقولةفى العقل ولسمع ميا + لآن القائل إذا قال : كل بجسم عمدت 


زعاء» 


سرووت- 


فقد خبر بالصدق فقط ء و إذا قال : مالم يمل من المحدث فهو عدث فقد خبر 
بالصدق» ونب عل الدليل» وهذه تفرقة معقولة؛ فإذا ع4 جل ومن » أن صلاح 
المكلف أن بتعبده ببعض الأفمال نصا » وأن يتعبده من بسد بمثل ذلك الحكم » 
فى فعل آخعرء و يتعبده مع ذلك بأن يقف على علة ما لله تعيده بالأول» وأن الثانى 
يلتزمه لمشاركته للا ول فقد وجب أن يتعبد بالقياس » حتى لولم يتعيد به وتعيد 
بالفمسل امهرد لكان ذلك استفسادا ؛ ما أنه لو لم يتعيده بالمكم ألا لوجب 
الاستفساد؛ فإذا وجب فى الممكة أن يدله عل سائرمصالمه لمن نص على بن 
الأحتكام » وتمبد بالقياس + لأجل بمض الأحتكام » على الطريقة لتى ذكويلها . 

واعلم ٠ ٠‏ أن المطلوب بالقياس السمعى معرفة أحكام الأفعال » التى يختارها 
المكلف » وما يتتصل بهاء فلا يجوز إذا كان مبنيا على ملة أن تكون العلة فى حكم 
العلل الموجبة » لأن ذلك ينقض ما قدمناه من الغرض م لأن كونه مسكا وأ وجب 
الامتناع من شربه» كإيجاب العلمء وكون العالم عالماء لبطل التكليف والتعبد » 
فائما يوجب أن يخار التكليف الامتاع من شريه » ولا يجوز أن يفتنى ذلك إلا 
عل مد الوجهينب. الإذين قدمناها » بأن يكون إشارة إلى ما له يدعوه الداعي 
إلى اتفمل أو النرك ؛ أو يكون إشارة إلى ما 4 يكون لطفا » فيا هو لطف فيه 
ولايجوز ان رد '' ينايرهذين » وأن يقال : إن أسدها هو الآخرم لأن 
الذى لأجله يدعوه الداع إلى الصلاة قد يكون ماله / فا من القع والقواب افير 
ذلك» وتكون مصلحة فى الانتهاء عن الفحشاء لصفات تختص به ولا بد من تفاير 


(1) كنا الأسل © رامل لفظا سافنا شل « بد » -. 
(:) ها كلة راضة الرسم » مهم كالادة ‏ ل تسكن تاي بئى+ ينامب الباق رده 
هذا دعن » 


ح لو رحد 


هذين؛ لأن كونهما مصلعة لايد من أن يتملق بصفات وششروط» وما له يفملية 
لاجمب أك فيه اذا نبت ذلك» وكات الزمنة تثرق المصار» وكذاك الوق 
أعبان المكلفين فقي مسنم أن يثيت القياس فى حال دون الم و يتعبد به مكلف 
دوذ مكلف » وييطل بذاك قولم :لكات الس تح لأا ببس كيرها ‏ 
لريب أن تكون عصرية أبداء وكان لايحوز ارس تكو قبل لتحرم علفة» 
لأنا قدمنا : أن هذه الملة ليست بعلا الاالأمس بيجع إلى الدواعى والمصاط ع 
فيختلف فى كونها مل ةكاختلا ف كون الشرب مقسدة مرة ؛ وفير مفسدة أخرى , 
وهو بمنزلة قير سال المكئف الذى يكون مسرة عختارا لنتاول الخلوء ومرة لتناول 
الحامض» وسرة عند تثاول الحلو يعدل عن للقضية؛ وصرة عند تناول المامض . . 
قن أوجب فى مثل ذلك الاسقرار فقد تجاهل . 

ارهذه أملة إذا ضبطت أغنت عن القول الكثيرى هذا لباب » رحست 
الأ كثر من شبه اذا لأ الحعبلين منهم يطمنوث عل القياس السمعى» يما بهنا 
على فساده ؛ ويكشف عن اصل الكلام فى هذا اباب م لأن الشبه التى يوردمة 
لقو نا تان للم هايم عن هذه الطريقة اثى كثفناها ‏ 


(0) كيت قفئة حارجب » فق الام ... 


فصشل 


فى جواز التعبد بالقياس والاجتباد 


إذا ثبت بم قدمناه صصة ذلك » وصحة التوصل إلى معسرقة العبادات فير 
متنع أ يتعبسد » جل وعمن » به من حيث لا بتع أن .يكون المعسلوم من حال 
المكلف أن صلاحه ف التمبد أن يتوصل بالقياس إلى بعضهء وبالتص إلى بمضه» 
لأنه لاب فى طيريق الأدلة أن مختص يكونها مصلمة» تمل فى ذلك حل نفس 
العبادات ؛ وهذام بيناه فى المعارف من نبا مصلحة ‏ إذا كانت من قبلنا » قذير 
ممتنع أن تكون المصلحة فى اجتناب شرب الأنبذة أن يكون المكلف قد فك ونظر 
وقاسها عل انمسر » بالطاريق الذى ينه الشر عليه » ولذلك ممع اختلاف أدلة 
السيع ٠.‏ 
فان فيل : السنانمتع من التعبد بالقياس إذا كان دليلا قاطما دو نا تع مندء 
اذا كان متملقا بأمارة » والحكم فيه تاب لغالب الظن . 

قبل له : قد ثبت بالعقل والسمع صصمة تعلق الأحكام يقالب الظن» ذا الذى 
يتكرمن ذلك ؟ 

فن قال : لست أتكر تماق الأحكام يقالب انان » و إنمسا أتكر كرنه دلالة 
عل الحم . 

قبل له : فا الذى يمتع من أن يكون فى حك الدلالة» بآن يدل؛ جل وعن + 
على ليق الأمارة » فيتبعه اللن ؛ ويحجعل ‏ جل وعمن » هذا الفان دلالة على 


() ف الأسل كلة « السمع » قر كلة الشرع ع بين الأسثر . 


- 


امك + لاع ؛ ويكرن ذاك مول نقد فى الول ؛ من أن دلوي السيع 
أمارة / الموف» واللوف دلالة على وجوب الهرب» ويكون ذلك نزلة ما ثبت 
فى السمع > من وجوب النوجه إلى الكيفية عند فقد لمابنة أنه تيع فلبة الفان » 
وغلية ااظن تع الأمارة. ؛ وكذاك الفول فى قم المثلفات » وأروش المنايات ؟ 
ذكذاك القول فى جزاء الصيد» سواء اتبرقيه الائل باللاقة» أو القيمة ؛ ومثل 
نفقة الزوجات» ووجوب المتعة فى المطلقات » ووجوب الرجوع إلى الممكين عند 
الثشقاق؛ ووجوب كثير من الأ بالمعروى» والنهى عن المتكوء وتأديب الأولاد 
وتعليمهم » إلى فير ذلك» ما يكثر م إإذا صع تعلق كل ذلك بقالب الظن » فا 
الذى يمنع أن يتعبد تعالى بالقياس » ويكون الممكم فيه متملقا بغالب الظن . 


عن ذلك أنه تعالى حرم الإقدام من غير معرفة بحالهء فإذا كان 
؛ وقد يكرن مظنونه على خلاف باطنه » فكيف يصح تعلق 


عاقل؛ ثم لواب فى جميعه أنا وإن ملفنا الم بقالب الطن الت 
معلوم؛ لأنه لا يجب إذاكان طريقه الظن أن لا .يكون هو إلا مظنوناء بل قد يكون 
عم ن ذاك أن الموف من السيع خلن ‏ لأن المشاهدة 4 لا تقطع عل أنه 
525 أيثله تكن لاعلة» ويم عند ذاك وجوب التحرزء زكذاك الول 
فى سائرما قدمنا ذكره ؛ فل تقل بأنه » ججل وعن ؟ هن حيث تعيد بالقياس » 
امتعاق بسالب اللآن » أنه قد يموز للكاف الإقدام على مالا يلم قولا وفعلا ؛ 
على أن هذا السائل زمه تجويزاتعبد بالقياس » الذى يتيع الدليسل ؛ ويس 
ذاك ترم 


ووم 


لان قال : لو جاز أن يتعبد فى الأحكام بالقياس لماز أن ,قبح لنا الميرعن 
الأموربالقياس ع أو يوجب ذلك علينا حتى يخير عن الأمور المستقبلة قياسا ٠‏ 

قبل له : ذلك غير متنع فى بعض الأخبار» كلا متنع ذلك فى بعض الأحكام. ٠‏ 
يبين ذلك: أنه إذا عرف بالقياس ثبوت الرباء فى كل ما كول» من جنس واحد» 
جاز أن يبر عن ذلك» على بعض الوجوه » فلوأنه تعالى جعل لذلك أمارة كان 
عن ذلك الأمس الذى تناوله القياس؟ وليس له أن 
يقول : إن جاز بالقياس أن نعرف بعض المصامط جاز أن نعرف سائرها ؛ لأنا قد 
ينا أنه لايد من أصل نقيس مله ؛ و الميع لا يمكن أن يعرف والقياس ء لهذم 
العلة ؛ وقد نبينا على سقوط كل سؤال يذكرفى ذلك » بما أوردتاه فى اباب 
الأول» و 1تما الغرض بما نورده بيان الأصول فى هذه الأبواب ؛ ثم نجد فروعها 
مستقصاة فى أصول الفقه , 


لايمتنع أن يسوغ منه أن > 


فعشل 


فى أنه تعالل قد تعبد بالقياس والاجتهاد ى السمعيات 


العتمدى ذلك ماذ كور شيوخناءمن إجماع الصحابة عل القياس والاجتهادم. 
الأن الغل عنهم متواتر فى أنهم اختلفوا فى مسآلة الحد والأخوات ؛ وغيرهها ؛ 
فأنهم اختلفوا فيه على طريقة المذاهب » وأنهم تحاوروا فيه > وق كوا طريقة 
القياس عل الملة» انه ليس فيهم إلا عامل بذاك وقائل » مع ظهوره واتتشاره ؛ 
أوتارك للتكير؛ وما حل هذا الحل لابد من أن يكون صروابا ؛؟ لأنا اوم تقل 
ف مثله يانه إجماع وصواب لم يصيح ثثيت الإجماع » فى شبىء من الأمور ء وقد 
دنا على أنه حبة ب والعلم بأن بعضهم كان يتولى يعضا » حتى يسو ل الفنياء 
ويوليه الأحكام ؛ و يعسو به » ور يما أحال بالفتوى عليه » ويسث الناص على 


انعم في كالم بسائر أحوافم النوائة ‏ فلا فرق ين مر دقع 
ديت من دثع سائر الأحوال الظاهرة عنهم ؟ فإذا حعت هذه الحملة فايس 
إلا لصحة الاجتهاد » وكل ما يروى من الأخبار » التى ظاهرها خلاف ما 3 كنار 
فالواجب أن متاول » لأن حمله عل ظاهره يقتضى العدول عن المعلوم من حامم ؛ 
ولا يجوز ترك مثله لأس محتمل» أو نميرواحد ب على أن كل رواية فى هذا الباب 
فانم ندل عل إنكار الاجتهاد » فى أمور متخصوصة مذكررة فى الخير » أ مال 
تدل عليه ه فلا يصح الاعتراض به فيا ذكوناءء وهذه الحملة تزبل الاعتراض بها 


(1) هذ أظهرها يقرا به الأصل المهمل » رقد يقرا < نه 6.. 
(5) كناف الأسل» واقراسة عل تير ذلك بيدةاء 


اه 


يِذ كرون من قول«ابن عباس» : « ألا يتق الله ز يد بن ثابت» .وم من شاء باهلته» + 
إلى فير ذلك؛ نك عليما بالقياسق / وها 22 و إعظام أحدهما الآخبر 
أظهر من أن بيصح أن يطعن فيه» بهذا الحنس ‏ ولا يمتتع أن يكون دابن عباس» 
ظلن لبمض الأمور أن زيدا يتكر طريقته فى الاجتباد » فقال ماقال مبرئا نفسه 
من الخطا » لا أنه خطا غيره فى اجتباده ؛ وكذاك القول فى سائر ما يروى فى هذا 


الباب» إن تفصيل ذلك يطول+ فالامتراض به على الطاريقةالمروفة م كامتراض 
الغالفين على ما كان يمتقده حمر فى أبى بكر » مما روى هن قوله + كانت بيعة 
أبى بكرنتة ب فكا أن ذلك يطرح بما قد توائرمن إعظامه له » فكذلك القسول 
فهاذ كاه . 

وزعم بعضبم أن ذلك إن جاز أن يثبت إجماعا ليجوزن مثدله بقتل عثئان » 
و إماعة معاوية ؛ إلى غير ذلك ٠.‏ 


وهذا كلام بعيد عن التحصيل» لأن العلم الضرورى حاصل يأن عمر والطبقة 


ل 


قبل من سلطه على عا ليس له ما أغنى عن ديد تكيره و إن 
كانوا لا يدعون التكير فى الأوقات الور يجتاج إليها؛ فاين هذا الإجماع مما ادعيناه 
فى باب القياس » ولم يرو عن أحد منهم ما يكون أكيرا فيه » إلا الألفاظ الحتملة 
التى بينا انها لا تؤثر + 

وبعد . . فكيف يسوى بين الأصرين + وأحدها قد تملله من الخانة 
والموارض !١‏ قد يكون عذرا فى ترك التكير لمصريح + وليس كذلك حال ال / 
وبع أن أحدهما حصل فى حال لم يحصل فى الصحابة"'“ولاعرض أسباب ذلك 6 


() كتاف الأمل. 
(]) بياش بالأصل لا يدرف هل عر موضع كلة سافطة أر لا » فالسياق هكذا يمكن 5. 


ووو 


والآخر حدث وقد تغيرث الأحوال» ولوكان مثل ذلك يقدح لقدح فيا تدعيه من 
الإجماع على الإمامة ء حالا بعد حال » وهذا وام الفساد . 

فاما ما سلكه م النظام » من الطعن على القسوم » وبع تخليطه وكلانه » 
لأنه يبالغ فى التعظيم ممرة » ثم يطعن هسم أخرى » إذا تكلم فى باب اجتهادهم 
وقياسهم > فقد دللنا مل أن الإجماع ججة ء و إنما أوتى فى ذلك من قبل إلكاره 
كرن ذلك حمة ؛ عل أن عنده أن الإجماع إذا كان 


ن باب الاير فهو حة ) 
ولااثىء أوكد من ذلك » لأنه لايجوز أن يكونوا فد اجتبدوا. يل يقع االكير 
عل الحد الذى ذكرناه » فقد تداولوا فى ذلك الأخبار المتقولة عن رسول الله * 
صمل الله عليه » فى الفياس والاجتهاد > إلا وذلك الإجماع منيسم إجماع توقيف 
وشبر ‏ فيازمه الانقياد لإجماعهم» عل طريقته . 


قأما مارو عن بن ب 


بن مهشر » من أنه تاؤل أمرهم على طلريقة الح ء 
فن بعيسد القول + لأن انلسير متوائر بان ذلك كان منهم على طريقة المذهب » 
والاعتقاد» نإن كان اتابعا للاجتهاد فإنهم لوا به » وأفتوا بهد؛ وحكواء وقرعوا 
عليه المسائل / قبي يوذ فى مل فلك أن يكون على طريقة الصلح ! + ركف 
يوز أن يقال ذلك وق جملة ما اختلفوا فيه ماجتتع الصلح فيه» كالدماء. وافريج! 


وأما ما به كه نفاة القياس من أثهم اجتهدوا النصوص» واستدلوا ببسا دون 
الاجتباد فالتقل المنظاهي يمنع منه؛ وما يعلم عن ذ كرهم طر يقة التشبيه على 
ما نقل فى ياب اللحد أن بعضهم أنزله عند عدم الأب متزلة ابن الابن » مع عدم 
الابن؛ وبعضهم أنزله متزلة 
الح يدلى بما يدلى به الأخ ء حتى شبهوا ذلك بفصن تجرة وجدوى نهر» إلى فير 
ذلك » ما نقل عنهم ؛ وكل ذلك ينع من الأمى الذى ادعوه ٠‏ 


.ق سبب استحقاقه الإرث » من حي ث كان 


الوحت 


فأما القول باتبم عملوا فى ذلك مل طريقة العقل فان المصيب منهم هذه حاله 
فن بعيد القول ؛ لأن فى بملة ما اختلفوا فيه مالاحظ لأحكام العقل فيه ؛ ولأن 
بجميعهم سلك فى طلب حك الحوادث مسلك من يفسزع إلى السمع وطريقته ٠‏ 

ناما القول بأن المصيب منهم قال بأقل ماقيل » إلى غير ذلك » فبميد ؛ لأن 
فى جملة ما اختلفوا فيه ما تتعذر هذه الطريقة فيه ؛ ولأن انلهلاف قائثم فيا زاد على 
أقل ما قيل . على أن هذه الوجوهكلها تسقط يما قدمنادة من علمنا بأن بعضهم 
كانيتولى يعضاء ويعظمهء ويسوخ لدافتيا والأحكام» ولوحكان الأسس عل مافاله 
الكان المصيب يمضهم » فكا يحب أن يظهر منهم تنطئة الآخر والتكير عليه / 
ياظهر فى الحادثة التى كان اميق مع بعضهم »سنا وقد علمنا أن فى بملة ما اخطفوا 
فيه مالابد فيه » لوكان بعضهم قد أخطأء أن يكون خطؤه عظيا وفسقاء نحو 
ما تكلموا فيه فى الفروج» واستحقاق الأموال الكثيرة» إلى غير ذلك ٠‏ 

وبعد . ٠‏ اسقط |كثرما فى هذا لباب ٠‏ وليس لأحد أن يقول : إن كل 
فريق منهم مصيب» وإن اتبع طريقة النص» لأن هذا الفول خاريج عن الإجماع 
الأن الآمة رجلان  :‏ 

أسدهما : يتك الاجتهاد» فيجعل المق فى واحد . 

والآخعر : يثبته » فيختافون فى ذلك ؛ قاما مع إنكار القول بالاجتباد فهذه 
الطريقة لا تصيح + 


وقد اعثمد « أبوعبد الله » فى هذا الباب عل طريقة أخرى » وهو ماظهر 


عنهم من إضافة الأحكام إلى رأيهم » تحسو ماروى فى أمهات الأولاد عن على + 
عليه السلام ‏ والمملوم الذى لاشببة فيه أن إضافة اللمكم الذى ينطق به النص * 


بسع بك 


ويدل عليه كاب أو سنة لايح إضافته إلى رايهم » فذلك من أدل الأدلة على 
أنهم ارادوا بذلك طريقة الاجتهاد» الذى يتبع غالب الظن ب لأنه لايمكن ان 
يقال : أرادوا بالرأى الإدراك أو العلم ؛ أو المذهب الهار: ى مجرى العلم والمهل » 
فلا يد م ذكناء» ووسط القول فى ذلك . 

وبين أن ماوقع التكيرفيه بافظ الرأى فى موضع مخصوص لاوز أن يمترض 
به فى ماقلناء مخصوصا و نما وقع أذاك من قائن وعفسك بطريقة الرأى» فلايد 
من حمله على طريقة من التأويل ؛ وهذا يدل على أن القوم سلكوا فى هذه الفروع 
وطاب حكها فى الأول بطر يقة الاجتباد والقياس » مسلك مايتملق بالرأى» من 
أمور الدنيا؛ واهروب» وما شاكلهماء ولذلك أضافوا القول فيه إلى الرى ب ولذلك 
ماقال أمير المؤمتين عليه السلام : كان رأبى ورأى جمرالمنع من بيع أمهسات 
الأولاد ‏ ثم رأيت ييعهن ؛ فانتقل ءن رأى إلى رأى > من غير ذم منه لإعدى 
الطريقتين» ولا إنكار منه بالمتجدد عل السالف . وهذا بين قيا أردناء ٠‏ 

واعتمد « أبو اشم » على خير « معاذ » فى تصويب رسول الله » صلى الله 
عليه ؛ له حيث ذكر أنه عند عدم الاب والمسنة يحكم باجتهاد رأيه ؛ ووجه 
الاستدلال به ظاهس ؛ و إن كان قد ضعف « أبو عل » سمة اللبر » وذلك أنه » 
صلى الله عايه » صو به فى اجتهاد الرأى » ولا يكاد يضاف الاجتهاد إلى الرأى 
إلاوالمراد طريقة الفياس والاجتهاد» لأنه لوكان اجتهد بان نظر فى النص لم تممح 
هذه الإضافة » ولبطل بما ذكره » من انتقاله إلى ذلك عند عدم الكتاب والسنة» 


الأنه إن اجتهد القص الموجود فى أحدهه! لم يعدم الكتاب والسنة » فلا يصح أن 


رتب الاجتهاد ماتبة 


بك فاته 


ويس لم أن يقولوا : أرقا هته المرتبة ء لأن نفس النص والظاعس 
الايدل عليه » ولابد فيه من شرب من الاستنباط / والاجتياد» لأث ذلك لا يفريه 
من أن يكون هو الدال » ولوكان ذلك يسوغ أن برتب مرتبة ثالثة لوجب مثله 
فيا يدل عليه الككاب » على طريقة العموم لأنه قسد يمتاج من الفكروالنظر إلى 
عالايمتاج اليه النصء وكذلك القول فى كثير مما يتصل بالنائخ والمنسوي ٠.‏ بين 
ذلك أن هذا المتهد على هذا الحد لايجوز إذا حك بذلك أن لا.يكون ساي 
بالككاب والسنة» فكيف يوز فى « معاذ » أن يستى أن يكون اما بهما !1 
وبثبت حكه مضافا إلى اجتهاد الرى » والمال واحدة فى أن الميع هو حك بالكتاب. 
والسنة. 

فإن قال : فاتم |إيضاء فى إثبات الاجتهاد وطرائفه ترجمون إلى الأول 
الثابتة بالكتاب والسنة » نكيف ماع له ماذكتم من جمله ذلك مرتبة ثالنة ؟ 


إوا 


قبل له : قا ساغ ذلك لأن نفس التكاب والسنة لا يدل عليسه ؛ وإن كان 
لابسد منهما فى الاجتهاد يا أن نفس العقل لا يسدل على الشرعيات» وإن كان 
ل بد منه فى ذلك » وهذا واضعء فاذلك جعل السنة فى امرتبةالاثية » و إن كان 
الكتاب قد دل طيهاء ولم يمنمه ذلك من أن يجملها. الية ع فكذلك القول 
فيا قدمناه. 5 


وقد ذ كر« أبو هاشم » طريقة أخرى» وهو أنه قال : قد ثيت أنه صل الله 
عليه » فى غير عه قد نبه السير عند المسألة» مل طريقة القياس والاجتماد » 

(1) لكدة ف الأمل غلم 

() الرسم مشنه فى الأسل» رقراءها «في» ابسئادية .. 

(5) قد يريخ ترما فراتم! «نصة > ٠‏ و إن م معد عل طربقة انام أن تفرأ د نضية » ٠‏ 

(4) كينا د عند المسألة » مادئان فى المامش » لشىء من اشاراب تسخيما فى للب ٠‏ 


ح لوعت 


نحو ماروى فخبر المتعمية وغيرها أنه» صلى الله عليه » قال: آرأيت لوكان مل أبيك 
+ نمع قال ع قدين ته أححق / ولايجوزمنه ع 
صلى الله عليه ء أن ينبه على هذه الطريقة إلا والمعلوم أن مثلها طريقة صيحة . 
ولوتقبه علا تؤدى قبل لصح » مع مدم النص ؟ فهسذا يقتضى إثبات القياس 
فى الشرعيات ٠‏ 

وفد اعتمد « الشافعى » وغيره من الفقهاء فى إثبات القياس على أم القبلة» 
فانه فى سال الغيبة جوز منه الاجتهاد » وتقر يب الأمس من حال المعاين لمله عدم 
المعايثة » الثى هى كالنص» فيجب فى كل حادثة عدمنا فيها طريقة النص أن تمل 
عل القبلة عند الغربة» فى أن لا أن نجتهد فيياء بأن رد حكها إلى أقرب ما يمك ؛ 
“كا ردنا حكم التقبلة وما نلتمسه من المهة إلى حال المعاينة؛ لأأنه أقرب الوجوه إليه 

قالوا : وذلك ثيه من الله تعالى عل أن الواجب ملوك مثل هذه الطريقة 
فى كل حكم؛ فيجب أن تنظر فإن وجدنا لله نصا ودليلا قاطما عملنا بهءو إن لم نجد 
ذاك حلناء على أقرب الأصول إلبه ؛ ولا يموز أن يحصل فى دليل القياس أركد 
من ذلك ٠‏ 


دين فقضيته | كأن ينقعه ؟ فالت 


ونفاة القياس اموا ذلك بارس قالوا » إن الذى عملاء فى القبلة علناء 
فيكلا الحالين 
فذلك بالاشتباه؛ قد ثبت بالإجماع والنص أن الواجب طينا أن تجنهد بطريقة 
الأمارات والملامات ؛ فإذا كا بهذه الطريقة حكنا فى القبلة فى المالين فجب 


نص ؛ لأن عند المماينة يحب التوجه إلبياء وذلك نص »#وعند الفبية 


(1) كنا بالأصل» رلنها تكون أبين نر 
(1) مشنية فى الأسبل والقراء: 
() كنا الأصل . 


ااه + 


كارت 


أن تثبنوا الاجتباد الدص والدليل اقتضاه؛ فيكون حال الاجتهاد فى الموادث كال 
التصء و إلافائتم مفرقون د الكنررة بوجتعارم المع بيتهما ٠,‏ 

فإن قم : إنا نقيس حسم الموادت عل حك القبلة فى حال الفيية فكلامنا 
مسك فى القياس : هل ثبت ف الشرع أملم يثيت ؟ فكيف يصح أرف تنبتوا 
القياس فى المميع بقياس فى البض» مع أن من خالفكم فى ذلك ينفى سصحة الكل 0 

و إن قلتم : إن طريقة العقسل ف الفايمة تقتضى ذلك لم يصح ذلك لكر ؛ 
ذنم تقولون: إن النقل لا .يدل عل إثبات ما طريقه الشرع » والقياس» والاجتهاد 
و إثبات المحم فى الفروع لأجلهما فى أن طريقه الشرع بمنزلة إثبات الصلاة » 
والزكاة وسائرالعبادات» فكا لا يجوز النطرق إلى ذلك بطريقة العقل» فكذلك 
القول فيا ذكتم . وقد قوى شبخناه أبر عبد الله » ذلك» بان قال : إن من حق 
القبلة أن سقط العذر مع المعاينة» فصح دخول الاجتهاد في] » وليس كذاك 
أحكام الحوادث؛ فلابد فيها من نص وكا لابد قيها من أن تكون ثابتة لا تسقط 
على وجه .. وإين ذلك بأن وجوه الاجتباد فى حال الغيية إذا تساوت فالمكئف 
عيرق الصلاة» وليس يصح مثل ذلك فى أحكام الحوادث» وبين أن مثل طر بق 
اجتهاد فى القبلة لا يجوز مثيتو القياس إثبات اللدكم أو الفرع به ؛ فكيف يصمح 
باسبمعليه ! 

وقد زعم القوم أن كل ذلك تفرقة بينهما من غير وجه امع ومشل ذلك 
لا بطمن فى صصصة المع » لا فى القياس العقلى» ولا الشرعى» وما الذى يمسع من 
أن يكون أده كالآنر ؟ ولا فرق عند شيوخنا بين الحوادث» و بين القبلة » 
من بعض الوجوه » وهو أن يدل شبه المادثة بالأمول فيكون المكلف غغيرا ‏ 


() كنا الأصل برضرح * 


50 
كا إذا تنساوت الأمارات فى القبلة عسده يكون عي ) فالذى ببين بمسد الاعتياد 
عل هذا الدليل ما بدأنا يذ كر من أله إثبات للقياس الشرعى بقياس مثله » ومثل 

ذلك لايصح فق الشرعيات ٠‏ 


إن قال : تم تبتون القياس العف بقياس مثله» فهلا جاز مثله فى الشرع ؟ 


: ا نثبت كو النظظر موجبا العم بطريقة تمع كل النظر فى الأدلة 
نم نا ذلك؛ ولا بح مثله فى الشرعيات ٠‏ 

وبعد ٠.‏ فلو كان الظاهس ما ادعوه لم يكن بآن يدل على تفى القيائل » بان 
يفال : إن تبر حال الفروع فتقيسها مل الأعمول ؛ بل لا ثثيت حكها إلا ينص 
كالأصول؛ لعل أن الحم المطلوب تابع للصلعة » فلا يكون مثبث القياس» بان 
يقيس الفرع مل الأصل فى اللحكم» الذى هو التحريم والتسليل ؛ بامسعد من تاق 
الفباس » بآن يفيسها على الأصول دن هذا الوجد ‏ ولا بصم القول بكلا اقيامين»؛ 
الأن أحدهما بثا الآخر ولا يصمح القول فيه بالتخبير »أن ذلك ليس بقول لأحد 

ولايمكن أن يقال : إن حمل الظاهي عل ما مستفاد بالشمرع أولى ؛ من عله 
على ما يستفاد بالعقل ) لأن الظاهس إذا كان احاله لها على سواء من حيث اللفةه 
وله عليهما لا يمكنء فن أبن أن حمله على ما قاله أول ؟ 

وقد اعتمد بعض أصعاب « الشافنى » فى إثبات القباس مل : أن الأمة 


أجمعت أن لله تسالى فى هذه الوادث حك » فإذا لم يمح إثبات ذلك بن 
ولا من سائر/ الرجوه سوى القياس + فيجب اناه بلاس » وق ذاك خمة 
افقيباس + 


() كناف الأمل ؟ 


50-7 


وقال فى جواب «ن سال ففال : هلا جوزت أن لا حك لله؛ عبن وجل فيها 
أن الواجب فيها الكف والترك؟ : إن هذا القول بتضدن تثبيت حكم» لأنه لابد 
من أن يتفصل حاله فى ذلك من حال ما ثبتت فيه؛ الأحكام وذلك حك ؛ والتعلق 
بذلك يبعسد , لأن الملاف هو إثبات حك شرعى » فن ينفى القياس يقول : 
فيها حك الأعمول» النى لولا التوقيف الوارد فيا » والنص لكان حكها مأ تقرر 
فى اامقل . 


وقد بينا فى د العمد » أنه لا يمتنع التعئق بذلك غير هذا الوجه» بأن يقال : 


قد صم ثبوت حوادث فى عصر الصحابة والتابمين » وثبت أنهسم فزعوا فى طلب 
حكها إلى الشرعء وانعرجوها يذلك من الأحكام العقليةء وصع أن لا نص فيها » 
ولادليل من جهة الظواهى » فلابذ من إثبات القياس ليعرف به حكها ؛ لأنه قد 
بطل القول بإثبات الأحكام من جوسة التخفيكٌ » أو من جهة اخيار تحر 
أو اتحليل > رس غير دليل ونظر » عل مايمك عن « مويس بن عمسران  »‏ 
يا بطل القول بالإلمام » والاتكال على الأتفل والأخف فى باب الأحكام ٠‏ 

؛ لأن التعالم مر / حال المسابة أنهم كوا يبون 
فى الكقايات وفيرها الأحكام الشرعية ؛ وعل هذا امد ختلفوا فى مسألة الحرام» 
ومن قال منهم : إنه لبس بثىء؛ لم يعتمد فى صحمنة قوله الرجوع إلى العقل ؛ بل 
رجع أيض إفى طريقة السمع الدال على أن تحريمه لماله » إذا لم يوجب ليه 
حكاء لأنه فى حم الكاذب ء وكذلك تحريمه لبضع امرأنه » إلى ماجرى هذا 


() هاما أتكن نراءة الأصل ب ؟ 


فل انا سند 


البسرى ؛ فإذا ثبت ذلك فى بعض الموادث وجب مله فى سائرها » فمل هذا 
ألوجه يقرب التعلق بهذه الطريقة ٠‏ 
يتلوه إن شاء الله : وفى الئاس من سلك هذه الطريقة عل وج آثير . 
والمد لله رب المالمين » وصل الله على سيدنا 
مد نيه وآله الطاهرين وسلم تسليا 


اله 


عل »عل أن ذاك يوجب لوخير الت صل الله مليه » أن الفرشي 
لايدخل الدار» أن لا يوصف بالقسدرة على دخوها ؛ لأن ذلك يؤدى إلى كرنه 
قادرا مل قلب نسبه » أو إنراج العم من كونه دلالة على صدقه » و إذا لم يمب 
ذلك فيه فكذلك مافائره ٠‏ 
شه ة أغرى 

قالوا : لو جاز أن يوصف بالقدرة عل فمل يقسع على وجه يدل على جهسله 
وحاجته لوجب أن يوصف بالقدرة عل أن يخير عن نفسه برا صدقا أنه باهل» 
أد تاج ويملم أن نفس هكذلك ؛ وفى هذا إخراج له من كوثه مالم غنيا » تعالى 
عن ذاك . 

الحواب : أن لانصفه بالقدرة على أن يخير عن نفسه ما ذكته » ولا أن يعم 
من حاله ما وصفته ؟ لأن القول بذاك يوجب كونه بهذه الصفة الآ . فقد عبت 

(:) كلة مشنية لقراءة يكن أنثفرأ لكاب ... والكلام متصل بشىء غير ماقيه »كا ينضح ذقك 
ماما » اليس هما قص 1ن يار 1 ! 


وبين أن ودلة174 من المصورة بصفحتها ليست من هذا المزه »و إن ر جح أسلوبها أنها من يزه كثر 
من قاب المفئى + على ما شرن إليه أول لقاب فى الحديث هن مالم هذه النسنة ار صفعة + 


ع ويه ات 


استسالةكونه جاهلا أو معتاجاء فإقامة الدلالة أو ما يقوم مقامها على كون هكذلك ] 
الايصح 3 

إن فيل : أنتقولون : إن كل من وصف بالقدرة على أنه يدل على أنه 
بصغة فبجب أن يكون قبل الدلالة بنلك المصفة » و كل رقت » أو 
تقيدون ذلك ؟ 


قبل له : الذى يجب فى ذلك أن كل من وصف بالقدرة على أن يدل على 
أنه بصفة من الصفات أن يكو فى سمال ما وصف بالقدرة مل أن يدل مل تلك 
الصغة صل الوجه الذى تفتضيه الدلالة ؛ فاما قبل ذلك أو بعده فابس يحب 
ذلك , أماترى انا إذا وصفناه بالفدرة على أن يدل عل أنه قار 6 فيجب ذلك 
فيه فى حال الوصف»ء لا قبله ولا بمده » والدلالة فى هذا البابكا بر الصدق » 
والملم » ولبس يجب إذا قدرنا ». عل أن نم أن ز يدا فادر أو عبر ع نكو هكذلك 
أن يكون إيدا قادرا » و نما يحب فى حال القدرة وجودها 6 أو فى حال وجودها 
قضى بثلك: وكذاك / إن وصفناء بالقدرة مل أن يدل عل أنه اليوم قادر فيجب 
أن يكون اليوم فادرا حسب» والقديم تعالى فإما يعم أنه لو وصف بالقسدرة عل 
أن يدل على أنه جاهل » أو تاج أنهكان جاعلا أو تجا أبدا ؛ وإن لم يدل 
لأنه ليس بمن لتغير حاله عل تمسو ما ذكره « أبو هاشم » فى « المسكربات » من 
إن فسله يدل على أنه كان قادر! » وأنه الآآن قادرء لأنه مم علم أنه لا يتغير 
من حاله ‏ و إنكان الصحيح فيا قله : أن الفمل لا يدل على آنه الآن قادر ». 
وانما يمل ذلك فيه من حي ث كان قلدرا لنفسه» ولا السام بأنه كان فادراهو العم 
بآنه الآن قادر» و إنما يسم ذلك بعلم آخر» عل مأ ببناه فى غير موضع ٠‏ 


وات 


3 شسبة أعرى 0 

قالوا : لكان الظلم فى مقندروه لماز أن يفعل » ولو فمل فا اذى كتتم تقولون 
فيد؟ 

أتقولون : إنه يدل عل كونه جاهلا أو محتاجا ؟ وفى هذا إيهاب لكونه 
مسبحان هكذلك ؛ أو لايدل وفى هذا إعراج لكونه دللا مي ذلك » وق ذلك 
إبطال عندتم فى العدل والتجوير 

نان قت : انه لا يكون دليسلا صل ذلك» لأنه يفعسله» ولا يقد إلى أن 
إستدل به عليه 6 

قبل لك : هذه عبارة » والذى ٠5"‏ بالسؤال هو أنه بتكن الاستدلال 
به أو لا يمكن » رذلك لا يتعلق بقصده» 

فإن قلم : إله يستحيل أن يقال : انه دليل ء أو أنه ليس بدليل ٠,‏ 
ب أن تميلوا ! 


9 -- 
1 0 
جسم الله الرعمن الرجم الجد لله رب الماكين 
وف الناس من سلك هذه الطريقة عل وججه آخرء فقال : قد عامنا أن نص 
الكثاب والسنة لا يتناول أححكام كل الموادث» ولا بد من دليل سواهما» وسوى 
0 
الإجماع ؛ فإن كان الإجماع تايا لما » ولادليل سوى ذلك ء إلا طريقة القياس » 

(1) كلة مشطرية الرسم ل( تمكن تاها 5 

(1) هنا يتصل الكلام با قله » وقوله در اناس من سلك ٠.‏ اث » هو الى ذكق ص .م 
أنه الى يتل ٠.‏ ولكن أبن التجزقة هذا القم الذى ميقه مزه الحادى عشرة مير انالك مشر فهو 
بهذا لزه الا مشر ) رامل روقة 104 اللقحمة بل هذا لزه جامت كان لررقة انحن مه » 
ارند تكرن فها هذ التبزئة ١ ٠‏ () كاف الأصل بوطرح. 


5082 


وبق القوم, هذا الدليل على أنه لادليل تعرف به الأحكام مسوى أدلة الشرع ؛ 
ومالم يثبت فيه الشرع يجب إثباته مل موجب العقسل » لأن الشرع برد عليه 
على دا" وما أخويجه من بعنه ب الم العقل فيه » ومامداه يحب أن ييق 
مل ما كان طبه ٠‏ 


ومدءء 


اة القياس يدّعون أنه لا حادثة إلا و يوجد حكها فى أحد 
هذه الأصول الثلاثة» ومتى وقعت المنازمة فى ذلك كان الكلام فى أعيان المسائل» 
فاماالتعلق بما روى عنه » صل الله طبه » من قوله : إذا اجتهد امام فاصاب 
فله أجران ء وإذا اجتهد وأخطا فله أبر واد ؛ فى إثبات القياس والاجتواد » 
فقد أنكرد أبو على » صححة الخبر » لأس يرجع إلى سنده > ولأمى يرجع إلى مثنه ؟ 
وم يبلغ التقل فيه مبلغ ما يوجب الملم ٠‏ وقال د أبو عبدالته » لو ثبت لكان 
فى د اشيءل » لا يصح التعلق بظاهيه م لأن لقائل أن يقول + إن المراد أن 
يمتهد » فى المراد بالنصوص الى لا تدل من حيث الظاهى » قن أصاب ذلك 
فق استيعق الأبحر سرتين » ومن أخطاه وعدل إلى غيره استتحق على اجتهاده 
الأبجرسيةء وإنكان مخطنا من الوجه الآخر» فيكون ذلك منافيا لقول من قال : 
إن المراد به إذا أجتهد ء عل طريقة القياس تاصاب » أو أخطاى *"' الكلام 
'““مل سواء» فكيف يصح التعلق بظاهر» ؟ ! 

والنكلام عل ما يتهاق أبه من حديث عرو بن العاص » وعقبة بن عا 2 
وانه » صل الله ليه » سؤغ لها الاججتهاد بحضرته » يقارب الكلام فيا قدمناء ٠‏ 


(1) أكثر الكفة شائع من الأمسل ٠‏ (؟) الكل مهملة فى الأسل ب كالمادة 
فهل قرا د تتير» أو .بل قد عفرا دلي ٠»‏ (6) أ كثرحروت الكلة نائح فوالأصل ٠‏ 
(») ها كلة تذرت لقره سا يلام لياق » وها بلا عام كرا دانسا » * 


وكثير ما تماق به القوم من هذا امس منقول من جهة الاجتباد» فلا بصع 
الاعتاد مليه فى هذا الأصل » الذى لاب فى إثباته من دليل قاطع . 

وقد ذكره لبوحام » ل امت ورود الت لملة الحم جثزلة العموم ‏ 
7 أن يقول : حرمت السكرلأنه حلو ‏ و يقول حرمت كل حلو» 
قرط فى ذلك التعبد بالقياس» فهو الى عن «النظام» ومن تبعه ؛ ولا يختئف 
الفقهاء فى أن ذاك يقتتضى صحة القياس بانفراده ؛ والصحيح فى ذلك ما ذ كزناء و 
إليه دلالة القياس ء وأنه بمثزلة أن نعرف دواعى المكلف 
باشطرارع فى أن ذلك لا يوجب اسقرار حاله » وأنه لا بد فى ذلك من الرجوع 
الى شبه »وليل الصادر من قلحت يلأسا لكف لا قذلك. 
ولا فرق بين من أوجب ذَأقء وبين من قال : إذا تعبد؛ جل وعن بفمل فى وقت 
فبجب أن نقيس عليه سائرالأوقات » فإذا لم يجب ذلك » المواز اختلاف حاله 
فى ذلك » وكذاك القول فها قذمناه ؛ ويفارق ذلك المموم ب لأنه يدل مل تنيت 
الحكم فى ابميع» وتعليل الحكم المخصوص لا رقناول سواهء فلا يدل عل حك فيره. 

وقد قال بمضهم : إذا ثبت أنه » صلى اله عليه متى حم هل مين فالواجب 
مثله فى سائرالأعيان باللشاركة؛ ول يجسد لذلك طريقة إلا القياس م فقد مم التميد 
بالقياس ‏ ومثل ذلك قصة الرجم » وقال أيضا : إذا ثبت أنه » صل الله عليه» 
لما سها فسجد أن الواجب مثله 4 صل سائر الناس لى) رقنا السبب مكذلك / 
إذا عمرفا العلة» لاثما أقوى فى هذا اباب من السيب و وهذا بيل؟ لان الجاع 


-. (1) كناف الأصل بوضوح 1 (0) كنقه تالى » كررةق الأبيل ‏ 
(4) كلنا د أرجب ذاك > مسصمان فى مامش . 
(4) بعش الكلة مشائ من الأسل © والقراءة تربيحية ٠‏ 


لما 


أوجبنا أن كم جميع المكلفين»فى الشرعيات واحدء إلا ما قام دليله » لا بالقياس ‏ 
ولذلك ند ناف القياس ومنبته فى ذلك سواءء فهوفى 


بمتزلة ماقدمناه من أن 
حكنا وبحككه , عليه السسلام واحد بالإجماع إلا ما استثناه الدليل » قاى مدخل 
للقياس فى هذا الباب ٠‏ 

وقد دوقع الفياس ذلك بآن قالوا : إما حكن بذلك لما روى عله » 
عليه السلام » من قوله : حكى فى الواحد حكى فى اللمامة ؛ وهذا خبر واحد » 
فالأولى أن يدفع ذلك بما قدمناء ٠‏ 

وبعد ٠.‏ فإن نصهء صل الله مليه » عل حك فى مين لا يوجب أن غيرها من 
الأعيان معلها فى ذلك الممكمء لولا الدليلء فإن بالإجماع أو غيره قضى به » 
إلا فالواجب تخصيص تلك المين بذاك المكم ؛ فكيف يتوصل بذلك إلى إثبات 
لقياس ؟!. 


فأما أنه صلى الله عليه » صججد لأنه سه + أو وجم ماعزا» لأنه زفى فلولم يكن 
هناك إبماع أودليل يقت يقتضى الاسقرار ل) حكنا بذلك ع لأنه لايموز أن يكون 
أزيد حالا من المسلة المنصوص طيبا ء ولولا الإجماع فى أن ذلك سبب هذا 
الممكم» وانه كالدلالة والملة لى) قضينا بذلك فى البميع ؛ فكيف يصع أن يتوصل 
بذلك إلى إثبات القياس ؟ 


وقد عؤل بعضهم فى ذلك عل أنه : للا لياس لىا عل بفوا مولعل أ 
اال » أن منع من سائر الإضرار يهما » كان لا يسام بقوله » عليه السلام 
ولا يقضى القاضى بين اثين وهو غضيان» أن حال شذة الموع» والحزن» والفزع 
الشديد يمنزلته» إلى مسائل كثيرة» ذ كرها فى هذا الباب» وزعم أن هذا هو القياس 
امل » وفى ثباته ثبات سائر القياس , 


اوماد 


وبهذا ينقسم »ففيه ما يدل النص عليه ؛وفيه ما لايم المع بينهما إلا بدليل 
الأول : ما بعقل بفحوى الكلام» نحو قوله : « ولا تقل 
المارف بذلك؛» و ممطابه » جل وعن » وكيفية دلالته يكفيه سماع ذلك فى ممرفة 
لمنع من ضير بهما» والإضرار يجماء ولو كان طريقه القياس لاحتاج إلى مس زالد. 
وقد بينا فى « العمد » وغيره » أن هذا أظهر من كثير من النصيوص ٠‏ 


أف »» لأن 


وأما الوجه الثانى فلا بذ فيه من دلبل نمو ملمنا بأن المبد كالأمة فى تنصيف 
الحدء إلى ما شا كل ذلك ؛ و يهب أن ننظر فيه » فإن دل الإجماع على اجتماعهما. 
قضى به غ وكذلك إن دل غيره » ومتى عدمنا الدلالة لم جمع بيتهما » فكيف 
يصح التوصل بذلك إلى إثبات القياس ؟ ! 

وهذه الطريقة بمنزلة من حك فى العموم باالخصوص ؛ لأله لم يمد العموم 
إلأكذاك . لأنه إما أثيت القياس بأن قال : وجدت النص ورد فى أسيء وحكم 
فى نظيره بل حكه ب وإنما كان يب ذلك متى جح هم أنمسم كوا فى ذلك 
بطاريقة افياس )سا كان يصع للفالين بالخصوص ما ذكناه » «تى ثبت أنه 
عغصوص من جهة الفظ إل بلدليل المقارن + 

وتجاوز بعضبم هذه الطريقة فى إثبات القياس إلى أن قال : قدصم أن 
الضرورة تقتضى إثبات القياس شرعا وعقلا ‏ لأنا لولم نقل بذلك لم نمم فيحن 
نشاهده آنه مولود من ذ كر وانق » ولا عرفنا ذلك من أنفسسنا » ولوجب أن 
الاغمم بذلك إلا فيا نشاهده » وسلك هذه الطريقة وجملها جمدة فى إثيات 
القياس الشرى ٠‏ 


() الأنض ظاهية فى الأصل » الكن طر يفة الداع لا تميل غرائها «لا» و 


مامد 


وهذا تجاهل : لأنه يوجب عليه مذهب الملسدة : فى قدم العالم» أنه 
لا ذكر إلا من أن » ولا أن إلا من ذكر» ويوجب عليه أن لايثبت « آدم » 
كاثنا » إلا من ذكر وأنق ٠‏ 

وبعد ٠.‏ فيجب أن يكون الم ما ذكوه» كان يدرك بالقباس يخقص به 
أمل المرء حتى لابشرك العامة العلماء فى ذلك ؛ ومى اذى الضرورة فقد أعرجه 
من باب القياس م لأن الإنسان لا يعم الضرو ريات بالقياس » وما يل ذاك 


عند! بالعادات أو بالسمع الذى يحرى مجرى الضرورة ٠‏ 


وقال بعضهم : ذا عع بإجماع الأمة أن حكهء صل الله عليه > بالر: ف عير 
ب / أن تكرن الأمة 
إفا أجممت على ذلك من جهة القياس» وف هذا تثبيت للقياس بالإجماع ٠‏ 


مطرد فى الأعيان ول يمد ذلك بنص كاب الله ولا ستته : في 


وهدا ببعد؛ لأناتما تجوز فى إجماعهم أن يكون عن قياس نقد تجوز أن يكون 
عن توقيف جمعوه» واستفتى عن ثقله بإجماعهم» على ما قدّمناه» فى باب الإجماع؟ 
فلا بصح ما ذ كووه» لأنه إثبات لقياس بأمس محتمل ٠‏ 
فاماكثير دن الشافمية فإنيسم يزعمون أنه ذا أمكن استتخراج الملة » وضع 
اطرادها » وزال عنها التناقض » ودنع الأصول لماء فلا بد من تعليق الحكم بها ؟ 
كا يب تعليق الممكم بالتعدوص . 
وينتلفون فى ذلك : فنهم من يستمد ذلك » و يكنفى به فى إثبات القياس ٠‏ 
ومنهم من ينبت الفياس» ويجمل ذلك طريق إثبات العلل» وتعلق الأحتكام 
باغ وربما قالوا : إذاكانت العلةسها وصغناء وجب متهاء لقسوله : د لكان 
لله ... الآبة »؛ ولأن الأعمول لا بذ أن تنضمن بياف فساد الفاسدء 


وس 


كا تتضمن بيان صمة الصحبح » فلوكانت هذه الطريقة فاسدة لوجد فى الأصول 
بيان قسادها . 

وهذا يميد أ لأنا قد بين أن تعليل الأول الشرعية » لا يكون إلا بيان 
ما يكشف عن الدواعى» وعن كون الفعل صلاحاء وأن ذلك مما لايحب الاطراد 
فبه؛ من جهة العقل» فلا بذ فيه من دليل) فكيف يصح ما ذ كروه !! 

وقد بينا : أت التعليل لو نص عليه» واطرد لم يدل فكيف يدل هذا 
من هذا الوجه 1 

على أنا قد با فى م الممد » أن تعليق اللمكم بها فى الفروع مابع لصحتها» فتى 
جمل ذلك علامة على تيا تناقض ؟ وأدى أن يحل الفرع أمسلاء والأصل 
فرما ٠‏ ونا أن هذه الطريقة فى العقل لا تدل » لأن المبطل قد يوز أن يمثل 
بعلة ناسدة » ويريها على فسادها فى كل فرع » فلا يدل ذلك على صسنتها ؛ ولس 
يب إذا كان وقوع النقض فيبا دلالة القساد أن يكون اطرادها دلالة المبحة؛ 
لأن ماله تفسد السلة إذا انتفضت نخروجها بذاك عر أن نكون دلالة ؛ 
ووجو بها فى كونما دلالة بالاطراد لا ييصح . 


/ 


وقال بعضهم » نصه » صل الله عليه ؛ فى إثبات الربا عل الأصول المتافة 
المنفاوتة يدل على أنه أراد القياس ؛ فلذلك بجمعم البر والشمير» والقر ؛ والملع؛ 
مع تباين ما بينهما ؛ و بالضد من ذلك قال نفاة القياس : نصه ؛ صلى الله مايه ؛ 
على ذلك يدل عل المنع من القياس + و إلا لم يكن لجمع بين هذه الأمور الغنافة 
معنى » وكان الاقتصار عل الوأحد يقنع . 

وكل ذلك بعيد؛ لأنه لا متنع أن يعم ٠‏ جل وعن» أن الصلاح فى ينا 
الربا فى الما كولات يلف » ففيبا ما الصلاج أن يثبت الريا فيه بالنصي ‏ دلوو 


وم - 


ما الصلاح أن ينبت ذلك فيه باجتواد فلذلك نص على الأر بمة؛ فكيف يجوز 
أن يقال : إن فى فلك دلالة عل قى القياس» و إلالم يكن لذ كر الأربسة معن . / 
فآ! آن يقال : إن ذكرء لما يدل على أن ما عداه بغلافه فهو أبعد ؛ لأن ذلك 
لايدل إذن عل المكم بصفة الذئ عل عخالفة ما عداها مع النضاد ؟ فبان لا يدل 
فى الأعيان أولى + فأما النطرق بذلك إلى إثبات القياس فبعيد ؛ لأنه قد يحوز أن 
يلق الصلاح بإثيات الربا فى هذه الأمور الختلفة . دون غيرها ؟ فن أبن أن ذلك 
لايموزء حتى توصل إلى إثبات القياس ! وحمل مائرالما كولات عليه ! 
فاما تعلق نغاة القياس بقسوله » جل وعن : « إن" إن ازعم في تاد 

إلَاللَه ... الآية » » فهو بأن ع ا 
ردا؛ و[نا يوصف بذلك ما لا نص عله فى كاب » فيردٌ إلى المنصوص فيه . 


ويمد ٠.‏ ققد يتنازع فيا يتصل بالتوحيد» والعدل » ولا يصح رق ذلك 
إلى اكاب والسنة؛ لأن العم بصحتهما يفتقر إلى العم بصعة ذلك و مالم جع 
إليهما لأنهم1 لا يدلان على ذلك؛ فيجب أن يكون المراد بالآآبة : فردوه إلى تتاب 
اللهء فيا فيه دليله » أو إلى سنة وسوله » إذاكان فيه ما يقطع التنازع ‏ فهذا بان 
يوجب الرجوع إلى القباس فى الفروع الى لانص علها فى الكاب أو السنةء أولى ٠‏ 


مهل الل » أبعد 


وقوله » جل وعن ؛ « وما اج 
من الأول ٠‏ 

وأما تعلقهم بانه؛ جل وعن» بين أنه كل الدين بقسوله : « اليو أعلت 
» يجب أن لايكون القياس من الدين» رأن تكون فاسها / فبعيدة 


ُ 


. فى الأسل « لا امعال » يدر ان الألف زئدة‎ )١( 
, ف الباق حي ؟‎ )1( 


ع 1 


لأن من لة ما كله من الدين بيان طريقة الفياس » والتعبد به» ويمكن أن 
يستدل بهذه الآية على نثييت ااقياس ء بأن يقال : إذا كان فى الفروع ءا لا دليل 
عليه » وشهد؛ جل وعن » بانه أكل الدين فليس إلا إثبات اللكم فى ذلك 
من جهة القياس ٠‏ 

فاما تعلقهم بأنه» وجل عمن» قال + « نينا لكل تَىء » «وما رطفي اليك 


فإن ذلك يوجب أن بيان الكقاب قد اسئوق بيع أحكام الحوادث» 


الفياس ع فبعيد ب رذلك لأن ل هاتين الآبتين على ظاهرهما 
متمذر؛ والمراد أنه بين بالكّتاب مل الأعور » و يدخل فيها إثبات القياس » 
إما بدلالة الكتاب عليه أو بدلالته على السنة والإجماع اللذين دلا عليه ٠‏ 

والتعلق بقوله + « وَأَوْ روم لل الرْسُولٍ ٠.‏ الآية 
كيس 


ب« الأباغيا ونه 
رةه إلى الرسول 6 و إلى أولى الأمس ؛ وإن كان ارد يناف 2 فرّة. 
إلى النص » وميّة إلى دليل النص » ولو جعل ذلك دلالة علهم لكان أقرب 4 
لأنه تنبيه عل الفياس لذ كره الاستنباط ٠.‏ 


فاما ما يذ كرة اللمهال منيم» من أن فى القياس تقدما بين يدى الله ورسوله 
فقد بينا : أن الممكم المثبت بالقياس معلوم عندناء و إن كان طريفه غلبة الظن + 
ا أن وجوب النوجه إلى الكعبة فى الميتبد معلوم » و إمف. تيع غالب الفلن ) 
يورب ريع القيمة عل من أتقت / معلوم وإ تبح غالب اللن وجا أن 
وجوب التوجه إلى الكمبة فى المجتهد معلوم وإن تبع غالب الفان؛ ووجوب الحكر 
بالإفراز والشجادة مملومغ و إن تيع غالب الظن6 فهذه طريقة ممروفة فى العقليات 
والشرعيات ٠‏ 
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وقد زعم بمض اتاشرين : أن دليل نفى القياس وقوع التتى عنه ؛ وذلك 
أنه لاحادثة إلا وعايها دليل قائم؛ وإنما يمتاج إلى القباس فيا لا دليل عليه» من 
جهة النص » فيجب بذلك القضاء بفساده ‏ هذا هو الذى حكينا أن بعض من 
يثيت الفياس تطرق به إلى إثبته بأن قال : فى أحكام الفروع الشرعية ما لادليل 
عليه نصاء ولا بذ من طر يق معرفة ء ولس ذلك إلا بالقياص ء فيجب إثباته ؛ 
ن هذا المستدل» وبين ذلك الطاعن فى أححكام الفروع : 
هل عيبا أدلة من جهة النصوص » أو ذلك «تعذر ؟ فيصير الكلام فى أعبان 
المسائل » وما ل هذا الممسل لا يصح التملق به فى الأصول ؟ لأن بيان ته 
لا يمكن إلا بتصفح الفروع ٠‏ 

وبعد . . فإن بيان اللدكم بدليل لا يمنع من صة طريقة أخرى فى الدلالة ؟ 
الأنه قد ندل على الحم ادلة ؛ فكيف يمي التعلق بمثل هذا ! ! 

وبعد . . فإن إجماع الصحابة يقعنى على هذا القول بالفساد » الأنهم ننازعوا 
فى أحكام مسائل» ول يكوا مع اغتلانهم فها إلا طريقة قياس / إما بعلة» 
وإما مفصلاء وذلك يبطل ما قاله ؟'.. . . ذكز بعلا مما يتعلفون بدء ثم قال : 
لض قد دللنا على أن التعبديا قد لم ققد يتعلق بقالب الظن ؛ فى المقل 
والشرع » و إن الأكثر من التعبد متعاق بذلك دو العلم ٠‏ 

فإن قبل : أليس قد يتلق المكم بالش-ك » ول بوجب ذلك كون طريقة 
الشك» أو ما يقتضى ذلك دلالة؛ فهلا وجب مثله فى غالب الطن ؟ 

قيل : ]لم تقل إذكل طريق بتعلق به الحكم فهو دايل؛ و إنما فلا : 
إن الدليل قد يكون ديلا عل وج يتبع الع ولوكان الثشك طريقة كان لابنع من 


وعند ذلك نقع اممازعة 


(1) بباضى ستم بالأمل ١‏ بتقطع به السياق فسبيا » و إن استر انكلام فى القياس وما يتصل به * 


وام ء 


ذلك فيه؛ لأن الأمارات تقتذى غالب الظطن, ولا تقتضى الشكوك ؛ الذلك فرقنا. 
بين الأعسرينء ولو ع فى الشنك أمارة 
تعلق التعبد به ».ك1 قد تعلق به ذلك فى كثير من المواضع ؛ ومن دفع تصلق الأحكام. 
بثالب الفان فقد طءن على عقله » وأبان عن جهله » بالفصل بين غالب اللن 
والعم » فظن أن اجميم من ذلك علم ؛ وإلا قتصرف العبد فى أكثر ما لمزم دينا 
ودنيا يتعلق يقالب الظن ٠‏ 


,قيز عندها الصواب من الخطأ لم يمتنع 


فاما اثبات أحكام متضادة فالقياس لا يؤدى إليه؛ و انما يؤدى إلى ما اوكان 


البداييع "لست ص بويسترائي رصان مضنا لأنا نا كن ىا اديع 


أوفى مكاف واحد فى وفتين » أو فى وفت واحد ملى رجه واحد ؛ عل طريقة 
التخيير» فا اللذى بمع من التعبد به ؟ والإقدام عليه مكن » والامتتاع منه صبيع ؟ 
ونا هذه حاله لو ورد النص بثله بلساز دخوله تحت التعيد ؛ فكذلك إذاادل 
دليسل القياس عليه؛ وفد انيت أن ما لا يييث المتك من جهة القياس إلا والنقين 
إلى صحنه سا كئة ؛ لأنه لاافرق بين دليل قاطع على طريق اللدكم» و إن كانت متملقة 
يقالب الظن وبين دليل قاطع عل ير طريق الحكم . 

وأما من بتعلق فى ذلك بن القول بالقياس يقتضى السك بالشووة والمسوى 
فقد أبان عن جهله بما نقول؟ وإنما يجب أن تفهمه المذهب» وقد زال طمنه ٠‏ 
وكذاك إذا قال : إنه يتعلق بالاختيا رم لأنا إنما تختارما نقدم الاجتهاد والاستدلال 
فيه؛ كا نممله فى النصوص ٠‏ فأما تعليق الحسكم بالرأى قفير ممتنع عندنا إذاكان 


وم - 


ذلك الرأى يصدرعن اجتباد علم » وسلك فيه الطريق المصحيح ء قفا الذى ينغم 
من ذلك ؟ ٠‏ 

فاما الاختلاف الذى نمكم بصوابه من جهة القياس فهو تمدوح فير مذموم؛ 
خارج عن الاختلاف الذى ذمه » جل وعن » وإن خا عند التحقيق لا نجمله 
اختلافام لأ نكل واد من انمتهدين يوافق الآخرفى أن قوله حقى » وأن قول 
تفسدككان لا يكون ححقا لو أداه اجتباده إل مكل / طريقته » فذلك فى بابد بمالة 
اختلاف التعبد فى نزو يح المسرأة اتى هى حرمة على أسدهيا , لأن أحدهما يمل له 
اتيج بباء والآخر يمرم عليه ذاك » ولا يمد ذلك اختلاذا فى التحقيق » لأن من 
محل له لومكانت حاله حال الآآخرلى) حل؛ وهذا الوجه قلنا : إن شريعة الرمول» 
عليه السلام» ليست ممتلفة» وإن كان تعبد المساقر يالف تعبد الكقي؛ من حيث 
لو توافق سببهما لانفق حكهما ٠‏ 
00 تعالى» ولو كان كذلك لزال. 
الاختلاف عنه» يقوله 0-0 
بفمل علامةكون الثىء من عند فيره وجود الاختلاف؛ فن أبعد ما يتملق به 
الأن الغرضى بالآية الإبانة عن حال الفرآن » ونغى النناقض عنه » دون غيره ؛ لأن 
الكلام يختصه» دون ماسواء؛ فكيف يصح التعاق يه ! ٠‏ 

إن قالوا : إن الآآة و إن تاواته ف نجمل هذه العلامة مستمرة فى الكل م 

قيل لمم : بالقياس تثبتون ذلك أو بالنص ؟ ولا نص يقتضى أن غير القرآن 
كالفرآن » فى هذا الباب ؛ والقياس عند فاسد ) فكيف يبح ما قالوه ! 


(1) دسم ابم موم» وباعن ادي - 
() الس يرم انها مكتك» 1 


517 


ود مما طعنوا فى إثبات القباس بأنه : لو كان دليلا لوج ب كونه دليلا فى تيت 
كل الأحكام كالككاب والسنة؛ لأن الأدلة لا تختص . 

ددا قوا ذلك يانه : يجب /. أن يمارض لتقب ولابيطال به ب كان 
يحب أن يكوت أقرى متهم لأنه ممسا يتعذر فيه الجاز» ولا يتعذ رق الطاب . 

ودبما قؤوا ذلك با: : كان يحب أن ,قيس» صل الله عليه للأن الدلالةسي 
لا تختص بالمواضع فكذلك لا تختص ببعض المكلفين . 

ورعنا ذلك يانه : كان يجب أن لا تقساوى العلل فى الفرع الوائم ين 
الأصلين ؛ لأن الأدلة لا.يصح ف أن بعارضها ما ليس بدليل على ود مساويهاء 
ولاتجيز احدهما من الآعرء لأمه يوج أن لا تيز المق من الباطل . 


وهسذا كله يبعد ؛ لأناقد بينا فى الباب الأول : أن القياس دليال على وه 
لا يمتع أن يختص فيكون دللا فى حك ؛ درن حك لأنه تابع للفة الكاشفة 
عن المصلحة والدواعى ؛ وقد تختاف أحوال المكلفين فى ذلك» فلا فرق بين هذا 
الطعن» والخال ما قلنادة دين من فال : لوكان الشرع دليلا لدل على المقليات» 
علدل عل اباحة الظل» كدلائته على إباحة الضرر . ٠‏ وهذا رككك من الذوق» و إذا 
مح فيه ماذ كوناء وكان ,قبع غالب الظن لم يحسز أن صاوى الأدلة القاطمة؛ لأن 
غالب القن انما يكون لد حتكم إذا ل يحصل العم ولا لمكن من الملمه فى خلافة 
أودقاقد» على ما بيناء فى د العمد » + ولذلك ماجاز أن لا بتميدة صل الله عليه 
بهء من حيث أنزل قوله متزلة الأدلة '*'فى اليد عا لايل هذا لحل ول 
أن يساوى الأحكام فى القياس» كا يحوز فى النصوص» و يكون طريقه الأمارة . 

0 ف الأملكنة مشي ارب ترا تير  »‏ 

(؟) فى الأمل < وجارز » وليى راجا 8 


رمد 


بان كم بطريق / غامض مليسء كان 
ريصح منه » جل وعين » أن يبينه بأوضم منه وأعل أ ولا يجوز فى حكته وغرضه 
بالتكليف التعريض للثواب إلا ويبلغ فى إزاسة الملة أقوى ما يمكن فى بايه » 


وريما طمنوا فى القياس بانه 


وهذا بعيد ؛ لآنه يلزم عليه القول بالضرورة فى المعارف ؛ ويجب عليه أن 
لا تتفاوت الأدلة » بل تجرى على نمط واحد فى ابلسلاء » وذلك ينض طريقة 
العقل والشمرع جميما ٠‏ 
٠ ٠‏ فإذا كان التعيد بالفمل على وجه المصلحة » وقد يختاف ذلك » 
فكذلك التعبد بالملم وما يهرى مجراد» والطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإذا علم آمالى., 
أن الأصلح لكلف أن يسلك طريقة الفياس ؛ فى [حكام الحوادث ؛ فى نفسه 
وغيره : فالواجب فى اللمكة التعيد بذلك دون ماسواه ٠‏ 

ور بس طعنوا فى ذلك : بأن التعبد بالقياس يقتضى حمل الفروع على الأصول» 
والأمول فى الشرع غخلفة ٠‏ مقتبة عل طريقة نع قياس فيا ؛ وهذه عل 
ه النظام » ومثل ذالك بالخار ية المسناء » التى أبيح النظر إلى كثير من محاستما » 
وحرم ذلك فى الحرة الشوهاء» و بوجوب الفسل من امت :دون غيره من اللموارج » 
مع أنه أنظف متهاء إلى «سائل كثيرة ذ كرها فى هذا الوجه قال وإذاامتع 
تثبيت اللأصول امتنع بامتناعه حمل الفروع عليباء وفى ذلك |بطال القياس العقل ؟ 
لأن هناك الطريقة واحدة» لا يح خلافها ٠‏ 


وهذا بعيد؛ وذلك لأن فى الأصول مالا بقع فيه اختلاف» ويمكن حمل الفروع 


ليه فيجب تجو يز القراسء و إنما ينبغى أن نمنع منه فيا لا يترتب هذا ازتيب » 


(1) الكدة مشتية والعنى بهذه الفواءة غير سادئن © .. 


ع 87م عد 


وبنى أنكر ذلك أر يناه له يمسا تقول فى فروع الربا » وحمل الأنبذة على امسر » 
إلى ماشا كل ذلك ٠‏ 

ويمد . . فلواختلفت الأصول؛ ما الذى كان يمنع من صة القياس عليهما ؟ 
فن كان أحدهما أقوى وجب العمل به» و إن كانا مستو ين كان طر يقد التخرير م 
لأن ذاك صميح فى التمبد ٠‏ 

ويصد .. فالمثبر الأمارة لثى عندها يلزم القياس حمل الفسرع عل الأصل. 
وإجراء حكه عليه ؛ فإذا اختصت ببعض الأصول دون بمض » فسا الذى يمنع 
من التعبد بالقياس على هذا الوجه ؟ . 

وإنما يقرب التعلق بهذه الطريقة ه للنظام » على من قال بالقياس > وتفى 
الاجتهاد ؛ قاما على الفاللإن بالاجتباد فتبعدم وذلك أنهم يميزون كون الفرع فرما. 
الأصول فى مكلفين أو مكلف واحد فى وقتين » أو فى وقت واعدء على وجوين؟ 
أوعلى وجه واحد » على طريقة التخيير» وذلك سقط ماذ كه . 


عل أنه لو قبل له : اليس فى / العقل قد يش الذرع بأصلين» ول مع ذلك 
من أن ندل الدلالة على أن أحدهما هو الأمل ٠‏ والآخر كالثبية ؛ نمو الكذب 
الذى فيه نفع لا يششبه الكذب العارى » من نفع ودفع ضرر ؛ فى الفبح » ولشببه 
المضار التى تحسن للتفع » ولم يمن ذلك من أن تدل الدلالة على أن الواجب مله 
مل الكذب؛ فى القبح »دون الضررء فهلا جاز مثله فى أصول الشرع إذا اشتت؟ 


(1) أب عيفر + الأسلهادستر ين » ره يقتضى انر لبه د كلام ضرح «كان» ؟ 
() الم سل «يتتد» . 


م 
رهذًا يبين أن طريفته» سما لاملزم أصعاب الاجتباد » فهى غير لازمة» لمن 
لايقول إلا بالقياس ء ويازمه أن لا يجسيز الاجتباد تثبيت الإمامة» لأن كثيرا 
من الأعيان يصاح للإمامة » فيؤدى إلى الفساد ٠‏ 


فإن قال : طريقه اتير أو يرج البعض عل البعض بضرب من الأمارة » 


قبل : بثله فى الاجتهاد ٠‏ 


أبو سلوم المعتزلي 


فعشل 
فى بيسان موضع القيساس 
اعلم. . أن كل مالا .رصح الفياس إلا بتقدمه من الأحكام 
كا أن ما لاايصح الشرع إلا بتفمه من العلوم لم يمح : 
لايحوز أن ينبت بالفياس كل الأصول» وكل الاحكام . 
ووجه آعر؛ وهو أن كل حم يجب 72 بوجه الاضطرار إلى قصد 
الرسول» عليه السلام» أو بالأدلة القاطعة فغير جائزأن يكون طرربق 
الذى يتبع غالب الفان ؛ لأن ذاك يتنافض ..١‏ 


الشرع » فلذاك 


ووجه آخر وهو : أنكل حم مت البساوى به على طر بقة العلم» حتى 
يلزم كل مكلف العسلم والعمل به 6 ففسير جاثزآن يثيث بالفياس » الى مرجعه 


أن يختص أهل الاجتياد دون غيم ٠‏ 


ووجه آحروهو : أن إثبات الأصول بالقياس لا يجوز ؟ واذعى شرخنا 


« أبوعل » الإجماع فيه » وذ كر أنه لاخلاف إن إاثبات صلاة سادسة ٠‏ وضرب 
من الزكاة ؛ والكتفارات ؛ والندود لا يجوز قياسا . 


آخر وهسو: أن 


التعذر طريقة القياص فيسه لا يصح تيقه من جية 
القياس » لأن ذلك يتنافض . 


ووجه آخر) وهو أن كل فياس لا يثبت إلا على أصمل ليث فساد تمليله 
يحب إبطاله » لأن ذلك تاق 


وم - 


ووه آخر» وهو ؛ أنكثيرا من التقديرات لامال للفياس فيه » ولابد 


من الرجوع فيه إلى النص »كأقل الحيض وأكثره » إلى ما شا كل ذلك . 


ووجه آخر ؛ وهو : ما يقتضى بران الأصول امحتملة ؛ قمئد يعضيم لأ يضح 
قياس فيه ؛ ويصح عند بعض , 
ووجه آثرء سين الأدلة القاطعة » فعند بعضهم يجوز بالقياس » 


وعند بمضهم لاوز ذلك ١‏ 


ووجهآخرء وهو : أن إثياث النسخ به » فمند الأكثر لاوز ذلك 
لحل ٠.‏ 

ووجه آخر ؛ وهو أن الفياس ؛ هل يدخل ق المكم » أو الامم ؛ قبعضهم 
اثبت الاسم اس ثم ماق المكم به »يا بمستعمل القياس فى أن حت اليب 
والشفمة تركة ؛ ثم يدخله فى الظاهى » والأكثر على خلافه ؛ لأنهم يجؤز ون 
دغرله ق الأحكام » وعسلرتما مسدة 


ونم عن 


تياس ؛ وإن عع دخوله فى الأسمادء 
عل يتن الوجوةاة 


ووجه آنخر ؛ ودو : دخول القياس فى اللمكم الذى فيه دليل ونص ؛ فبعضهم 


و بعض جمله تأ كيدا » و بعض منع منه ٠‏ 


وربجه آخر؛ وهو : دخوله فى الحم ابرع مليه أ لأن فى الناس من ممع 
؛ ناما سلوك طريقة القياس فالكلام فيه 


وقوعه عن اجتواد ؛ وفهيسم من 
كالكلام في 

وقد تبرنا ذه اأوجوه على ما عداها ؛ ولم ننقص الكلام قيها لآن الكلام 
فيا يضارع الكلام فى أصول الفقه » واعلنا على الكتب المعدولة فيه ٠‏ 


ا 


فى بين أصول القياس 


قدب ل لابن لياس من أصل؛ والذى يمصل من الخلا ف ذا 
لبس إلا أحد مذهبين؛ أما القول بان الأصل هو الحم الثابت بالشمرع ؛ أو يقال : 
إنه الدلالة الواردة من كاب أو سنة أد إجماع ؛ فالأؤل طريقة من يحصل من 
الفقهاء » و إن كان فهم من يبعد عن التحصيل فيقول : إن الأصل فى الربا ابر 
أو الحم الواقع ٠‏ 

ذكلام شيوخنا المتكلبين ‏ يدل على أن الل فى ذلك الالال لأنبا المتبرة 
فى باب القياس؛ فيقال : ما الذى أراده» صل الله عليه» بقسوله : اليرباكير ربا؟ 
هل أراد ساق الم بالإسم » أو يبعض الصفات ؟ ٠‏ فإذا على بعض 
الصفات فليس عليسه » رقي ييد انمع بين المذهيين ‏ فيقال : لابق من اعبار 
الحم الذى وراد به الدليل ء يا لايك “ف اعتبار نفس الدليل ؛ والدليل 
فى القياس + حتى ينضاف إليبه الدلالةالدالة على “د القياس ع 
وبيان طريقه؛ فلا بد من كل ذلك فإذا رجب ذلك» نان كان الأصل هو الدليل 
فم صار هو الأصل دون مادل عليه إثبات القياس؟ وهذا ينين أن الأول ى ذلك 
أن يكون الأمل ما ثبت بالدليل من الم ع لان لوم نسل إلا الحم . ونلمنا 
الدلالة عل ابملة أو التفصيلء أو لم تتلمهاء وقد ثبت أصحة لقباس لصم الفياس 
على ذلك؛ ولو حصلت الدلالة ول يعم لحك المعتيرء بأن ييكون جملة دون تفصيل 
لما جع الفياس . 


بانقراده 


9د 


وقد قال « أبوهائم » : إن لمم المثبت بالقياس لابق أن يكون سراد الله 
ع وجل » على الوجه الذى كلف . و يجب أن يكون مراد الله الوجه الذى ثبت 
به الأصل؛ وربما قال : إله يكون رادا بغيره ٠‏ 

وقد بينا أن الأولى أن يكون مرادا بالدايل الدال على سمة القياس م لأله 
المتاول لأحكام. الفسروع دون الأصول ؛ اتى بقع ليها القياس ؟ لأنما لا لقتاول 
إلا حم الأصسل بعبته ؛ ولا ومقل منسه سواه ؛ ونسطلنا القول فى ذلك فى كاب 
« البابة » ؛ ولا يمكن أن يقال : إن الحكم المنبت بالقياس غير مراد لله 
جل وعل » الأنه داخل فى التعبد ؛ وما هذه حاله لاب من أن يكرن جل وعن » 


عرريدا له ؛ على الحد الذى تعبد به ؛ فإذا صمت هذه المملة لم يخل من | 
على كل أمسل من غير تخصيص ؛ أولا يقال إلا على ماثبت بالدليسل ؛ أو يقال 
يجواذ الفياس على كل أصل يمكن ذلك فيسه إلا ما استثناه الدليل ٠‏ والأثول لبس 
بول لأحد » لأن القياس عل كل أصل لا يمكن ء فكيف يقال بجواز ذلك ! 
ولم ببق إلا المذهبان الآخران؛ فقد ثثبث بطلان القول بآن ممثبر الدليل الخصوص 
المي ل يقس عليد» وفك لأن يام الدلالة أعل صمة قياس يمع من هذا القول» 
ويغنى عن قبام الدلالة » عل كل أصل ٠‏ 

فان قبل : ألستم فى المقلبا قة القياس من 
على أصله » وطريقة الدلالة عليه بالداعى وانخاطر» فهلا أوجيتم جثله ماذكناء ؟ 


قيل له + لأنه لاوجه تعرف به الطريقة فيها » إلا ماذ كاه » إذا 


علبه من ذى قيسل » والأصول 


رعبة معروفة للجتهد ٠‏ يفصل بين ما يصح أن 


عليسه 6 وبين خلاقه ؟ وذاك يفني عن النص والدلالة م لانه أقوى من 


وت 


انيه بالماطر» الذى ذكرناهم و إذا مع أن كل أصل يموز القياس عليه مالم بنع 
عنه مائع فلا بق من بيان الموائع » ليتميز ما يقاس عليه مسا لا يقاس عليه ٠‏ 


وأحدها : أن لايمكن القياس عليسه لأس برجع إلى تناف الحكم » أو تمسر 


العلةء أو امتنتاع وجوه الأمارة » إلى غير ذلك » من شروط القياس , 


الاشترا 


وأحدها : أن ندل الدلالة على أنه غير معلل » فلا يقاس عليه » لامتناع 
القياس على غير علة . 
وأحدها: أن يكون النراس عليه لا يصمح إلا بأمى رقناقض فيمتع القياس عليه . 


: أن لاابصع ' القياس عليسه إلا بعلة بقع فيا التخصيص ٠‏ وقد 


: فنهم من أجازه ؛ وءنهم من متع منه 6 على ماشيتد. 

: أن يقتضى القياس ليه الزبادة فى كم النص» فقوو مبنى فى جوزه 
0 

والمنع منه صل اتفلاف فى أن الزيادة فى النص » هل هو فسخ ام لاع ٠‏ 


وأحدها: أن يكون ذلك الأصل مخصوصا بملة؛ لا توجد فيه فلا يقاس عليه , 


ومنهم من قال : يقاس عليه من هذين الوجهين» ومن وجه ثالث + وهو : 
أن تقوم الدلالة ابتداء على أنه يقاس عليه ٠,‏ 


() كالقس» 


واعدها : اافياس عل الرخص ؛ فقد آختلفوا فى ذلك : 
قنهم من قال : لايقاس عليه مالم يكن ممللا ٠‏ 


ومتهم من أجازه ؛ واختافوا فى القياس على مواضع الضرورات : 


فنهم من امننع من ذلك باقوى من امتناعه من القياس على الرخص ٠‏ 
ومنهم من أجاز ذاك ؛ وهذاكالفياس عل اليئة » النى ابيحت الضطر ٠‏ 


2 ففيهم من منع من ُلك لأن 


وأحدها أ + اسل القاس فى أزكان الل 
موشوفد مل حلاف طريقة تياس م وتتهع بن اجأن إل أن يمنع الدليل منه ٠‏ 

وأعدها : القياس على أصل ثبت بالأصول نحروجه عن طريقة الفياس » 
آفى الانى من يفل : إن القياس لايجوز عليهء وذلك نمو ما قاله ٠‏ «أبوالعباس 
ابن سريجح » فى أنه لارقاس الأ كل على الماع » فى كفارة شهر رمضان + لأن 
موضوع اماع أن غيره لاانساو يه فيا يلزم فيه » وإن شاركه فى الحم ؛ 
وأنه لابذ من أن يكون له منرية هر حيث لايستباح بالإباحة ؛ ومنهسم من 
أجازذاك . 


وأحدها : مايثبت بضرب من الدايل أنه لا يقاس عليه وهذه الوجوه تدل 


على ما وراعها فنا حصل فيه الواحد منبا لا يقاس عليه » وما مداه يجب أن 
,قاس عليه » ولم نذكر ما تتعارض فيه الأصول + لأن ذلك لا يمنع من اافياس 
عليه ؛ ولذلك يرجح الفقهاء أحدهما على الآخر. 

ن بكلا الفياسين إذا استويا. ٠‏ 


قد بينا : أن السلة لا بد منبا ؛ واختافوا فى فائدتم! اختلافا شديدا ؛ ومن 
تذي المحصل منها. 

فد جع أنها لاتكون علة فى نفسباء و إنما تكون ءلة فى غيرها: أو ما يجرى 
مجراه » ولا توصف بذاك إلا ولى) ناي / فى ذلك الفسير حملوم أو ممتقد بوبه 
من الوجوه» لأنم! «تى لم تك نكذلك لم توصف بهذه الصغة . 

وقد بيدا : أتهم لم يصوا السبب بذلك إلا وله ناثير ؛ والملة بذاك أحق 
وتاثيي العلد المقلية قسد بيناه فى موضع؛ وأء! الملة الشمرعية فتاثيرها أن يلم بالدليا 
أد الأمارة أن اللحكم بها يتعاق» أو بآن يتملق الحكم بها أوفى من غيرها؛ فتوصف 
بذاك ؛ و إذاكان الكلام فى مسائل الاجتهاد » وكل قريق ليسم يصلت ما أداه 
إلى أن الكم يه يتعلق» أنه علهة المكمء نكا صف كل واحد الفرض الذى يدعره 
إلى تصصرفه بأنه علة تصرقه ٠‏ 


وقد بينا : أن المسلة فى الشمرعيات تجرى مجرى الدواعى ؛ وما تكشف عن 
كرن الفمل لطها » فيجب أن تجرى هذا الجرى . 

ومن الناس من اعتبر فى القياسالعلة ؛ ومنهم ءن اعتبرها واعتبر الشبه ٠‏ ومنهم 
من اعتبرالشبه فقط ب وكثير من ذلك ر با يثول الحلاف فيه إلى عبارة) لأن «ابسميه 
غبرنا شببا هو الذى نميه علة » إلا أن 


اح يوج ينا 


نساد قوله فى هذا الباب م و إذا عامنا بالدابل والأمارة أن 
الصفة علة وصفنا عند ذلك الأصل بأنه مقيس عليه والفرع بانه مقيس» ونصف 
مايفعله من له عليه يانه فياس لإبوائنا حكدءيه أ من هذه الطريقة الخصوصة؛ 
والملة ريما ثبنت بالدليل فيكون اللحكم المتعلق بها من باب العل؛ والحق فى مثل 
ذلك واحد . فأما إذا بان الطريق فيبا الأمارة فهو من باب الاجتهاد ٠‏ 


فى بيسن طرق صعة العلة 
لابق العلة من طريق لتميزيه ما ليس بعلة» وإلالم تكن بامل تكون 
من ذلك من أصحاب الشبه فقسد أبعد ؛ ا أن 
عن اعتبر في ذلك الأدلة القاطمة قفد |بمد؛ ونحن لنب على جملة من 


علة أولى من برها » ومن .١‏ 


فاحد م هرف به العلة ورود النص بذكرها ب لأن ذلك هن أقسوى ماتابت 
به اأملة » كقوله صلى اله عليه » إمسا تريتكم لأجل الدانّة , رقوله » 
يكرت ذولة بين الما مم » إلى مااشا كل ذلك لأن الأقاظ الدالة م 
كثر؛ ولا فصل بين أن يقال: أوجبت لملةكذا أوكذا؛ أو لى ,كر 
أو تى ر 


0 


يكرن كذا ؛ أولسيب كذا »نوما أشبيدع الأب جميع 
ولف . 


وأحدها : تنبيه النص على ذلك و إن لم يدخله الفظ التعايل » كق 


وله »عل الله 
بامة ملبيا » فى نحرم ؟ د و إنها من الطوافين عل 
والطواقات » فى سؤر المرة ؛ وقوله : « ثمسرة طيبة» وماء طهور » فى ال 
ماشا كل ذلك . و >لة ذاك أن يكون وصننا أب ذ كر المكمء أو يتقدمهه 
ولول يممله علة لا أفاد ؛ أوكان لا يفيد شرعا وحكاء أو إذا جعلناء علة ذا / 
ذاك ؛ فيحل عند ذلك عل التص عل العليل ؛ وهذا يكثرى اشر يمة.. 

(0) قالأمل وكات 557 

(1) الرمم مستي ؟ 


ندا 


وأعدها ؛ أن يثبت فى الأصل علنان أو ثلاث ؛ لا زيادة عليها ٠‏ فإذا فسد 
الميع علم فى الباق أنه علة الممكم ؛ وهذه الفسمة * 


أقوى ما يعتمد عليه . 


واحدها : أن يكون للا'صل أوصاف» وبمضما يؤثرف اللدكم دون سائرها » 
جب فيا آثرآن يكون علةء لأن الأعصل فى العلل أنها مؤثرة ؛ وكذاك الفول إذا. 
كآن بسضها أقوى تاثيرا ؛ قيجب أن يكرن أقوى » لمثل هذه الملهت » لكنه ينزغى 
أن يتبرتأنهره فيا هو المطلوب بالعلة من الأحكام دون ما عداها , 


وأحدها : أن تكرن الصفة مما ياورها المكم » ويفترن با » ولا يفارق ٠‏ 


وأحدها : أن يوجد الحكم بوجوه ؛ و يعدم بمدمه » فيكون ملة ‏ سيا إذا 


عل انهلا 


بين القاثسين ؛ فى أن هذه الطر يق 


ركه فى ذلك غيرهء وأنه يستبد بهذه القضية دون ها سواه؛ ولاخلاف 
ترحة ؛ فى العلة الشرعية ؛ وكذلك القول ؟ 
إذا ءلم أن الحم بوجد بوجودها » أو يوجد ما يقوم «قامهاء مما بيخلفها » رتفم 
رتفاعها جميما ٠‏ 


وأحدها : أن يكرن بض الصفات متى جمل علة أفاد حكا شرعا» وماعداه 
الايفيد ذلك ألبتة ؛ وهذا القدرلا خلاف فيه؛ لأن من يقول بالملة النى لا نتعدى 
ما يوز ذلك / إذا دغلت فى أن تفيد فائدة ترجع إلى الأحتكام ٠‏ فاما من لم يقل 
بذلك فهو داخل فى مثل تجاهل «القرامطة» إذا عللوا ا مروف أو املق ؛ فهذم 
الوجوء هى المل فى هذا الباب لا يكاد يخرج عن تفصيلها ثىء عند التأمل ٠‏ 


باب 


فى شروط العلة وأحكامها 


امل أن من شروطها : - أن كون معلومة اليا فى الأصل والفرع ٠‏ 
ن يبا باضطرار» واستدلال ؛ أوفى أحدعما باضطرارء 
سواء فى صحة القياس عليه . ومايقوله المنفقهة : 


الإجماع لاممى له ؛ لأنما بأى دليل تثبث لم يمنم 
القياس عليها » والإجماع أحد الأدله ففيره يقوم مقامه فى ذلك . 


فأما قوهم : إذا ثبتت العلة ببإجماع المتناظرين فهو صميح» فن بعيد ما بذكو 
لأن قوطا ليس مد ٠‏ و [نمايمل محل الأمس الثابت بدليل» فيا برجع إلى أحكام 
مناظرتبما فى الوقت + 
رط العللة 


أن يكرن لها تعلق بمكم الأصل » ولذلك لم يمر فى اللقب 
امخنص أن يكون علة ولا فيا يجسرى ممراه ؛ وجوزنا ذلك فى الصفات؛ والأوى 
أن لايجوز إلا فى الصفات الى يصح أن يكون لها مدخل فى الدواعى » أوفى وج 
اللطف لى) / قدمناه من قبل» د إن كان فى الناس من بيحمل العلة أمارة المحم » 
فجي كل ذلك؛ فالأول هو الصحيح ؛ لأنه لابد دن أن يكون ها تاتير» وتائيرها 
لا يكون إلا من أحد الوجهين اللذين ذ كرناهها . 

ومن شرط الملة : أن لايكون وجودها كمدمها » فيا يتصل باسلكم . 

ومن شرط الملة : أن تفيد فى الحم الششرعى؛ لأنها متى لم تفقه كان سبيها 
ماقديناء أولا ٠‏ 


سا بهم عت 


الملة : أن تكون قبل النظر فى كونها علة مما يجوز الكم مما ؛ وليس 
ن شرط الملة الشرعية أن تكون موجبة » ولابمنع أن تكون علة مع غيرها «ن صفة 
نبة وثالشة ؛ ولا نقف على حد؛ فان كان لايموز أن يجمل جميع أوصاف الأصل 
علة بشرط يتقدمها أو يغارقها أو يتعقبماء بحسب قيام الدلالة؛ ولامتنع أن تكن 
علة فى حال“ دوث حال ؛ ولابتنع عند من ير تخهمرص المل أن تكرن علة فى 
عبن دون عين وكل تفى له حظ فى الإثباتء قل أو[ كار لم جع أن يكون عل 

ثانا جمل الى كالشرط فى كون الملة علة فثير ممتتع ؛ لأله تخصص * 
ويؤثرفيها ؛ ولا فرق ف العلة بين أن تكون صفة ملازقة أو متجددة » أو تدور 
أو لا ندورم ولا فرق أن تكون ثابتة كامس والمادة ء أو بدليل الششرع ٠‏ 

فاما ات كرنها علة فلا بد من ذلك الع عند شيوخنا ٠‏ وقسد يلغ شيخنا 


« أبو عبد الله » فى ذلك غاية ما يقال فيه ؛ لأنه بين أنكونها ملة » والطريق 
إلى ذلك بمتزلة نفس لحك المعلل» وطريقة حصة القياس فى أنه لا يتكون إلا من 
جهة الشرع؛ وأبطل قول من يقول : انه يمول على طريقة العلل فى إثنات العلل 


أن يكون طو يتا للملة الشرعية أولى ؛ وبين أن الطريقين يختلفان فى موضوعهماء 
ولا تمل إحداهما على الأخرى م لأن تلك موجية» وهذه بمترلة الأمارة والداعى » 
والذى يناه فى الباب الأول هو الأصل فى هذا اباب ٠‏ ولذاك لم نتقص الول 
فيه م وى هذه اجملة دلافة صل ماعداها ٠‏ 

تم واحمد لله رب العالمين ويثلوه 


7( علا يقر الامل. 
() كتاف الأصل» للها « الترط عه 


فصشل 
فيا بل به فساد العلة وتعلق الحنكم بها 
وصل الله عل سيدنا هد رآله 
اخالية 
' الثالث عشي 
من الشرعيات من الفنى 
فعمل: فيا يعم به ساد لعل 
فصل؛ فى بيان ماتقناق فيه امال »ولا نال فيه 
فيه المثل» ونفارقه ىا لايثناق 
فصل: فيا يجوز التعيد به فى المال المثنافية وما لا يجوز 
فصل :فيا وقع النعيد به ف الال الثنافية 
فصل :فيا يقوى العلل ويرجمهاء وما يتصل بذاك 
فصل: فى الفرقي بين العلة والشبه ٠‏ و بين الشبه وملبة الاشتباء 
الكلام فى الاجتهاد 
فصل :فيا لايصح من المذاهب أن تكرن بميعها حقاء وفيا يصح من ذلك 
فصل !فى الشرائط التى معها يصح تصويب المذاهب الحتلفة 
فصل !فى نين ما الحق فيه واحد من الشرعيات؛ هما نفول فيه إن كل 
جتهد مصيب 28 
١‏ () كتمعل تو اسرالامل . 


“بع لل ارعن ارح والمد لله رب العالمين 


كل دابل يلم به أن الحكم لا بتعلق بها ء أولا يصح أن تعلق بها يمنع من 
كونها علةة ؛ فأما وقوع التناقض فيها فإنه يبطل كونها علة + وكذاك دخول التفض 
قيهاء فأما وقوع التخصيص فيا فةسد بينا أن فى العلماء من لا يبطل بذلك كونها 
علة ؛ وفيهم من يبط ل كوتما علة بهذا الوجه ؛ وقد فصلا اقول فى ذلك فى أصول 
الفقه بو بينا أنه ببعد مع قيام الدلالة على القياس أن يختلف حال ما يتعلق به اللتكم؛ 
لأنه إن أريد به الدواعى لم يصح اختلاف حاله ؛ وكذلك القول متى أريد به وجه 
المصلسةء لأن مادل على صمة القياس يقتتضى أن يسمى ذلك و على ما بيناه فى الفصل 
الأول * 

وقد كان ه أبو عبد الله » يمير خصريص الملة عل كل وجه ؛ ويقول : 
إنه أمارة المحم فلا يمتنع من المكم أن يجملها أمارة» فى موضع دون موضع + 
عل ما حكيناه فى «العمد» ؛ ثم استدرك على نفسه؛ ورأى أن الملل الشرعيه كاشفة 
عن الدواعى» ووجد الدواعى إذاكانت ف القول عالفة لها إذا كانت فى الفمل ؟ 
لأنه لامتتع أن يفعل أحدنا الفمل لملة »ولايفعل ماشاركه فى تلك الملة» ولا يصع 
أنيترك الثىء ولا بفعله لعلة إلا ويحب كونه تاركا فى امال لكل مابشاركه فى تلك 
لعلة) عل يناه فى كاب « النوبة » + فزع أن امل إذا كان حكها / اإقدام 


وم 


فالتخصيص يمرز فيياصل كل وجهبفاما إذا كان حكها التحري والترك فالتخصيص 
فيها لاايصح » والمال واحدة ؛ و إن كان لامتنسع إذا تغايرت الأحوال ؛ وهذه 
الطريقة سلكها فى الملةت إذا نص عليهاء فقال : قد يموزء إذا لم يرد التعبد بالقياس 
أن تكون الملة مقصورة إذا كان ححكها الإقدام ؛ ناما إذا كان حكها الترك فغير 
جاتزذلك؛ وسلك هذه الطريقة فى نظائرهذا الباب؛ وهذا واجب إذا كانت 
الملة هى الكاشفة عن الدواعى فاما إذا كانت كاشفة عماله صار الفمل صلاحاء في 
حو لطف فيسه فغير واجب ذلك ٠‏ 

عسذا إذا تناير الوجهان ٠‏ فاما إذا كان الوجه واحدا فالأمس عل ما ذكزه 6 
الأم يرجع إلى أن ذلك غير ممكن ٠‏ حتى لو ورد التمبد بذاك نصاء كان لابيصح؟ 
ومتىكانت الال هذه برج عن ياب التتخصيص ؛لأن العلماء [ما تكلروا ى تخصيص 
السلة » متى كان ذلك ما يمكرن ف التعبد والتخصيص وخلافه ؛ وهسذا بين 
أن الذى حكيناء ععنه آخرا لا يؤثرفيا قاله أولا : فيجب أن يكون الملاف قائما ع 
وأن ينظرفى صمح ذاك من فاسده ب ما ذكزناه فى أصول الفقه م انما يذ كر 
فى هذا الاب ما يجرى ممرى الأصول 

فاما تفريع كل باب منه ها يذ كا مته ما بنبه به عل قيره» لأن شرحه يرج 
عن الفرض لهذا الكتاب ٠‏ 

وقد بينا أن المبحيح : أن المموم أيضا لا يصبح تخصيصه ء عل حد 
مايقال ال ولأن المعتسبر فى الدلالة المخاطب إرادة دورن. نفس للف 
واتخصيص يي / لايمكنء وإنما يدل مجرد اللفظ مسرة » على طريفة فى الإرادة؛ 
وأخرى عل طريقة ثانية) وما بعتل به القائئس لبس بدلالة عل الإرادة» بل المعثل 


ونم ا 


قد اظهر أنه الدلالة فتى خصه ققد أثر فى دليله أو أقرعل نفسه باختلال 
ما أدرك ٠‏ 
فاما فساد الملة بكونها قاصرة على الأصل» غير متعدية إلى فرع » ففى الفقهاء 
بن جعل ذلك طريقة الفساد. ومنهم من قال: هو طريقة الفسادء إلا إذا فامت 
دلالة مقررة صل أنبا علا المكء من إجماع وغيره. ومنهم من جوز كونها علة وهم 
عل قرقت 
متهم من جوز التعليل بها » و إن لم تؤثرفى الأحكام ٠‏ 


وميم من لم يجوز ذلك إلا إذا أثرت ف لحك ؛ و يقول : إن التعايل المستنبط 
شرما كالتعليل المستنبط عفلا » فكا يموز أن قستتبط العسلة فى العفليات لهنع رد 
الغير إليِه ء فكذلك لا يمتنع مثشله فى الشرعيات : ولا يصح التعايل إلا لفائدة 
فى الأحكام » فا يفيسد إجراءالمتم فى الفروع فيا يتعدى» أو النع من "!5 
مل كل وه » أو على بعض الوجوه إذا كانث الملة لا تتعدى ؟ وإذا م ورود 
النس فى ذلك فالامتنباط مشله ؛ وكالا يحب ف الت أن يأل : لا فائدة فيه 
فكذلك ف المستنيط ب لأنه لا متنع أن يكون الصلاح أن يعرف الإفسان ما يدعو 
إلى الحكي »ها يعرف نفس الحكم » و إذا جاز أن يتعبد بالقياس بحيث يوجد 
قيره من الأدلة» فا الذى ينع من مثلفى العلة الثى لا تتعمدى ؟ ٠‏ هذا إذا فل 7 
الدليل عل كونها علة ؟ قاما الدعوى الجردة فذلك فاسد ٠‏ 

(:) حناكية لاتسبل فراءها ورسها هكذا « النناس > ول اسنطع إثبئها < القياس » مع هذا 


القط في ناد نام ٠‏ 
()) للكلة سا المداد» وقراتها تسر ٠‏ 


ع 


وقد بينا أن سمة هذه الطريقة لاتكون دلالة صمة الل » وهو أن مجرت 
فى معلوها من غير مناقضة ومدافعة؛ وأن الواجب أن يعرف بالدليل كوتها علة 
ثم يم بهذه الطرريقة لأن إسراءها ف المعلولات بالدعوى رم ؟ ب إئما يجوز إذ. 
دلت الدلالة مل ذإك » وي نصح أنيجسلوا الأمس انحر الباطل دلالة صعة الملة! ! 
وكيف ومالايصح إلا بعد صحتهاء وماتقف ته على ضة الملة؟ إوكيف يصح أن 
تكون دلالة صعتها مايتعاق باختار القائس ولاعتقاده فقط؟ ! وائن سم ذلك ليصحن 
الاعتاد مل صمة المذهب بالاعتقاد والاختار؛ لأن شد لمذهب كتفس المذهب 
فى هذا لباب . 


فان قال قائل : فإذا دل الدليل عل صعه القياس حك لم يخقص فى ذلك أصل 
دون أصلء فى جواز القياس عليه إذا. أمكن »ولامانع » وكذلك لاتختص صفة دون 
صغة فى جواز التسليل به إذا أمكن» ولامانع ؛ و إمكاته هو أن يحرى فى معلولاته . 
وارتفاع الموانع بن لاتحصل فيه مدافعة /أصل "ولا معارضتة علة هى أولى مها 
دلم تقل يمواز القياس مل هذه الطريقة إلا بدلالة . 

قيل له : إنما يجوز القباس على كل أصل لشمرط أن تدل الدلالة على الات 
فإذا اعتمدت فبها عل الدعوى بطل ما ذكنه فى الملة والأصول بميعا » وقد علمنا 
أن أحد الأسصلين إنما يخص بانث يقاس عليه ري ى الدلالة »ولا يكون ذلك 
إلا بالدلالة على الملة ؟ ولو أراد أن يفيس بلا دلالة عل العلة لم يكن ليزيد حاله 
على ما ادعيته» قكيفف يصح فيا ل هذا الشمل أن انه بثبت مله بدليل واد 
ماتمل به فساد الملة + أولا يدل لديل الشرعى عل لات عل لم تيم بيطلان 
(0) لاتجرفرا فى الأصل رما ها قرب من الباق ؟ 


(؟) الكلة ي محدردة سرع والقراءة اجتباية . 
(5) ذسم الككلة هكذاء رمع الاهال يكن أن مثرا 


وااسياق عل كل فير راض .. 


نا 


التعليل بباءك يمنا بمال هذه الطريقة فى فساد الأحكام ‏ التى إنما تنبت بالشمرع 
جود كود 
فاما التعليل الذى تدفمه الأصول من كل وجه فلاشك أنه يقسد؛ لأنا قدمنا 
أن ما طريقه الفلن ببطل دتى حصل طربق اليقين والعلمء أو حصل ذلك هسه 
أو أمكن الوصول إليه ٠‏ 
فاما التعليل إذا وجب النسخ فلا بد من فساده ؛ لأن الدلالة قد دات 
عل اأنسخ القياس لايموزء فالنسخ و إنلم يكن فى العحقيق / رفم لقرآن فهسو 
عغزلة مايرفعه ب لأنه لايجوزثبوت العلة فيه ٠‏ 
فاما الملة إذا أوجبت تخصيص الفرآن » أوصرفه عن وجه إلى وجه ففير 
نع صن ٠‏ وقد بينا أن ذلك جائزء وآن من منع من التخصيص ,القياس قإنما منع 
منه لظنه أنه يسترض عل ماطر يمه العلم بما طريقه غالب الظنء و إذا نبت أن الحكم 
بالقياس مسلوم بالدليل الدال عل جملته لامنع لمن يجوز المموم» وأن يكون المموم 
مشروطا فى ''' ٠‏ ولا فرق بين فساد الملاء وبين أن برفع القرآن» أو برف 
الإجماع » أو السنة المقطوع يبا لأن العل فى اجنميع واحد ٠‏ وقسد قال بعضهم 
بغسادها إذا دافعت خبر الواحد المخقتص إشرائطه ؛ ولبس الأم سكذاك ؛ لآن هذا 
من باب الاجتهاد » وإن كان الأفوى عندنا خبر الواحد إذا مكاملت شرائطه 
على ما بيناء ٠,‏ 
1 () كاف الأسل رامل كلة « أن ع ماقلة + 
(م) رمم مشطرب لكلتين لانمكن فراتهها ٠‏ 


فى بيان ما تقنافى فيه العلل » ولاه 


قد علمنا أن المقصد بالتعطيل الأحكام التى يؤترفيها فبقبغى أن ننظ رن الما: 
فيصح أن تجملها علة فى حكم واحد » ناما كوتها علة فى كام ع#ثلفة فى الاعما؛ 
قفي متتع ؛ و جملنه : أن كل حكم بصع التعبد به ويخرج عن باب التذر والإحاا 
لم يمتنع كون العلة الواحدة تتلف فى الأعيان » وف العين الوامدة + 
والمتضاد فى الأعيان / وف العين الواحدة فى الأوقات دغل فيا ذ كزناه ٠‏ 


علةفيه؛ 


قاما ما ننطاد فى مين واحدة » فى وفت واحد بفمل العسلة الواحدة علافيه 
لايصح؛ لتعذر لحك واستحالته؛ ولا يحوز فى الملة أن تؤثر قا لايميح حمولد 
مع صحة حصوله ولأن ذلك نناقض ؛ فأماكونها علة ى حكين ضدين »عل طريقة 
1 ممنذع من حيث لا بمنتع ذلك فى التعبد ٠‏ 


فاماكرنم! علة فى الأحكام الميائلة فى الأعيان فصحيح لما 

قاماكونبا علة لأحكام مقائلة فى مين واحدة قنير جائز لأ الأسكام الرمية 
لانتزايد و فلا يكرد انحرمات أشد من بعض ؟ ويخالف ذلك ماتقرله 
فى الملة العقلية» ويوافق ما تقوله فى جهات الفيح - 

ولحذء الجلة يحور و إنكان الحم واحدا ان تتقاوت عليه السلهة ؟ وتتقب 
فيخلف يعضها يمضا ؛ و يحوز أن تجتمع فيكون المدكم الواحمد ممللا يعلل + أن 
السلة الواحدة تكون علة لأحكام أ وتفارق المقليات فى هذا اباب , وتاتق 
جهات القبح؛ لأنه لا يمتنع فى القبيح أن يكون قبيما لوجوه » بمختص با يقننى 
كل واحد منها لو انفرد أن يكون فبيسا , 


فمثل 


قبا بنتاف من العلل » ومفارقته لى] لا يقناق 


“لا وجه تتنا عليه لملة فى التحقيق إلا وجهان 
إحدهما : أن تقتضى إحداهما رفع ما تقنضى الأخرى إثباته ٠‏ 


والآتخر : أن تقتضى ضد ما تقئضيه الأخرى » 

قاناما مدا ذلك ناما يتنافى فى المعنى » أو بدليل ؛ لا على الل 
لا يصح فى الءلة المقتضية اوجوب إلا أن كون متافية للعلة أ. 
والندب » والإباحة ؛ لأن كل ذلك فى كم المنضاد لاوجوب ٠‏ والمعتبر بالتضاد 
فى هذا ياب هو : هذه العاريقة» دون مانقوله فى تضاد الضدين» ءن جهة العقل. 
فمل هذا اقول لا بصح تناف المتين بان تكون إحداهما فاصرة» والأخعرى متعدية؟ 
أ وإحداهما أفل تعديا من الأخعرى » أو اكثرفروما ؛ إلى ما شكل ذلك ؛ لأن 
بميع ذلك لايتتافى »ا لا يناف فى الأسماء إذا صارت أدلة » لككته ينبغى أن ينظر 
قا كاه » فإنكان لا بصح أن يكون الداعى إلى الفمل ما يكون مقصورا عليه 
ومايكون متمديا إلى غيره» وكذلك وجه الصلاح؛ فينبغى أن يمتنع اجتماعهما» فى هذا 
الوجه » ويحلان مل عمل | : و إلا فالطريقة ما قدمتاه ٠‏ 

ومثل ذلك لا يتناف فى الأسعاء ‏ لأنا لا تؤثر هذا الناثيي» و انما يتا مثله 
فى لامال العقلية وما يحرى ممراها لا يوئر ٠‏ 

فاما من يقول فى الملة الشرعية : إنها أمارة كالأسماء فالذى ذكزناء لا يمح 
على طريقته بل يجب أن تكون العلل فى الدلالة والأسماء تجرى مجري واحدا» والقول 


1 


ف وجتهى الحم ارأسبابا كالفول فى المكين » فى أن من حق الملين أن نايا 
فهما؛ ويقنانى فى الملة أن تكون الصفة الواحدة علة ويع ٠5".‏ أخرى ملت 
فكذلك يتا أن مكون علة على شرط» وعلة من دون شرط» ويتناق أن تكون 
علة مع مقدمة » وعلة .ن دون تلك المقدمة . 


فهذا ما يحب دخول فى المنا ب فاما إذا تغاررت الأحكام فير ممتنع ذلك بأن 
تكون الصفة يجردها علة لدم + وحى مع غيرها عله لمكم آلع م فهذه الطريقة منيهة 
على ساثرما يدخل فى هذا الباب - 


(1) الال سائل فى رسط الكية 
() هناكلة سائة المداد» لمكن قرانا بشوء - 


فمصشل 
فيا يجوز التعبد به فى العلل المثنافية » ولا يجوز 

الاشببة فى أن المتين و إن تثافنا فدير متنع أن يتعبد» جل وعن؛ بهما ويموجبهما 
بطريقة التخيير ؛ لأن الدلالة فد دلت على انه لا بمسعكون المكلف مير 
فى الضدين » فيكون وجو بهما عايه على الد الذى يصح أن يقعلهما فإذا م 
/ أن يفعلهما عل البدل ؛ فا الذى يمنع من لزو»هما له على هذا الخد ؟ وما الذى 
من أن يكون طمريق لزومهما لهااماتين المتنافبتين »كا لا يمستتع أت يكون طريق 
إزومهما له النص والتوقيف . ببين ذلك أنه لو ورد النص هذه الطريقة فييما 
م يمكن دفعه فكذلك إذا تنافى التعليل ودلالة التعايل ؛ كدلالة النص » وإن كان 
دونه فى الرتبة فكذلك القول فى البات اللمكم ونفيسه م لأنه لا بمتتع أن يتعيد ؛ 
جل وعن» المكلف يأزوم المكم إذا اختاره والتزمه و زواله عنه إذا اختار الكف 
ول يلتزم القمل» وهذا غير ممتنع فى التكثيف ٠‏ فغير جائزآن يمتتع من طريقة التعليل 
على هذا الحد » وصار النخبير فى هذا الوجد منزلة المع فى الأحكام امختلفة » فإذا 
م ينع بيانا لملل فكذلك القول فيا يناه ٠‏ 

ومن دفم ذاك دشل فى حد اتجاهل ٠‏ وإنما لم تصح هذه الطريقة فى الملل 
العفلية لأنها موجبة » فلا يصح فى العلتين أن توجبا ضدين ع لا على ابممع ولا على 
البدل قها يمرى مرى الودل + ولي سكذلك حال الملل الششرعية ؛ لأنها فيا يناه 


لذن 


فى حكم الدواعى » ووجوه المصالم ؛ فلا يمتنع أن تدعوه الدواعى إلى الفعلين مرة. 
على البدل 6 وصرة على الجمسع » ومرة تختلف دواعيه وأخرى تتفق + فأما التعبد 
بذلك على طريق اجمع فلا يصح أرب ينع فى الفعل » وهو داخل فى تكليف 
مالا يطاق » بل هو أبين منه » وما عدا ذلك مما قدمنا /ذكرء فلا شبية فى أن 


أتميد يصب بد + 


فمصشل 
فيا وقع التعبد به فى العالى المثنافية» وما يتتصل بذلك 

ذهب قوم إلى أنه لاطر بىفيهما إلا البطلان ؛ لأنه لايقع فى أدلنه» جل وعين ». 
اننناقض» والعلل جارية مجرى الأدلة م وزعموا أن ذلك من باب محال .وهم على 
عرفتين : 

منهم من يجمل اميق فى واحد فى أقاو يل الختلفين ٠‏ 

ومنهم من يمل كل عتبد معبيا ٠‏ 

فعلى القول الأؤل هذا المذهب أدل فى الشببة منه على الفول الثانى و إن 
كان ذلك يبطل ؟ لأن التعبد به نصا إذا أمكن ومع على طريقة التخبير» "ا بيناء 
ا الذى ينع منه ‏ عل طريقة التعليل ؟ 

وذهب قوم إلى أنه لابد من مززية لأحدهما من نقوية وترجيح» إن أدركه 
اليتبد عمل به + وإن لم يدركه توقف » وعل أنه لايد منسه إذا بن فى الاجتماد 
حقه ؛ وهذا الذى حكاء الشيخ « أبو عبدالله » عن م أبى الحسن الكرنى » 
وقال عنه : إنه كان يدعى إجماع الأمة على أن استعالما لايجوز » وأنه لابد 
من القول بآحدهما . 

فاما شسيضانا هما يجؤزان قساوى هاتين فى موضوعهما وترجيحهما» حتى 
الايفصل احدهما الآخرق ااوجه الذى يفتضى التعبد بهما وبكها » و إلا فإذا 
كان كذلك المكلف غير فى المكين الفدين » ولا يفصلان بين أن يكون 


5-55-2--- 
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الأصل واحدا ء وبين أن / يتغاي وبين أن يتضاد وه المكم ووهذه طريفتها 
ق خب الواحد » وق العدوم » وفى القرائن» وى كل دليل وأمارة يقسارى »ريمكن 
العمل به وإنما يخرجان عن هذه الطريقة لدلاثة ؛ ويقولان : إذا مح اميد 
بذاك نصا فا الذى يمنع من التعبدبه » من جهة الاجتباد ؟ ؛ فإذا مع ذلك فلوتعيد 
جل ومن » به ماكان يكون إلا ببذه الصفة الت يثبت عليه» وجنمان من أن 
يكون ذلك خلافا للإجماع م لأن فى التابسين من يقول بذلك » فى غسل ار لين 
ومسحهما + وى شيوخنا البغداديين من يمي ذلك فلا وجه للع من هذه الطريقة 
والقول بانه لابد من منزية وترجي افتراح بلادليل وطريقة الاجتهاد تمنع من مثله ؟ 
لأنه ف الأمارات »كا لامننع أن يفضل بعضما على بعض» فكذلك لامتنع أن سساو 
بعضهما بعضاءفا ثبت بالإجماع المنع منع من ذلك وما ل يشي بالإجماع فيجليء 
أن يوز ماذ كرناء . 

() كتاق الأصل بوضرح و رالها الى ٠»‏ 

(1) قوق با < يجب > تقش | تمكن قراءته بشيء ٠‏ 


د 


فيا يقوى العسلل ويريجهنا 


أما من يقسول : إن المق واحد فبعيد على طريقته القول بالترجيح ؛ لأن 
إحمدى الملنين يجب أن تمكون حقا » وعليها دلالة » والأخرى باطلة ؛ فلا فائدة 
فى الترجيح ؛ لأنه لاترجبح |كثر من فيام الدلالة على أحدهما ٠‏ وعيزه بذلك من 
الآر وإنما يسوغ الترجبيع مل طريفتنا فى الاجنهاد + ولأن طر يقت الامارة 
فد يصح أن “تساوى » أو يقرب حالم من امساواة + كناك / القول فى ليسة 
الظن ؟ فإذا اقترن باحدهما ما بربحمه و يقويه مما لا يدخل فى موضوعه قوى به على 
الآخر ورج » وكانن العمل به أول ؛ ولذلك يصح عندةا فى أحد البنهدين 
أن يقوى عنده غير الذى يقوى عند صاحبه ب لأن طر يقة الترجيح والتقو بة لا تكون 
أكثر من نفس العلة ‏ الثى بصح فيها ما ذكؤناه ؛ وعلى هذا الوسبه جاز مثل ذلك 
فى تعديل الشهود ‏ لأن اجتهاد الحكام عتلف فى ذلك » وكا يختلفون فيسه من 
حيث يقبع الأمارات وغالب الظن فكذلك قد يختلف اجتبادهم » فى تقوية بيدة 
عل بينة» وغيرمستع فيا طر يقه الدثيل أن يقال: إن إحدى المثنين أقوى »كا : يقال 
أحد المذهبين [مع » ويعنى بذلك أنه ااصحبح والقوى غ دون غيره » ولا معتر 
بالمبارات ؛ ولذلك قلنا : إن الملة إذا قارما الدايل الذى يوجب العلم كانت هي 
الصحيحة » و يقال فى مثل ذلك : إنها أفوى » و إن ذلك الدليل أفواها » و يقل 
استمال الترجبح فى ذلك ٠‏ 


8 


فأما إذا كان ما تفضل به إسدى الملتين لا يخرجهه! عن طر يقة الاجتهاد 
فالأولى امنيال لفظة الترجرح فى ذلك ٠‏ وقد بينا أن الترجيح لا بممح إذا لم يكن 
العمل يبما بار تتمارضا وتقائيا » ونحن تويى' إلى مل فى الرجيع تدل على 
قتعي لأ 5 

فن ذلك : أن تقتضى إحداهها حكا شرعيا » دون الأخرى ب لأن موضوع 
العلل طلب الأحكام بها ء فا له مدخل فيا يطلب بالملل + ولما فى إثباته 
اتانيه فهسو أولى ؛ ويدخل فى ذلك أن تكون إحداها ناقبسة والأخعرى مثبنة مل 
طريق العقل» و إسداهما مثبتة» والأخرى ثافية المتمء وإحداهما تقنضى شرطا 
فى حكم درن الأخرى ؛ أو إحداهما تقتضى حكين » والأخرى حكاواحدا ؟ 
أو إعداها نقئضى حكا هو أخص بالشرع » ممأ تقتضيه الأخرى؛ أو إسداهما 
تقتتضى حم الولاء للا ثبت » والأخرى بخلاف ذلك ؛ أو إسداهما تقتضى حك 


أعم عماتقتضيه الأخعرى ب لأن ذلك منزية فى اللحكم و زيادة فيه أو إسداهما تقتضى 
بنقسما الحم » والأخرى بيقر يئة أو بواسطة » أو إحداها شرطا » لإبمر 
إلا بالشرع؛ والأخرى تقتضى خلافه . أو إحداهما تقتضى إجراء لمكم الشرعى + 
والأخرى بخملافه ٠‏ أو احداهها تقتضى زوال حسم شرعى » أو شرطا فى حم 
شرع بد بيائه » والأخرى تقتضى تقى ذلك , لأنه لا فرق ين شرعيين 
أسدهما جأدرعن الآترن أن لله اللقيدة #تاخر أول؛ وبين الشرعى والعقلى و إن 
كانت إحداها نط ىكون أ الفعل ندباء والأعرى الإباحة فالازية لما ركذلك 
الواقتضت الوجوب » والأخرى كون القمل تدبا . 

و إن كان موضوع الشرعى ينتضى فى باب من الأحكام أنه من باب النظر 
إلا بشرائط؛ فالءلة المقتضية للعظر أولى من العلة المقنضية ملخلافه؛ لأنبا أدخل 
فيا يقتضى الشرع » وأشة مطابقة له , 


روم ا 


نهذه الوجوه مما ترجح فيها العلل من جهة الأحكام الثابتة بها» وكيفيتها؛ وقد ترج 
حدى الملتين باع يرجع إلى حكم الأصل »وذلك لأن ثباتها بثبات الأصل »وقوته 
؛ثرفى قوتهاء فذلك يجوز أن تكون إحدى العلتين تثبت من جهة يقطع بها كالنص, 
والإماع دون أصل الأعرى» وكذلك إذاكان إحد الأصاين وجه بيانه أفوى من 
وجه بيان الأخعرى ؛ إذلم بباغ المباغ الذى قدمنا » وكذلك إذا كان ا الأصلين 
أشد مناسبة للفرع من الأصل الآخعرء فيا برجمع إلى طريقة الحم أوالشيع + 
ولذلك قلنا : إن قياس الثىء على ما هو من جنه وبابه أولى ‏ لأنه أقرب إلى 
وضوع القياس وأخص به ؛ وكذلك إذاكان أحد الأصلين داحلا فى طريقة 
انياس وموضوعه » بأن يجرى على ما يفتضيه القياس » دون الآخر . وكذلك إذا 
كان أحد الأصلين | كثر. 
ترج العلة لأمى يرجع إلى أمارتها ء وطر ببق إنباتها علة ؟ لأنما لا تبت طة إلا 
ترجيحها ؛ فاذلك جحت الملة المنصروص عليها 
ثبنت بوبه فوى »عل الآخرء نمو أن نثبت بطريقة 


بالفرع وأظب من الآخر» فإن ذاك مما يقويه؛ وقد 


بذلك» فا كان منه أقوى بو. 


مل المستفبطة؛ والمسافيطة إة 


القسمة» إفى ما يشا كله ٠‏ 

وقد ترج الملة بام برجع إلى قوة وجودها وثبوتباء فإذا كانت إحداهما 
موجودة بالشرع » والأسرى بالمشاهدة فهى أولى + لأن تعلق الأحكام بالأحكام. 
أقرب من تعاق المشاهدة ٍ وإذاكانت إسداهما الزم للأصل وأثبت فهى أولى 
من الأخرى + و إذا كانت إسداهما أدخل فى طريقة الإثبات من الأخرى فهى 
أولى » لأن الأصل فى العلل أن الثابت منما يؤثردون الممغى ٠‏ 

وقد ترج الملل بأمور منقصلة ) مها  :‏ 


ين 


يحسوز أن تقترن بإحداهما شسرادة الأصول » بأن يوافق إحداهما. / 
أوموم أو دلالة » أو يقارن إعداهما خبر واسد » أو عمل من المجسميين ‏ » 
أرسضمء أو عمل انالفاء » أو عمل الأكابرمن الصحابة» إلى ما شا كل ذلك ؟ 
فإذا افترن بإسداهما طريقة أخرى مرن. التعليل اقتضى وفاق ما يقتضيها فهى 
أله 


امتببد ذلك؟ الأن المعتبر بالممكم دون الأعيان» وواحده ككثيره فى باب القياص. 

وقد دخل فيا ذكرناء الترجيح بالحظر » والترجيح بأن يكون حكها ما لا بقع 
في لنسخ ؛ ولا يتضى بالسنةء بل قد دخل فيه سائرما تكم ب فى هذا الباب» وإ 
المنفسله فلا وجه لإعادته ؛ لأن غرضنا الإيماء دون الشرج ٠‏ 


() ف الأمل «ظامرا أرعرنا» , 


فمسشل 
فى الفرق بين العلة والشيه » وعلية الاشتباه ووبجوهها 

ذحب قوم إلى تعليق الأحكام ممرة بالعلل » وصرة بالشبه ) وذهب آخرون 
إلى أن الأحكام الاجتهادية لا تعلق إلا بالشبه » وأبعروه مجرى أمارات المقوم ‏ 
والمنبد فى الحرب » فى أن ذلك لا يقدر عليه » و[نما يعتمد فيه ما يغرب من 
التفس ٠‏ 

وذهب قوم إلى أن القرع إذا لم يجذبه إلا أصل واحد» اقطريقة الغلة 1ه 
و إذا تجاذيه أصلان أو أ كثر » ونقارب حاله معهما فطريقه حكم الاشتباه عليها » 
الى ما ذلك الشافهى فى كتية ٠‏ 
رذهب قوم إلى أن المكم متى عاق بالفرع من جهة مله على أصل وشبهد به وكان 
الأصل مسي طريقه الملة» وى ذك الشبه فهو المراد؛ وهذه الطريقة هى الأع 
عندنا ؛ وذلك لأن الشبه لا بد من أن يكون له ناثير فى الحكم فى الأصل ؛ و إذا 
حصل له تأثير تقد صار علة » إذا اقنضت الأمارة أن تعليق الك به أولى من 
تمليقه بذيره ) وإذا مع أنه لا يد من شبه» وصفة» وان تقنضى الأمارة أن الحكم 
بها ؛ ولا بد عند التعبد بالقياس من حمل الفرع إذا شاركه فى هذا الوجه» فإن شاء 
الغالف أن يسميه شبها فليقعل » فانه المراد عندنا بالمللا» لكن العلة فد تنفرد » 


(:) الكلة فى الأصل مهملة فيمكن أن نفرا د معنا د أوتقرأ » ممينا » ولا تيعد راحدة منها عن 
السباق كثيرا ٠‏ 


ووم 


وقد يقع فيها تمارض» وقد يقع الفرع بين أصول كثيرة وقليلة » وقد ينفرد بأصل 
واحد؛ وكل ذلك لا بنع من صمة ما ذا إناه » ولهذه الملة منعنا القول بأن طلية 
الاشتباه تعتبر به بكثرة المدد ؛ وفلنا : إن الواجب أن تعتبر فيب القوة باللأمارة » 
ودبما يكون واحدها أقوى من كثيرها . وقلنا: إن الشبه المؤثرأولى من الشيه الذى 
لا يؤثر. هذا إذاكان الممكم يستفاد بالقياس مل اصل ممين » أو أصول معينة» 
لم يتمين الأصل فني متنع أن تبر الشبه والأمارة / دونالتليل» نهوما حكناء 
عن التناقض فى قدر المسافة اتى يلزم عندها السعىء وتعليقه بسماع النداء على وبيه 
غنصوص » 6 السافة لتى بقع ممها الأثقامبالإمام فى الصلاة » وتم 
ما ذك الفقهاءة من قليل العمل فى الصلاة؛ وما ينه أهل المراق فى وجه قوم » 
فى كشف ريع الساق » من المرأ فى الصلاة ؛ وفى تقدير الدرهم من اسة؛ 
والريع فى مسح الرأس » إلى ما شاك . فإ ن كان فى ذلك ما قد تحقق فيه الملة » 
فاتقسك به لا بببعد عل كل حال ٠‏ 

وقد بينا فى م العمد » أن الأمارات الث تتعلق بها الأحكام ) تتقمم م 

ففيها ماكلاهما حقلى ؛ وفيبا «| الأمارة عقلية» والمدكم شرعى» كاتوجه حال 
الغيية ؛ وفيس ما كلاهما شرعى ؛ وفيها ما الأمارة تعرف فى النفس كقليل الممل 
فى الصلاة؛ وبينا أى هذه الأحكام يمبرعنها بأنها اجتهاد؛ ولا يقال : إنها قياس 
وماله أصل معي يقال فيه : إنه قياس ٠‏ ويقال فى أحكامه : إنها مأخوذة من 
طريق الاجتباد » يعنى مفارقته لى) الحق فيه واحد ٠‏ 


(1) الكلة مهملة مشتية يرعها هكذا سه » 9 


الكلام فى الاجتهاد 
فصمصشثشل 


فيا لايصح من المذاهب أن يكون جميعه حقاء وفيا يصح ذلك فيه 


امراد. بقولنا ه مذهب » هوج الاعتقاد ) أو إظهار بالفبر ء والمعوى / 
إلنصرة » والدلالة؛ فنى ما تناولنا المذاهب النتاول الواحد كارش لابد فى أحد 
لاحنقادين» من أن يكرن جهلاء وفى أحد ارين من أن كديأ فالمق لايكون 

إلا أعدها : 

ولا فرق بين أ يول المذهب الأمور الكثيرة » أو الأعى الواحد ؟ 
وذلك كالقول بقدم الأجسام وحدوتها » والقول بأنه » جل وعين » لا ليسي 
الأجسام ؛ أو أنه جسم ؛ لآن ما يقناول اجملة على وجه يجب أن يقناول آحادها ؟ 
فهو منزلة ما يتناول الثىء الواحد » فيا ذكؤناء ب فلهذه ابمسلة لاايصح فى باب 
المدل والتوحيد » إلا أن يكون الحق فى واحد منه ٠‏ 

وفد دل الدليل عل أن امهل لا يكرن إلا باطلا ؟ فكذلك الكذب ؛ لان 
الذى هو حق لايكرن الاكالمم » وبتى بل فيا تاوله المذهب : « إنه حق » 
فامراد بذلك أله مطابق لل » لأن هذه الصفة لايق إلا الم ٠‏ والامتقاد من 
حيثالَا تي الحال فبه دون تغيرالمتقد ؛ وفذه امل قلنا : إن ما طريقه 

(1) كنا فى الأمل » رامل < ككرن > ماقطة . 

(6) الكل فى الأصل مشطربة رمم » سائة المدد » فرت م يتاه ليست قوية ٠‏ 

() الكلية سائة المداد » وقراءتها با هنا ادي .. 


د بهت 


الاعتقاد » والتدين » دون العمل لايجوز أن يكون الق إلا فى واحد منه للملة 
التى قذمناها . 

فاما إذا تتاولت 1 المسذاهب أحكام الافمال قفر متنع أن ينتاف التعيد به 
مسب الشمروط والاجتهاد » ولا متنع فيا هذا حاله أن يكون كل مجتبد فيه مصبياج 
وأن يكون المق فى الثىء وما خالقه ٠‏ فا هذا حاله يجوز التعبد به عل هذه 
الطريفة » إذا اختص بالشرائط اتى معها يصبح ذلك فيه . 


فمشل 


فى بيسان الشروط التى معها يصح تصويب المذاهب المختلفة 


اعم . . أن من حقه أن يكون متناولا نكليف الفمل والثرك 6 ومن حقه أن 
يكون ذلك لمكم تابما لغالب الطن ٠‏ 

ومن حق غالب اللن أن يكون تابعا لأمارة ميحة » ومن حفه أن يكون 
التوصل إل العلل واليقين متمدّيا ؟ فإذا اجتمعت هذه الشرائط عع ما ذكزناء ٠‏ 

وقد بينا من قبل : أن المذاهب إذا كانت ثنناول الاعتقاد كالتوحيد والعدل» 
وما يتصل بهما أن يكون الحق إلا واحدا من ذلك ؛ و بينا الملة فيه » 
فى باب تكليف الأقمال ٠‏ 

فأما كونه متملقا بغلبة الظن فبين ؟ وذلك لأن ما طريقه العم مما يدخل 
فى الديانات عل ضريين : 


/ أسدهما - العم فيه ضرورى » نلايحوز أنتختاف أحوال المكلفين قيه. 

والآعر ‏ الملم به مكتسب ء فلا يك من أن يكون مليه دليل ؛ وأن تكون 
حال العقلاء مع الدليل » ومع تمكنهم مر النظر فيه لاتختلف بد استقرار 
الشريمة» قامافى أؤل الأدلة فغير ممتنع أن نكون الدعوة والدلالة » تنتهى إلى بعض 
قبل بعض » فيختلف الكليف + وإن كان ذلك ف القيقة غير تاف ؛ لأن 
من لم تبلفه الدعوة لو بلغئه لكان حاله حال من بلغته الدعوة ؛ ومن 
لوم تبلفه لكان حاله حال من لم تبلفه الدعرة . وأا ذا استقزت الآدلة حال 
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+ إذا أمكنهم النظر» ولم يعرض مايحرى ممرى المنع ؛ لأنذلك 
فير بعيد فى بعض الأوفات » على ما بيناه فى باب المعارف ٠‏ 

فان قال + اليس اندى عن ه عبدالله بن الحسن » : أن الأصول كالفروع 
ف : أن الحق قد يكون فى لمذاهب الخلفة » حتى إنه يقول مثل ذاك فى النشبية 
والتوحيد » والمدل » وابلير» إذا كارب فى القرآن دلالة عليه ؛ ويقول : 
أو كان» جل وعن يريد أن قسلك طريقسة واحدة لأبان تلك الطريقة ولبينها » 
لانعنس ولط لجسل لبور بسو برل هرايد 
ا كفيدرةق مار الأب كيل تافر ؛ لأنه كان عنده : رف سائر 
الفرق خارجوث مر الملة » ولا تعلق للم بالقرآن وناو يله ؛ فكيف يصع لك 
ما اقعيتموه ؟ ! 

قيلله . :الم نتكروقوع الملاف فيا قدمناه وذلك فير ضائر؛ إذا دل 
لدليل عل خلاف قوله ؛ وكأ لن أن هذه المذاهب لا دليل عليها» وأنالواجب 
على أهل الملة أن يعتمدوا ظواهى القرآن؛ وكل من تعلق بذلك فقد نمسا » وظفر 
إماعليه ٠‏ 

وذهب عليه : أن طريق ذلك العلل ؛ فإذا بينا له ذلك فقد بطل ما تعلق بهم 
وسامت امملة التى قتمناها ؛ وقد بينا : أن ما هل ليه أقوى من أن يككون نص 
الاب »لا يدل إلا عليه ؛ فإذا كان ماهذه حاله الحق فى واحد منه عنده » فكذلك 
القول فب| يتصل بالتوحيد والمدل ؛ لأن أدلة المقل قد دلت مل ذلك ؛ ولاب 
من تناول القرآن عنده على وفاق . ولولا صمة ذلك للزمه أن يقدّم التنوى إذا قال : 


(1) اللصورة ليست كاملة الوضوح فى الث الكدات د الصواب فى أبميع > الكن يكن الالنان 
إلى أن هذا أرب ما قفرا يه . 


- وات 


إن الله نور ؛ لأن ذلك فى ظاهص الاب ب فإذا كان ققوله / فى ذلك ما قتمناه 
فكذلك قرك:) فى النشبيه وامسبر . وسنشيع القول فى ذلك » فى باب « الإكفار 
والتفسيق » ٠‏ 

وإنما قلنا : إن غلبة الظن فى دلول يحب أن تكون عن أمارة ؛ لأن مع قيد 
لأمارة لاحك لناء فى المقل ولا فى الشرع » ويصير ذلك للظن السوداوى وكالظن 
المبتد| فى العاقل » فى أنه لاحك له ٠‏ 

ولهذه الحملة قلنا : إنه » جل وعن ء لا يجوز أن يتعبد » فى الأححكام الشرعية » 
م يتعاق بفلبة الظن » إلا ويكون هناك أمارة منصو بة » وإن كانت الأمارات 
دطرقها مختافة » متفاوته ‏ فى الزتبسة » وذلك لا يمع من تعلق المكم جميعها ؛ 
كا أن تفاوت أحوال العسلوم واختلاف أقسامها لا بمسع فى تعلق الحكم بها ٠‏ 
وقد بينا مارفا من القول فى ذلك فى باب « الممارف » ٠‏ 
المنكم به أن لا يكون العلم 
بوفاقه أو خلافه حاصلا » ولا مكا ؛ لأن العقل يةنضي أن الظن لا حكم له ؛ 
الاعند تعذر العلل ٠‏ فأما عند وجوده فالحكم للملم 0 افر ا كد 
أو يمكن تحصيله فى هذه القضية ٠‏ ولذلك لو أمكنه ممسرفة امس أنه وجاريته 
لى) حل له الإقدام مل الاسقتاع يفالب الظن + وفذاك لايجوز العمل على أخبار 
الآحاد مع وجو التوائروقيره » من طرق العل. ٠‏ وهذا متزلة ما تقر فى العقل ‏ 
فى الحقوق » وأنه إنما يجوز أن تقتصر مل العزم متى تعذر أنها الى » لأنه يمل 


فأما '"“ قلنا : إنه لايق فى الفان الذء 


(:) هذا بجهد الإمكان فى نراءة الأسل - واولا رضوح الدال لأمكن أن يقرا دظن السوء أدييد» 
رالمياق عل كل غير مظان ؟ [ 
() ها كلة مشتيةء أقرب ماتقرا بها« الذى » ؟ 
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محل البدل منه » ولاححكم له إلا مع تمذره ء فكذلك القول فى فابة الظن ٠‏ يبي 
ذلك : أن ااشك قسد يتملق به لمكم ء لكنه لاحك له عند وجود غلب 
ونا يكون له حم عند تعذره ؛ فكثلك القول فيا قمناء . 

فإن قبل : أليس قسد يعبح أن يعمل على خبر الواحد » مع إمكان التواتر 
فيا يتصل بأمس الدين والائيا ؟ 

قبل له : إن كان السام الواقع عل انوا 
ااجة في تزه أن يمل على قالب القن » لام ذالم قن ذاك ع أوخثى 
فوت وقت الترئقد تعذر الم فى وقت اهاجة إلى الملم» وذلك كالنائب عن 
القبلة» إذا عميت عليه أنه و إن كان قد يكن بقطع الطريق» من مشاهدة القبلة 


00 


فذلك غير لازم له لمثل ما تققم . 
هذا مع أن قد تجؤزن بان قنا + إن العم قد يكن » قامكان لعل إليه مرجع 
لا إلى غيره ؛ لأت فعل الغير قد تحمل وقد يحصل ؟ وعثل ذلك نفصل ين أن 
يقال لنا + هلا قلع إنه لاحكم للان » مع قدرته » جل وعن » على فمل الل فيك 
“كا قلم إنه لاحكم له » مع قدرتكم على اسل فنفصل يما قتمناه » لأن مانت 
عليه يتخالف حاله حال ما يقدر القديم تعالى عليه » فى ياب التكليف . ولذلك قلنا: 
إن الإلطاف من فسله لايد أن يحصل ء ومن فملنا ل يجب ذلك ؛ و إنسا يجب 
أن يمكننا من تحصيلها؛ وهو» جل وعن » أن يعم أن المبلاح فيا تعردنا أن يتعلق 
بنالب الظن » فهو إن قدر عل العم لايختار أن يفعله ؛ و يصيرق حم المتمذرع 
واولا ان 00 جاز أن يتعلق المكم بالفان إلا ومظنونه على ما تنازله ». 


أن حصصوله » ولا بذوت وقت 


(1) الكللة صمة القرادةء وما ها تراد » 


ف لقاث 


فإن قبل : اليس قد جؤز » صل الله عليه ؛ لبعض أصحابه أن يتجتهد بعضرته» 


والمم مكن بآن ينقل ويرجع إل + وهذا ينقض ما قذمتم ٠‏ 
قبل له_: لو تيقن أنه » صل الله عليه » يعرفه لكان لا يموع له تمليق لمكم 


يقالب الظن» لكنه لابملم ذلك» فاماتفو يضه الحنم إلى مر بحضرته فهو أحد 
الأدلة» على أن الصلاح تمليق ذلك بغالب الظن» وآن العلم فى حك المتمذر ٠‏ وعلى 
هذا الوجه ترتب الشمرع» لأله ليس لهاكم أن يكم بملاف ما علمء بلاغلاف» بين 
الققهاء ؛ لأنهم نما آختلفوا فى : هل له أن يم بعلمه فى لقوق 6 ول يختلقوا 
فيا ذ زناه ٠‏ ولو أنه طلق واحدة من فسائه» وآمكن العلم بعينها ل؟ جاز له الممل 
على غالب الظن» ومتى لم يمكن باز ذلك» فاذا عل بها لو رأمكلم يجزله أن يعمل 
علعالل اقتأن 6 وعنه تقد الم و43 ذاك ٠‏ وهذا لا يوجب أن الممل 
على غالب الظن يسوز فى سائر' الأمور ب لأن الذى ذكاه إنما يدل مل أن 
له حكا ؛ ووز التعبد إذاكان حاله ماذ كرناه ٠‏ 

ناما القول : بأن جميع ماهذه حاله يمصل التعبد به فبعيد» بل ذلك موقوف 
عل الدلالة ءِ ولذلك لم تجوز الفياس والاجتهاد إلا بعد ورود التعبدء ول نجوزهما 
فى كل موضع ؛ بل تبعنا الدليل فيه ب على ما تقدم قولنا فى ذلك ٠‏ 


(1) الكتابة غير واضمة » والقراءة ابادية 


فى تمييزما الحق فيسه واحد من الشرعيات مما نقول فيه : إن كل 


اليد فى لك مراعاة طريقه ‏ فاكآن طريقه السلم » وعليه دليل فهو 
نما الحق فيه واحد ؛ وما عداء فا ثثاق يقالب اللآن تق » تكل جتيد تبه 
مصيب» مأ يفن به ما يرجه عن باب عل ما ذكرفه » فى الإماع . 

دعل هذا الوجه ميات ب الأن نامل عليه ديل » إن حصل الم به 
فالتكليف فيه لايختاف ؛ وما طريقه غالب اللن فالتكيف عتئف فيسه ع ويقع 
من كل منهسم الصواب على اختلافه ؟ وكذاك القسول فيا ذكناه فى الشرعيات 
/ والكلام بعد ذاك يتعلق باعيان المسائل ب والقول فيه يطول ٠‏ فلهذه الملة قال 
شبوخنا: إن تحرم بيع أمهات الأولاد هو المق» لأن مليه دليلاء وهو الإسماع ؛ 
وفصلوا بيه وبين بيع المكاتب + وقسد بق مليه الككاية + لأنه لادليل عليه ؛ 
وقالوا فى نكاح المتمة : أنه عحرم ؛ لأن مليه دليلا» وفصلوا بينه و بين تكاج ال حرم 
والشبهة + وقالوا : إن تحريم الصصلاة فى الدار المقصوبة » وكونا غير عرمة 6 من 
باب ما اللق فيه واحد ‏ لأن عليه دليلا ؟ وفصلوا بينه وبين الصلاة فى أعطان 
الإبل » إلى غيرذلك ء ما يكثر إن ذكر » فالواجب عل اليتبد أن يتمل طرق 


(1) ف الأصل س بوضوج # « مالم مايقرف > ٠‏ وزيادة وام » ظاهرة ل 
2( الأصل مشوش اقط مريج © رامل الكلة د ترد » أو < تمرى » 5 
(6) هذا أغرب ما تقرأ به الكلة بالأمل ١‏ رليس بعبد عن السياق ؟ 


عم 


المسائل » فا كان دن الباب الأول يخطأ مر خالفه» ويكهة فى طلب الصواب 
فيه م ويحرى مجرى المقليات . ولا يمتبر فى ذلك أن يكون الدليل ظاع را غامضاء 
لأن تل الادلة ذلك لايؤثر هالا / يرف العقيات ..ومااكان من الباب الثائى 
وغ فيه الاجتباد » ويصوب من خالفه » صل حسب الدلالة فى ذلك'؟ أن 

لق فيه على قولين حرم القول الثالث» وصار مما اقنضى الدليل 


ما هذه حاله إذا ال 
تحر القول فيه ؛ فالواجب ف الأقاو يل أن تعتبر » لأنه يحب إذا كان الغجتهدان 
قين أن يجوز فى المجتهد العالث أن يكوث مصبيا » وقد حصل ١‏ يمع من ذلك 


فيه » فعل هذه الطريقة يحب أن يعتبر هذا الباب ٠‏ 


)١(‏ ريت الكلة ف الأصل كارسيما ماما # بالأفف # دون مز + رطريقة الا فى الرسم 
لاتمنع أن بكرن المراد < يخلى: » 5 
(5) الكلة طامسة فى الأسل وأقرب ما ثقرابه د يه » ؟ 


() كتاف الأصل درث رابط بين د ظاهر! >ى «دغامضا » ؟ بل مع ونع الدائرة 
فى ترقيمنا النقطة + ولمل الأظه ران ,بنهما < أو » ماقلة 9 

(4) لايقرا الأسل اقرب من هذا للطمومه 

(ه) كنا الأسل مع اتصال الكلام » درشم هذه الملامة ( : ) عمارلة ما لقهم النياق مل 
أحيال أن ما يعدها مفسس لما قبلها - وإن ل يكن هذا من -ألوثهمق اتير 9 

(3) تكرت ف الأمل كلة تمه . 


مشر 


فى الدلالة على أن كل مجتهد مصيب 


.يدل على ذلك مانب بالتواترعن الصسابة رضى الله عنهم : أنهم أختلقوا فيد 
كسالة امد » والمرأم ء والمشكة » والإيلاه 6 وأن بعضهم مع غالقته لبمض 
فى أنه كان بتولاء ء ولا يتكر ليه » ولا يدفع تصو ببه » بمتلتهم فه| اتفقوأ عليه ؛ 
فدل ذاك مل أن الشرع سع عندهم : أن كل مجتبد مصيب » فها حل هذا امحل 
الأنه لا يجوز أن يكونوا أجمموا على ذلك إلا عن دليل قاطع ؛ لأن هذه المسائل 
فإنكان كل ممتهد فيا مصبيا تاصل الاجتباد الحق فى واحد منه» لأنه فى الأصول» 
أومما عليه دليل ؛ قلابت من أحد قولين + إما / أن كل متهد مصيب » فيكون 
قول من فال : إن اق فى واحد خطا؛ أو أن المق واحدء فيكون المذهب الآخر 
فاسدا ب وما هذه حاله لابد أن يكون عليه دليل قاطع ؛ ولادايل سمح فى ذلك 
إلا أنهم سممره » مر رسول الله » صل الله عليه » ولا يجب إذا لم يتقل أن 
لايكرن صعيساء لأن الإجماع الذى ذ كاه قد أغنى عن نقله ؟ لأنه أبلغ فى الشهرة 
من كل بر ينقل » فإن كان لايمتتع أن يكون إجماعهم على بعض الأخبار المروية. 
فى ذلك ء فى باب الاجتباد» نما يثيت أنه » صلى الله عليه » جعل للجتهد الأبعر 
فى الصواب أكثر من الأجرق اللطا بقرره صل القه مليه » يذكر لطا فى ذلك 
خطأ القصد لاخطأ الفمل ‏ لأنه لامتنع أن يكون أحدهما أعظلم رتب إذا أصابه 

)١(‏ الايخرأ الأمل بد مذا؟ 

(؟) منية» ول أسلع قرام شي هذا ؟. 
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كثر اسره » و إذا أخطا فاصاب مادونه فل أبره » لكا و إن جوزنا ذلك فنحن 
الانقطع به مل وببه » لأنه ذكر أخبارآحاد» فلا متنع أن يكوترا أجمموا لأجل 
غيره ٠‏ وقد بينا ما روى عنْهم» من الإنكار »كنجو ماروى عن ه ابن عبساس » 
م ألا .: ثاب » وقوله دمن شاء باهثه » إلى ما عرى هذا انجرى 
لاايقدح نيا قناءو لأنه تطرق إلى إبطال ما نعلمه بالأع الحتمل ء وقلك لا يصيح 
لأنه ل ينك ماله قال + لابق لله ويتمل أرى يكن / قال ذلك مقلهرا 
التصويب طريقته » عطنا لمن خطاه فى ذلك » ذاكرا زيد 
اشر » لأس بلغه عنه » لاعل طريق القلع ٠‏ ولا 
من تعظم ابن عباس له » وتمظيعه لابن عباس ٠‏ وكذلك القول فى باب العول» 
فإ نكان بعظم سائرالصحابة » مع عخالفتهسم له فى ذلك ء فلا بد من أن نتأوله » 
عل ما قدمناء » أو يبطل التعلق به لاتواترالعتمد . ولافرق بين من تعلق بذلك » 
وبين من تعلق بالأخبار المروية عن أمبرالمؤمنين عليه السلام ‏ فى باب الإمامة » 
فيا |] نبطلها بالأمس الظاه المتوائر من حالهم مع أبى بكر وبمسرء فكذلك القول 
فيا قدسناه ؛ وا تفرق بين اله 3557 وحاله ع معونة بالأمور الظاهرة » 
فكذلك نقرق بين هذا المنس من الاختلاف » ويين ما خطأ بعضهم بعضا فيه » 
بالأمورالمتقولة عنهم فى هذا الياب ٠‏ 

وأحد ما يدل على ذلك ما ثبت عنهم من القول بالرأى » والرجوع من دأى 
إلى بأى 6 مع التوقف فى أنه خطأ أو صواب ؛ وذلك لا يصع إلا على قولنا 
بالاجتهاد » لأنه كارن الحق فى واحد لكان الواحد من ذلك هو الحق » 


الله زيد 


() كناق الأمل راض . 
(:) كنة واشمة الرسم دكذا د ممما » ولا تسبل فراها بها لاثم للسباق 8 


رومت 


فكان لايضاف جميعه إلى الرأى » وكا بقع الاعتواض ليه » ونقض الم 


والفتاوى فيه ٠‏ 


يفن ملام قا ولون مر خالفهم فى الأحكام » 
ويسوغون له "انيم ما الف متهيم» ديفت بحلاف طر ينهم ب لكانوا 
ديم أسالرا بالقتاوى عل فرعم » واسعمفوا من الاجتهاد فيسه » مع تجو ينهم 
انخائمة ؛ وذلك لا يصح فيا الحق فيه واحد ؛ بل الواجب الامتناع الشديد 
من ذلك ٠,‏ 


وأحد ما يدل على ذلك؟ أنه لوكان الحق فى واحد من ذاك ؛ وقد اختلفت 
آرئ فى هذه المسائل » ومعاوم من حل اقطا فيا أن يعم» لأنه يزيد عل تىء 
قد [غيره ثم أو عصى بها] نقد كان الواجب أثايكون فيهم من يفسق . وقد ثبت 
بطلان ذلك على طريق اجلملة» ومل طريق التخبير ؛وهذا يثبت صسمة ما قلناه . 

وليس لأحد أن يقول : إن ذلك لا يجب فيا طريقه اتأويل ؛ لأنه وجب 
ألا يفسق اللموارج فى مذاهيهم ؛ من حيث التأويل ؛ وهذا فى نهاية الفساد , 

وأحد مايدل على ذلك آنا إذااعتبرنا الطرق هذه المسائل وجدناهامتفاوتة ولايحوؤ 
فاق أيكون طريقه مقارنا لطريق الباطل؛ وهذا ببين أ نكلاهما حق» وهذا 
يبين عند أهل الاجتهاد» ويدل على ما بيناه : أنه لوكان الحق فى واحد كان لا بق 
من دليل؛ لأنه لايجموز يكلف مالا يدل عليه إذاكان من هذا الباب» ولا يجوز 
أذلايكون / لنا طريق إلى معرفة ذلك الدليل يأ ذر ذلك منزلة نقد الدليل 
امسلاو وإذا بع ذلك فقدكان يحب َي أصابه أن يكون مصبيا مؤديا ماكئف» 


(1) ما بين العقوقين تكن قراءتبنر هذاء والمياق غير متدق 18 
(5) كناف الأسل بوشرح) رلملها د من 6 


لم د 


رمس أغطاه أن يكون غخطنا ناركا لى كلف ؛ وأن يكون النصل بين الأمرين 
واضحا ؛ فيصح أن يمل المكلف أنه قد أدى ماوجب عليه » إذا كأن ميا » 
وآن يسم المخطئ الوجه فى خطأ ما أقدم عليه » ليزول عنه » و ينتقل إلى الحق » 
وإلاحل ذلك مل تكليف مالا يطبق ٠‏ وقد علمنا أن الال فى مسائل الاجتهاد 
بخلان ذاكء يجب "53 ماقكافة 

يتلوه ٠.‏ وليس لأحد أن يقول : ما الذى يمنع من التكليف 

امد لله رب المالمين» وصل لقه مل سيدنا مهد نبيه وآله الطاعرين ٠‏ 


فى : الكلام فى الخير الواسد 
ادر ل فى : أن التعيد قد ورد بذك 
الواحد 
فى : بيان عمدة ماتقول بخير الاثنين 2 فى : أحكام خبر الواحد وشروطه 
ريج الاقام) 
() كله ل تتسرفرانها ٠.‏ (5) كنب مل نمق أسطر الأصل 
(6) كتب مل تسق سنفة الأصل - 


اس رم ا 


عم ال الرعن الرحم انمد لله رب العالمين 

وليس لأحد أن يقول : ما الذى بمنع من التكليف عل هذا الجسدء لفموض 
دليسله » فيصير لشموضه موجبا لكون المكلف معذوراء و إن كان مغطنا ؛ وهذا 
عوالذى يذهب إليه أكثر الفقهاء ؛ لأنهم يزعدوث أن على الصواب دليلا قائما ‏ 
الكنه فامض» قوقوى اشتباهه بالشبهة» ويتعذر سبره إلا بشسدة » فيكون النطلع 
معذورا هذه العل» و إن كان عل الصواب دليل؛ وذلك لأن المشبر فى هذا الباب 
أن يكون مليسه دليل» وفامض ه كواضحه؛ فى أن العادل عنه يكون عخطنا ء وفى أنه 
لابد من أن يقي للكلف» حتى يكنه أن يفصل بين أن ييكون فيا جا وجب عليه ع 
أو غلا بذلك؛ ومتى لم يكن سكا من ذلك لم يجز أن يكلف ولمذه اللمله أوجبنة 
فى الخاطر الوارد على المكلف أله لا بد مر مرب الأدلة » وترتيها لكاف لتزول عنه 
الشببة؛ فلا بد عل هذه الطريقة من أن يبين» جل وعمن» طريق الأدلة لتميزعن 
الشبية» على وجه يمكن جميع المكلفين التطرق إلى معرفتها و إذا مع ذلك فلا بد من 
أن يكون العادل عخطتاء وفى حم من مدل عن الدليل الواض ٠,‏ 

0 :أثفى علة مسالل التوحيد » والعدل» والوءد ‏ والوعيد ؛ ما ينتبى 
[لمواضع / تغمض»ولم بوجب ذلك أن يكون المكاف معذورا فق العدول عنه 
إل لابد من تخطتعه» وتضايله » بحسب موقع الخطا فيسه؛ وكذلك القول فى هذه 
السائل . 

يدين ذلك : أله لابه على هذا القول من أن يكور المكئف مأمورا بها هو 
مواب» منهيا عن الخطاء وكل حطا ثبت النبى عنه فإنه رم قببح؛ فلا بد من 
أن بلغ مبلغ الفسق 6 إذاكان قدره قسدر ما دل الدليل على أنه كبير ؛ ورب بل 
حد الكقرء وما هذه حاله لايد من أن يستحق المقاب عليه ويسم ذلك من حاله 


ووم - 


إذا كان أبيراء فتلزمه التو بة والتحرز ٠‏ وكذلك متى جوز أن يكون كبيرا فلا بد من 
ذلك فيهء فلا يوز فيا هذه حاله أن يكون ممذورا فيه ٠‏ 

فإن قيل : اليس قد كلف الله سبعائه التوجه إلى القبلة » وامطائ لذلك إذا 
نت مشتكلة عليه معذور ٠‏ وكذلك نقد ألزم إصابة الكأئ فى الاجتباد » وانخط 
معذور» إلى كثير من هذا االحنسء بفوزوا مثله فى الاجتهاد ٠‏ 

قبل له > إن من عميث عليه القبلة لم يكلف إلا التوجه إلى المهة التى يلب 
رظن أنبا قرب المهات إلى القيلة» ومتى فعل ذلك فقد أدى ماكلف» وليسله 
ايل ملوذلك / » والمال فيدسالمال فيا قدمناء» بل أن يمل مقرثاله أوى لأن 
لمتعالم من مذاهب ابميع أنهم يصو بون الختلفين ف القبلة» إذا وفى كل واحد منهم 
الاجتباد خقه ؛ ومرادهم بوصف أحدهم أنه اما ممالا يوارخدم ف أت 
مصيب ف الفمل مود لماكلف ؛ فرادم لايناقض ذلك ؛ وهو : انه مدل 
باجتهاده عن جهة القبلة » ولم يتفق 4 ذلك وهكذا يقال فيمن أغطأ فى رميه 
نفس الكافر ‏ لأنه لا يذم بذلك» وبمدح عل ما فسل ؛ إذا وفى الاجتباد حقه ٠‏ 
فن أوهم أنه لم تفع رميئه عل موافقة قصده »ا قل أخطا إذا ربى ادف 
قاصاب إنساناء كذلك القول» فى سائرما بيتصل بالاجتهاد» من التفويم والتقديرء 
وما يمك به الحكان فى جزاء الصيد وغييه ٠‏ 

فإن ق ليس فيمن خالفم من يزيم أن صل هذا اخق دليلا فانم ءوأنه وانخ». 
إن خلافه خطأ حتى يفسيع حم امام بدء مل ما حكى عن «الأصم» وه الريدى » 


)4 1 واي 
2 
4 لك ارس ملايع ا اق 


5-5 


وغيرماء ويزجمون أن ذلك عنزلة الاختلاف فى الوميد» عل المرجئة » أواموارج 
و يضللون فيه » فا الذى يبطل ما قالوه ؟ . 

قيل هم ه أنهم بنوا ذلك عل أن الاجتباد فاسدم لأنه باجتهاد فإذا يطل 
فك بل ما تنوه ووب صحة ما ذكنء ؛ وإكان مذعهم ارجا عن 
الإإماع التقادم فى المسحابة / والتابسين وين . بعدهم ؛ على أن قسخ المحكم 
لابوجب أنه وقع خطاء لأن الما قد يرق الاجتراد حقه ع ويزم مع ذلك فسخ 
حكه؛ وعل هذا الوجه يمل قول الشافى وغيره؛ وجوب الإعادة عىمن أخطا 
373003 ارمع اإللداسدسوتاسل» 
أن الإمادة فرض بان لا تقتغى أن الأول وفع فاسداء لصسة دخولد 
فيال يكفه لم ايكون مصبيا؛ لصمة دخوله ق الما ل أن العا من مام 
الققهاء؛ المتقدمين أنهم » كائوا لايفسخون أحكام م نخالفهم » مع التفكن الشديد» 
كاكانو لا يمنعونه من ام فلاف مذعيي» وأنهم أجروا ذلك مجرى سائرما تيع 
الظن »من صمة ما ذعبوا إليه من قم الملفات وتقديرالمنفقات » إلى ماش اكد 
وذلك يمنع من صححة ما ذعبوا إليه» ويلزم من سلك هذء الطريقة أن يضلل الصحابة 
فى مسائل المد» والمرام» وقير ذلك ٠‏ وهذا خارج من الابماع . 

وأما ماح عمن يقول من أساب « الشافتى » وفيره: إن الحق فى واحد ع 
#نهذه الأقاربل فن أصايه نهو معيب ورمن نظر وأخطاء وقصده طلب لمق 
م بعد تمدام سرف تو معنو ) ول كل ا وق نيه ات كن 
الطارجى فى متهيه معذررا م لأنه لم يدل / عن الحق تعمدا وقصد درك الحق» 


)0 7 
(1) بياش هن الكلين فى الأسل ٠‏ 


57 


واجتهد فيه ) وكذلك القول فى ساثر لمبطلين ‏ وى قالوافيهم إأتضايل والتخطئة 
تازالوا عنهم المذر لزمهم مثله فى هذه المسائل ؟ ٠ ٠‏ 

فإن قالوا : إن انلطا فى هذه المسائل در باب الصغائر» فهو غائف 
لما ذكتم فهذا يوجب علهم أن يكونوا المين بالصغائرء وأن يكرتء جل وعنء 
بينها ودل هلها وهذا يوجب الإغراء بفعلها ؛ فا الذى يمنسيم ء عل هذه 
الطريقة » أن يقولوا : إن من تعمد » فى هذه المسائل أن يخطيع » إنه معذور 
أيضا ؛ لأنه من باب المغائر؟ ٠‏ 

فإن قالوا : إنما يكون من هذا الباب » إذالم يتعمد » واشتبه ملي الدليل » 
هذا وجب عليه مثله » فى سائرهذه اذاهب + لأن الملة واحدة » وى تركو 
هذه الطريقة لربهم أن نفس اعلطا هو صخير تعمده الخطئ أو اشتبه عليه » وت 
قالوا ذلك ازمهم ما قدمناه . على أن قد بينا أن فى هسذه المسائل ما يتعلق بالدماء 
واللفروج» والأموال النظيمة»فكيف يسوغ فيها ماذ كروه؟ ولئن ساغ ذلك لإسوضئ 
لمن يخاف فى الإمامة والوعيد مثله ٠‏ 

فاما من قال / منهم : إن ال فى واد »الكنه لا يز لدليل من الشبية » 
ولا يعرف المصيب من المبطل ويوز فى غيره أن يكون هوالمصيب للدليل دونه » 
يا يجوز ذلك فى نفسه فالواجب أن يعرف من هذه طريقته الأ سل فى كيفية 
التكليف» وأنهء جل ومن» لا يكلف أمرا نصب عليه الدليل » دون 


إمى دل عل قبسه إلا والمكثف يصمح أن ينظر دلبله ويميزه من فيره ؛ ومتى جوذدا. 
التكليف عل خلاف هذا الوجه لم يمكنهم الثقة بالفصل بين حق و باطل » وازمهم 


() بين تين ياض وام بالأصل » مع ما يدو من اتصال الباق ؟ 


وماد 


مثله فى مسائل الأصول ؛ وازمهم تكليف ما لا يطاق ؛ ولم ينفصاوا فى ذلك 
عماحى عن د مويس بن عمران » أنه : جل وصن » يجوز أن يكف أن يعمل 
العالم عل ما بقع فى خاطره ويختاره » من حيث جمله معصوما موجيا ؛ بل هذا 
ألقول أفرب إلى الصواب لأن [ '"'. ] فى ذاك عل دليل» يحريه مجرى الملةة 
وهو : أنه ؛ ججل وعن ‏ علم أنه لايختار فى المسئقبل إلا الحق والصواب» بفمل 
التحريم والتسليل إليه؛ وهذا الفائل لم يرجم فيا ذكره إلى دليل يميزه» الاعلى ابلملة 
ولا عل التفصيل ٠‏ وهذه الطائفة إذا قالت : انا نعم بأ ظهرمن الهتبدين عبر / 
فان لم نيه يلزههم ذلك فى الأربسة » ويلزمهم فى كثير مما اختلفوا فيه أن 
يخطنوا بعضهم» ويضللوهم ؛ وأن لم يعينوه ٠‏ وهذا روج من الإجماع» ولثل هذه 
الشبهة ذهب على كثير مر الناس طريقة الإكفار» فزعم أن التأول لا يكفر 
ولا يضلل ؛ وأجعروا الأصول فى الاجتهاد مجرى الفروع . ولثله ذهب من خالفنا 
فى المعارف عن التق » فزعم أن اعد معذور ىكل ما يقدم عليد» إذا لم يتعمد 
خلاف ما يعامه ‏ وإذا كانت هذه المذاهب ظاهرة الفساد» لما بين من الأدلة» 
فى فير موضع فكذلك القول فى هذه المسائل . 

فإن قال : هذه الطريفة لازمة لكم فيا تزعمون من هذه المسائل أن المق 
فى واحد مها ٠‏ 

قيل له : إنا فيا سألت عنه نبين طريق الدليل وميزه من غيره» ا ثبين ذلك 
فى مائرالمذاهب» وقد با : أن الذى ذهبت إلي لاف هذه الطريقة ع وم 


() لالطهرق اليم جيداكلة اين » + 
(؟) ها لقفة رسعت هكذا « حمل > ول نيس قراءتها ما ينامب السياق 8 
(ج) الحبر ماحل » وما يسد تمل إل خل» مقرو 
(:) ف الأسل كلة < الا» مكرة د بمد الأبل مها غطب من الاج مل فى غير راضم 88 
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هذا الوجه جرى [مى المبسابة » رحمهم الله لأنسم ميزوا بين المسائل نقطنوا 
فى بمضبا دون يعض / وأنكروا على من خالفهم فى بعضها + وقد ينا أصول 
الفقه أن الشافعى بوافق فى هذا الباب» لكنه يقسم المسائل فى الاجتباد م فا كان 
من باب الأخبار الظاهسرة أو القياس الذى يقع على معنى يقل يجعل اللحق فى واحد 
منهم وما كان من باب غلبة الأشباه» واختلاف الأخبار يصوب مائر الجتودين» 


وهذا [ من فيا صنفه يلحق إبطال الاستحسان وجماعالعلم » غير ذلك من كيفية 

... اخير تطاق القول بآنه أدى ماكلفء ويشيه ذلك بالقبلة وهو فى الفا ] أن 
إمدها قد اخطا بع نصه : على أنه قد أدى ماكاف » ولا يمكن حمل ذلك 
إلا ملل أنه أخطا ما هو الأول والأشبه ؛ وما قدره فى نفسه ‏ إلى سائرما يتأول 
فى هذا الباب ٠‏ 

الانانامز م : أن كل واحد متهما مصيب فى الاجتباد» وأحدهما أصاب 
اليد » وأخطاء الآخر» وختاؤه مذور » فن 5 يذكرفى ذلك أ لآن 
المطا فى الميتهد فيه مع الإصابة فى الاجتباد لا بيع 'فى التكليف سيا أن الفط 
ف المذهب مع إصابة انار فى الدليل لابصح فى التكليف . . يبين ذلك أن التهد 
فيه الذى هو الفمل تابع الاجتباد ؛ولهذا يلزمه أن يعمل بحسب اجتباده؛ فإذا كان 
كذلك ل أن يكرن مصيا فى الاجتباد خط فى الوتهد فيه : إلا أن يراد بانمطا. 
ما قدمنا ذكره ؛ فيكون لحلاف فى عبارة » وليس هذا طريقة القوم ؛ فلذلك 
استبمدنا ما ذعبوا إليه ٠‏ 


(:) ما بين المتفرفين ماحل أحيانا ومشته أحياناء وما ها هو ما أمكتت قراءنة مه ؟ ؟. 
(:) الا يقرأ العمل بير ما هنا» وقد برح السباق أن ها كلة د فيه » بيد اليد . 


اد 


قالوا : أليس المرء إذا طلب العيد البق يكون مصيبا فى اجتهاده» و إن 
أخطا العبد وم يمده ؛ وين وجده يكون مصيبا فى الأمرين ؟ بفوزوا مل ذلك 
فى مسائل الاجتباد . 

قبل له : .إن الطالب للعبد الآبق لم يكلف إلا ما فمل ‏ لأنه ليس من الباب 
الذى عليه دلبل ؛ وإنما كلف فى طلبه أقرب الوجوه » فى غالب ته » فقد 
أصاب فى الاجتباد وامجتبد فيه جميما ؛ وكذلك القول فيمن صاب غير ا#ندوء 
فإن كانت / مسال الاجتهاد بهسذه المزلة فقولو : إن كل مجتهد فييا مصيب 
فى الأمرين بعيعا : أن وجود العيد البق يتعلق بالعسلم الضروى» 
فلا يصح دخوله تحت التكليف إلا عند المشاهدة ب نإذ! كانت ل تحصل إلالأحدهما. 
لم يم أن يكاف سواه » فكيف يصح أن يقال فى الآخر : إنه أخطأ ؛ وليس 
كذلك حال مسائل الاجتهاد ؛ لأن الحق إن كان فى واحد منها فلابد من أن يكون 
عليه دليل ‏ وهذا يوجب أن من مذ قد اصاب فى الاجتهاد واليتهد فيه ع 
ددن مدل فقد أخطا فى الأمرين ٠‏ 

فان قالوا : أردنا بالاجتهاد قصد المبتهد إلى إصابة الح ٠‏ 
عليكم فى سائرانخالفين أن يكونوا مصبين فى الاجتباد؛. 
الأن هذا القعبد حاصل فى ميعهم ٠‏ 
فان كان مل الحق دليل ففن تعد إلى غير الدليل وساكه وعمل به 
فقصده باطل قبيح » فكيف يقال : إنه مصيب لمكان هذا القصد » الذى هو 
باطل فى تفسه ! ! 


(1) اللقئلة سائلة اللداد فى الصاب» مينة فى الماش ٠‏ 


دم 


فان قال : اليس قصد الإنسان إلى إصابة الحق حسن على كل حال ؟ 
“قله إذا كان فى أمى صوص » فتعلق يضده » بطريقسة مخصوصة 
لعب ما ذكته . وهنا “2 له قولنا : إن العزم على أداء الواجبات حسن؟ 
لكنه إذا ''' فمزم على أداء واجب هو قي حفى نفسه ء لكنه اعتقسده حقا 
وواجباء فعزمه باطل» ومن ضم باطلا إلى باطل لم يحز أن يجعل بذلك معذورا » 
لأنه سوا حالا ممن انفرد بأحد الباطلين ؛ فيجب عل مذهب القوم أن يكرن 
بهذا الفصد عغطنا » وبالاعتقاد طناء وبالفكرق الشببة غطنا ع و بنفس القعل 
عخطناء فكيف يقال فيمن هذه حاله : إنه مصوب فى الاجتهاد ! 
اما من يزعم : أن لمق فى واحد » لأن التكليف لا يتعساق يقالب الظن ». 
كلا تعلق بالموى والشهوة » والحدس وا اوكآن كل مجتهد مصيبا 
الكان اتيك فى ذلك متعقا يغاب التلن» فقول يقناقض بما قدمناه + من قبل » 
هن تعلق كثير من المبادات بغالب الظن» من حيث لا يمكن فيه مدافعة » وم 
جاز ذلك جاز مثله فى هذه المسائل ؛ ومتى قال : إنه لا طريقة للظن فى هذا 
اباب فإنبا اليس فى بابها من سائرما يعرف به فى قم المتافات» وأروش الحنايات» 
وغير ذلك ٠‏ ومتى قال فى هسذه الأمور : إنها و إن تعاقت يقالب الفا / وهناك 
دلبل قاطع يقتضى العمل ما يقتضيه غالب الظن أر يناه مل ذلك فى مسائل 
الاجتراد ؛ لأنا قد دللنا بالإجماع وغيره على أنه صواب ٠‏ فالقائل بما يقنضيه غالب 
الظن يكرن مقدما على ما دل الدليل عليه» بمثل ما شرحناه من قبل . 


(1) ها لفئة لمكن فرا) با يامب * 
(0) ها لفئة كتلك | 


زا 
(6) الفئلة مشتية أغرب ما نقرابه «التكيف» 


فمصشل 
فى بيان الكلام فى الأشبه وما يتتصل بذلك 

اعلم .. أت لحلاف فى هذا لباب إنما يصح ممن يقول إن كل ممتهد مصيب ٠‏ 
واختلفوا فى ذلك ب ققال بعضهم : إن فى الاجتباد مطلو! لولاء لما مع التعيد بد 
كا أن فى طلب القبلة مطلوا الولاه لما سم التعيد ؛ وكا أن فى رى الكاثر 
مطلوبا لولاه لما مح التعبد بربيسه + قالوا : ولأولى النظر طلب ع فلايد من 
مطلوب » ولا يوز أن يكون الظن ؛ لأن الحكم إغسا لتقمل فيه تماق ب فلابد من 

عطلوب وذلك يوجب إثبات مدل فى هذا لباب + 


قالوا : ولا بد مع ذلك من القول بأن من لم يصبه فقد أدى ماكلف» لايم 
مع ذلك الفول ,أن عل الأشبه دليلاء فإذا لم يكن عليه دليل» فن أصابه فقد ادى 
ماكلف ء وأصاب مع ذاك الأشيه » ومن لم يبه ققد أدى ماكئن ؛ واخطا 
الأشبه » وبوصف بذاك مل طريق / النم لا[ من ]أنه مل قييا 6 يومف 
القائل خطا بأنه مخطئ فى قله » لاعلى طريقة الذم ؛ ولابد من أصاب الأشبه 
أن يكون له مزرية » فى باب الثواب» ويكون قولهء صل الته عليه غ 
الحم فاصاب فله أجران أ إذا اجتهد قاخطا قله أبسرء عبرل م هذا الود . 


وقد روى « إذا اجتهد فاصاب فله عشر حسنات » . 


(1) اللقظة مثنية » وعذه قراءة أبئبادية 8 
(0) الأمل مشمارب اللط» و يتلهرآت « من » مكترية خا * 
(6) ف الأسل « عبرل » رليس له رمه إعراين م 


لني 


الوا : رلايمكن أن يقال فى الأشبه إنه عين فامة ؛ لأن ذلك نما يتاتى 
فى القبلة دون المذاهب ؛ فلا بد من أن تقول : إن المراد بذلك الأمس الذى 
الونص » جل وعن » عل المنكم ».كان لاينص إلا عليه ٠‏ ويجرى ذلك فى بابه 
مجرى اجتهاد المكفر فيا خير فيه من الكفارات » مع تمكنه منها أجمع ؛ لأنه فد 
يصيب ماهو الأنفع والأنضل وقد يصيب سواه ء فيعيح أن يكون لأسدها 
مززية عل الآخر» وإنكان فد أديا ماكلفا . وهذه طريقة معروفة ؛ وهى التي 
حكاها « أبو عبد الله » عن « أبى الحسن » ٠‏ وكان ٠‏ « أبو الحسن » يزعم أنه 
مذهب أهل العراق ٠‏ وكان د أبو امد » من بملة أصماب الشافى" » يزعم أن 
هذا المذهب هو قول الشافى” . وإستشهد على نه بأمور يذكرها » وينصره 
ببعض ما ذكناه من الخبر وفيره . وقد حكى عن «أبى على» أن فى مسائل الاجتهاد 
ماعواوقي فدات » جل وعن ؛ وأن ال كلف [نماكلف الأشبه عنده » 
وف غالب ظنه ؛ فإ ذلك كان أفضل » وإن لم يوافقه فقد أدى ماكلف. 
ركان «أبو إسمق» بميل إلى هذه الطر يفةء لكنهكان يثبت الأشبه على هذا قطعاء 
وكان يجوز ذلك ألا بد من تجو يزه ليص من المكلف طلب ذلك» ولايمتاج فى هذا 
الباب إلى القطمء بل التجويز فيه مقنع + والذى ذكره فى سائر كتبه ما يقول «أبوهائم» 
من أن الذى كلفه المتهد ليس إلا فكر عخصوص» مع أمارات خصوصة» فيحصل 
عنده فالب الظن الدى يقتضى أن هذا افرع بان يحرى حكم هذا الأصل فيه 
أوى؛ ويلزمه عند هذا الظن العمل» إن حل وقت اللادثة به أو أن يفت غيره». 
أو يكم مل حسب ماتعبد به .ان أريد الأشبه المطلوب ماذ كرناه من غلبة الظن ‏ 
الذى يصل إلبه بالفكر» فى الأمارات فصحيح معقول ؛ أوكون الحكم تابعا 
بات مالا يعقل) ومالا دليل عليه ٠‏ 


له ممقول» و إن أر بد بالأشبه غير ذلك 


وود 


وبين ذلك بالكلام فى مسالة ريا » واختلاف الناس فيدء وأنه لا / متزية لبعض 
على بعض » فكيف يثبت بعضهممصيباللاشبه عند الله» دون الآخرين » فى ممنى 
إضافه الأشبه إلى الله ٠‏ 

فان قالوا. + إنا يضاف ذلك إإبسه لأنه لو نص عل المكم ما كان ينص 
إلا عليه ٠.‏ 

فيسل : من أن لك ذلك» بل م نكت من أنه لو نص ما كان ينص الاعل 
ما يطابق الاجتهاد» فيلزم كل واحد منهم ما بودي اجتباده إليه ؛ على أن يصدر » 
جل وعن» على المكمء من غير أن يقع الاجتهاد » فإ كان على طريقة غموصة 
فذلك غيردال على ما هو الكلام فى التعيد بشرط الاجتهاد ؛ فكيف بصع أن 
ستدل باحدهما على الآخر م ولو جاز أن يقال فى هذه المسائل بالأشبه» ولا يقال 
ما ذكؤناه بلاز مثله فى سائرما ,قبع غالب لظن » من في الثلفات وتقديرالنفقات 
وفير ذاك» مما يتعلق التكليف المقل به » إن أوجب فى ذلك اجمع أن يقال : 
إن التكليف لا يعد وما ذكناه » من فك يتبعه الطن » وظن يتبعه العمل » فكذلك 
اقول فى سائر/الاجتهد وهذه امسالة من بل م يدعى من الف فيه مالايعقل 
من المذاهب » نهو بجثزلة خلا من يدعى الطبائع. فيا يقع من الأفمال » و إن 
ل ينها منقولة » و ''". حسبوا من القول أن لا مزية لبتهد عل مهد . ولو عدوا 
أن المصحبيح لبس إلا ذلك فى طريقة التكليف ؛ و إن جع أن لايكون لأحدهما 
ٍ اب الثواب »ها يكون أحد العملين أعظم ثوابا من الآخر لفضل مشفة 

موفع » (مدلوا عن قوم » وعلمسوا أن الصحيح ما ذكناه ؛ وهكذا تقول 

() لط خبرواح وعذا انب ماتمكن” 

(1) لفظة «-خلات > ساتلة من الأسل ءضائة فى اطامش . 

(0) ها لقئة ميلع قراخ ؟ 


بج قم يت 


فى القبلة : إن أحدا من امجتهدين لم يكثف إصابتها » وإتماكلف جميعهم الفكر 
فى الأمارات » وغالب الظن » وأن يفل فى التوجه ما يطابقه ؛ فالحال فييسا 
كالحال فى مسائل الاجتهاد » ولكن هذا التعبد فى القبلة لا ريصح إلا وهناك مين 
قائمة » لتصيح طريقة الأمارة » ولو أن الأمارة مدت من دونه كان لا يجتنع ذلك 
فى القبلة » الت لايد منا فى هذا الياب » جترلة الأول “ف مسالل الاجتبادية 
التى لا بد منها فى سمة الأمارات © فإن أراد المريد بالمين الفاءة » والأمس 
المطلوب » والأشبه عند ته » أحكام الأصول فذلك غير ممتنع؛ اما أن بريد غييه 
فبعيد من الوجه الذى ذكزناه ؛ وكذلك القول فى خطا الرائى للكاقر ء وفيا داه 
فى المسائل » فلا وجه للإطالة بذكرها ٠‏ 

فاما المروى عنه » عسل الله عليه » من قوله « إذا اجتهد الماكم فاصاب فله 
أحران » وإذا اجتهد فأخطا فله أجحر» فهو سديد ؛ إن جع على ما ذكناه من 
المذهب ب لأنه قد يجوز أن يكون عخطيا ما هو الأنفع » و إن لم يكاف إلا ما فمله » 
فيتقص ابره » عن أجرغيره "كا ينقص أر المكذر » إذا اختار الإطعام » عن 
أحرمن اختار العتق ؛ و إن كان كل واحد منهما متضمنا لى) كلف . وقد يحو 
أن يكون المراد من أصاب طريقة فى الاجتهاد » هى أقرب إلى سنة صروية عن 
أحد الصحابة فله عع بر حو انداكرلة أدى ماكلف ٠.‏ وقدقال 
ه الشافعى » إن أدنى منازل الخطئ أن يسلم من العقاب ؛ فكيف يصيح أن 
يستحق الثواب ؛ وهذا أقوى فى أن قولنا : إن كل مجتهد مصيب » وأنه 
تأول ذلك عل أنه أخطأ أولى الاجتوادين ء وإن كان قد أدى ماكلف » ذلذاك 
استحق النواب عليه » وهذا امبر وأشكاله إذا ع فهو قوى فى الدلالة مل قولنا» 
الأنه » صل الله عليه » أثبت لما على أختلاف قرط| وحكهما الأجر فيا نعلا ؛ 
ولا يصح مع ذلك أن يكون أحدهما عخطنا » وما روى عنه من تصو يبه ومماذا» 
فى أن يحتهد رأيه عند عدم النص يدل على ماقلناء ٠‏ 


الكلام 


فى خبر الواحد 


آختلف الناس فيا لاتملم صحنه من الأخبار إذا آختصت بشرائط ؛ هم 
من قال : لاليجوز أن يتعيد القه» عمن وجل» فى العمل بذلك مع تجو يركوته غلطا ‏ 
ومسا يتعبد بالعمل بم يسمع من الرسول » عليه السلام» و يعلم أنه قله بالتققل 
الصحيح ٠‏ 

ومنهم من قال : يجوز التعبد به ؛ لككنه فال : لا دليل يقتضى ذلك © فنحن 
على موجب العقل عل المنع منه ٠‏ 

3 ومنهم من قال إن التعبد ورد به.ثم آختلفوا فنهم من قال : بخير الاثنين 
حكاء « الحاحظ » ؛ وهو مذهب « أبى عل » : ويحريه مجرى الشرادات ٠‏ 


ومنهم من قال : إن التعبد و رد بمب الواحد » إذا كان ملى أوصاف » وكان 
المنقول على شرائط ؛ وهو مذهب الفقهاء ؛ و إن اختلقوا فى ششروطة ‏ وأوصائه) 
وما يتصل به من التفريع ؛ فهذه مله الملاف فى هذا الباب ؛ ولا خلاف بين 
بخبر الواحد ‏ فى أنه يمتبر النقل إلى أن يقتبى إلى الرمول ؛ عليه السلام ؛ 
فن يقول بالإتتين يوجب اسقرار النقل فبه على هذا الد ؛ وكذلك من يقول 
احد » وبوجبون حول الشرائط فى جيع الناقلين ؛ وإتنما اختقواق : هل 
رط فى وجوب العمل بذاك» أن بظهر الخير متى سمع منه » أو يجوز أن يرسل » 
إذا كان معه ؟ ٠‏ ففيهم من عمل مل المراسيل » عل شرائط ٠‏ ومنهم من منع من 
ذلك إلا أن يقترن به ما بيده ٠‏ ومنهم من منع منسه أصلا ؛ وم يختلفوا فى أنه 


لاع 


لابسسل بذاك / إذا كان ذلك الحكم لم 3 واف 
يمد بالواحد الذى هو من 5 الذى هو من ياب العمل 
ولذلك لم يتتلفوا فى أن خبرالواسد إنما يعمل به فى الأحكام ؛ دوت الحقوق 
والعاملات لأنهم "' إن أجازواقبول خبراواسد فى "1 ذلك فيق ** ., 
وكذلك قسمنا الأخبار بفعلناها على أر بعة أضرب : 

أحدها - ماتثيت به الحقوق ء وما يجرى مجراها . 

والآخر ماتثيث , الأحكام وماشاكلها "3 والاعاد . 

والآخر مانثيث به ااقوق الماضرة كالمعاملاث وفيرها » وسميناء ''" 
المعاملات ء ولى 2 © شرائط خيرالواحد ؛ بل عملا فيه عل ما تفتضيه 

وطريقة النقل» أوعل ماورد الشرع . ثم اختلفوا فى “1 الى هايرد 
+بر الواحد ع > اختلفوا فى شروط قبوله ؛ وفى موضع قبوله ؛ واختلفوا فى صفات 


غير عل المملة ومل التفصيل جميما » لأنهم وإن ادعوا 2 /العياد 
للضي فى سائر ٠‏ واختثقوا فى اشير 
إذا تمارض وتنافى ما الذى يمل على القبيح » وما الذى وماالذى 


يعمل به عل الوجه الذى يجوز أن يعمل به كالاختلاف المباح ٠‏ وما شروطه ٠‏ 
ما الذى لا يعمل به ؛ و إذا لم يعمل به فهل يبطل أو يطلب ترجيسه ؛ أو يكون 
لكلف عير » وفير ذلك مما قد اختلقوا فيه فى تبيين الكلام فى أصوله» 
والسيرق قري إلى وتيا 
(؛ س )كات وعباراث بها ثى» من عرق أو رطربة سبلت المداد فل تتيسر القراءة ؟ 
)٠١(‏ ملحظ مام : مراضع البياش قير مستطاعة قرا 
الأمى فى سائر النقحات لباقو إل مها ما هو سوا ٠‏ 


الأصل الراحد القى عند ؟ ٠‏ ركثلك 


58 


فى جواز ورود التعيد بخبر الواحد 


القوم على التعبد به فى الخر الذى لاتملم صمته» أن يعمل به إذا كان عختصا 
بشرائط + فاما أن يعتقد ما يقوله ويقطع عليه فلا يجوز / واذاك ل يز 
بخبر الواحد » فيا طر يقه العم » وجؤزناه فيا طريقه. 


نابا فلم والدلالة 

فيه لايجوز العمل بغالب الظن ١‏ لايحوز 

أن يعتقد ابر للها السثل 
يب الواحد ممايجرى مجراه إذا دل الدليل على أن العمل فيه يع الع 

اذا كان لا يتيع الملم ففير التعبد يدها ورد التعباد 


بالعمادات عل اختلاقها ء و بكثير من أخبار الماءللاث وك ثبت فى المفل لأن 
الواجب أن يسمل المكلف ف كثير من مضاره ومتاقعه ‏ ما نسمعه من الأخبار 
و أن لم يم صمت و هذه الطريقة تؤتى إلى أن 
عل طررقة العم لأنه متعيذ بد 
واليان من وجوب أنك 
الأنها من المصالح ولي سكذلك لايجوزء لأنها من المصال 
ولايحوز أن ألا يعم با فل المكثفين العمل 


العم 


بقية هذه الصفحة مطموسة 
7 ينالب الظن وجقه لوا ليع 
قبل له : العمل إذا وجب أن يكون نابعا للم » تقدّم عنده 
كالايحوز فى نفس العم لأته ليس بطريق 
فكيف نقبل الأعررين التى قيوله فيه 


1 ( بقية الصفحة عارقة سائلة المداد ٠.‏ يستبين فيها بين المين والحين لفظة. 
كالصفحة السابقة بل أسوأ حالا » ما يكاد يقرأ منها ثىء بطمانينة ) ٠.‏ 


ك فبه لأنكونه مسجزا قد أزل الشك عنه 6 وأدذله فى حق ما يعلم أنه » صلى الله 
عليه » اختص به فيصيركون ناقله واحدا أو ظهر فى هذا الباب سواه ٠‏ 
نما إذا كان الذى نقله لا يظهر فيه الإعماز فغير ممتنع التعيد به عملا 

فهو «وقوف على الدليل ؛ فأما التعيد بخبر الوا حد فى أنه يجوز أن يخير بما 
غير لأن مالا يقطع به لايحسن مته أن يبر عنه أن يحكيه 
فإذلك لايحسن أن يخبر بذلك قطعا » ويحسن أن يرويه عمن سمعه منه ٠‏ هذه 
الجملة قلنا : إنه لايمل للراوى فى هذا الباب أن يقول : فال رسول الله » بل مب 
أن يقول : روى عن رسول الله صلل الله عليه ؛ وخبرنا عن رسول الله . وحكى لنا 


وووات 


عن رسول الله » إلى ما يجرى مجراه » إلا أن يريد بذلك القول هذا الممنى وزوال 
الإبهام » فبحسن ذلك » فهذا بأن يحصل فيه ضرب من المعارف » ومتى لم يحصل 
ذلك وجب ما قلناه ٠‏ ولهذه المهلة خالف ف المراسيل إذا كان اللفظ به أولى + 
لأن لفظه يتضمن أن التخير الم بما رواء وأقرى من اللفظ 


الذى لايتضمن ذلك , 


فصل 


فى أت التعبد قد ورد بذلك 


/ للعتمد فى هذا لباب ما ثبت عن الصحابة أنهمتكانوا يمملون بغر الواسد 


أو الإشينها كانوا يمملون باممواترو بالمسموع من الرسول » صل الله عليه » فهذء 


أن يتعاق به من حاهم بالتواترقاذا ذ كنا فى ذلك فملل جهة 
ألا .يصلح لأن الثابت عن « أبى بكرم العمل بذلك 
إن كان ميراث اللهد: وكذلك القول فى ه عمر » لأنه مل فى أمور كثيرة 


بخبر الواحد وأخذ |. 


نزية من المجوس والنصارى بين الأصايع 
وتوريث المرأة من دية زوجها وغير ذلك ٠‏ وثبت عن أمير المؤمنين أنه كان يعمل 
بذلك حتى خبر بمذهبه وطريقته ما 

وقال كنت إذا معت من رسول اله حديئًا ٠‏ 

أن يتممتى به ٠‏ و إذا حدثق عنه غيره استحلفته فإذا حلف لى فقاد 
وحدثق أبو بكر» وصدق أبو كر 

فى سائر الصحابة © نحو ابن مسعود وابن عباس وسائر 

الفقهاء» والعلماء مثيم '' ول بقع فى ذلك اتناك وذلك يوجب ما كو. 

إن قيل : مادم عن عل بن أبى طالب / فيا تقله لأنه قال 
[/أوائل الأيمة الأسطر اللا من الصمفحة مسجوة » وذىء من أواخرأسطرها] 


() جاتب من مقعة الاب 


ده 


[ ممح و كذلك فى أكثر الصفحة» وكذلك امائب الأين السقل من ثلاثة أسطرء ] 
[ وقد يكن قراءة نىء من خطها لكن لا فرج منه معنى متصل ] . 

دص 718 ب غالية ماما ٠‏ ولايتتبى الفصل عند آخرص ,وم | لأن 
السياق واضع الاسغرار فى السطر الأخير. 
اذا ءلف [ محو تماما للها كلها من المين فى أوائل 
سطورها ”كا أن شيئا من هذا انحو فى أواخرئلاثة أسطر من سارها > وى شىء 
من السطر الأخير منها . 

وبقيتها بعد ذلك مقروءة المط + لكن لم يمكن أذ معنىكامل منها تعاب 
قدر من أرائل أسطرها جميعا ] . 


